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مجلة دورية علمية محكمة 
متخصصة في الشئون السعودية 
يصدرها معهد الدراسات 
الدبلوماسة التاببع 
لوزارة الخارجية 
بامملكة العربية السعودية 


الأشراف العام 
اللجنة العلمية با معهد 

-١‏ الدكتور/ محمد عمر مدني مدير عام معهد 
الدراسات الدبلوماسية - رئيس . 

۲ الأستاذ الدكتور/ أسعد سليان عبده رئيس 
قم الجغرافياء كلية الآداب» جاممة الملك 
سعوه۔ موا 

۴ الدكتور/ سليان محمد الغنام أستاذ مشارك 
كلية الاداب» جامعة املك عبد العزيز - 

٤‏ - الدكتور/ محمد بن مسلم الرداديء أستاذ 
مشارله كلية الاقتصاد والإدارةء جامعة الملك 
عبد العزيز - عضواً 

ه- الدكتور/ عبد الله عبد المحسن الخلف أستاذ 
مساعد» كلية العلوم الإدارية» جامعة الملك 


سعود عض واً. 


بحوث ودراسات 
٠‏ الحدود السياسية الشمالية للمملكة 
العربية السعودية 
د. حسن المنقوري .... 
٠‏ المنظمات الدولية على أرض المملكة 
العربية السعودية ومدى مسئوليتها طبقاً 
لقواعد القانون الدولي العام 
د. على ابراهیم A EY cecereciresesensenes‏ 
٠‏ تلغيم مياه الخليج والبحر الأحمر وأثره 
على المملكة العربية السعودية 


٤س‎ ۸ 


د. أحمد أبو الوفا AS AN aS‏ 
٠‏ الوضع القانوني للفضاء الجوي فوق 

المناطق البحرية السعودية 

د. محمد رضا الدیب a‏ 


تقاریر وتعلیقات 
٠‏ التخطيط لتمية الثروة المعدنية في 
المملكة العربية السعودية 


د. اسماعیل دعي OVS NN‏ 


حقوق التاليف والطبع والنشر محفوظة 
لمعهد الدراسات الدبلوماسية. و لايجوز 


الآراء الواردة في البحوث والدراسات . 

اطراء اواردة ف الدحوث والدراسات _ إقتباس جزء من هذه المجلسة او إعادة 
ف ا کی 

EE 2‏ جلة تعبر عن وجهات طبعها باية صورة دون موافقة كتابية 
نظر أصحابها ولا تعكس بالضرورة 


وجهة نظر المعهد أو الوزارة 


من إدارة المعهد إلافي حالات 
الاقتباس القصيرة بغفرض النقد 
والتحليل مع وجوب ذكر المصدر 


٠‏ السياسة الخارجية السعودية: الأهداف 
والأساليب 
عرض د. محمود خلیل TE RV NAA‏ 
ندوات ومؤتمرات 
TIF‏ 
TYE RUE‏ 
ES ANY‏ 
٠‏ اتفاقية تعاون اقتصادي وثقافي وي 
بین المملكة العربية السعودية 
رالجمهورة _الجزازية_ الديمقراطية 
NAT TEN" oats‏ 
. ا تجارية بين المملكة العربية 
السعودية والجمهورية التونيسية > AVENE‏ 
كشاف «دراسات سعودية). 
أحمد قرني أبو الحسر FEV SCO Ao‏ 


جميع المراسلات المتعلقة بالمجلة 
تسل إلى إدارة البحوث. معهد 
الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية 


صب 8۹۸۸ 
الري اض: ۱١۵۴۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
تلك Soar.‏ 
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نة الد i‏ 


يجيء صدور هذا العدد الجديد من «دراسات سعودية» مع مناسبة الالحتفال بمرور 
عشر سنوات على انشاء معهد الدراسات الدبلوماسية» وإذا كان المعهد قد استطاع في 
سنواته العشر س وهي سنوات قليلة إذا قورنت بما تم من انجازات ‏ أن يحتل مكانه 
اللائق بين المعاهد الدولية الممائلة» فلم يكن من الغريب إذن أن تكتسب «دراسات 


سعودية» بعض سمات المعهد الذي تصدر عنه وتنتمي إليه» وفي مقدمتها القدرة الفائقة 
على التطور واختصار الزمن مما مكنها من أن تثبت أقدامها وتؤكد وجودها ثم تنبواً مكانة 
متميزة بين مثيلاتها 


من الدوريات العلمية العريقة. 


لقد صدر العدد الأأل من «دراسات سعودية» في عام ٣٤۱ھ‏ (۱۹۸م) وها هي تبداً 
بهذا العدد الجديد عامها الثالث وقد استكملت شخصيتها الصحفية كدورية عليمة 
محكمة متخصصة في شعون المملكة السعودية. وتهتم بنشر الدراسات والبحوث التي 
تتناول جوانب الحياة المتنوعة في المملكة» وذلك انطلاقاً من تصور يقوم على أن مثل 
هذه الدراسات لا غنى عنها للدبلوماسي السعودي» وهو ما أكده صاحب السمو الملكي 


الأمير سعود افیصل وزر الخارجية ورئيس مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية في كلمته 
. الافتتاحية للعدد الال 


«إن التعمق في معرفة السياسات الدولية والاقتصادية والأدارية والاعلامية للمملكة العربية 
السعودية» فضلاً عن جغرافيتهاء إنما يسهم في رسم إطار لا غنى عنه للفهم الصحيح والشامل 
. للدبلوماسية السعودية توجهاً وأداي. 


وسوف يلحظ الفارىء الكريم الذي يتصفح هذا العدد الجديد من «دراسات سعودية» 
:الكثير من ملامح التطوير التي استحدثت بالمجلة» فهناك الجزء الخاص بالدراسات = 


والبحوث وقد روعي في اختيارها تنوعها من ناحية وشمولها للعديد من جوانب الحياة في 
المملكة من ناحية ثانية» وهناك الجزء الخاص بالتقارير والتعليقات وهي خدمة ثقافية 
, جديدة تقدمها المجلة للمرة الاولى وتحرص من خلالها على متابعة المستجدات في 
المملكة بالقحليل والتفسير والتقييم» ومن الأبواب الجديدة التي تقدمها المجلة في ثوبها 
الجديد باب الكتب» حيث تعرض وتقيم أحدث الكتب الاجنبية والعربية التي تصدر عن 
: المملكة وهناك أيضاً باب جديد للندوات والمؤتمرات» بالإضافة إلى ملف لأهم 
الأحداث السعودية التي وقعت في عام ۹۸۸ وأخيرً باب خاص بالوثائق يقدم خدمة 
متميزة لكل المهتمين بشئون المملكة حيث تنشر المجلة النص الرسمي لبعض 
الاتفاقيات الدولية الهامة التي تعقدها المملكة مع غيرها من الدول. 


وبعد فإن دورية «دراسات سعودية» تسعى لأ تكون إحدى ركائز البحث العلمي 


ومرجعاً لا غنى عنه للباحثين والدارسين والمتخصصين في الدراسات السعودية» لذلك 
فهي تفتح صفحاتها لمساهمات منسوبي وزارة الخارجية والباحثين والدارسين وأعضاء 
هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية وكافة المتخصصين في الجامعات السعودية 
ومراكز البحث العلمي بهاء وهي في ذلك كله يحدوها الأمل أن تكون ماتقى لكل جهد 
علمي عميق» ومنباً لكل أصيل. 


بحوت ودراسسات 


اک یا سی مالبلا کا رة عور 


وسات ميه ا لغاضاالاسي 


د. هسن المنقورى 
أستاذ المجغرافيا السياسية المساعد 


معهد الدراسات الدبلوماسية 


E 


ممدمہ 


مقدمة البحث : 

تعد دراسة الحدود السياسية من أهم جوانب البحث الني تعنى ب الجغرافية السياسية نظرًا 
لأهمية الحدود السياسية فى تحديد كيان الدولة كوحدة سياسية قانمة بذاعا ونظرًا لأهميتما في 
تحديد علاقاا السياسية والإقتصادية والحضارية مع الدول الجاورة. والحديث عن الحدود 
السياسية بصفة عامة ‏ لاكغيره من مواضيع البحث الأخرى ‏ ليس بالأمر السهل لما له من 
وضعية خاصة تعلق بسياسات وأمن واستراتيجيات الدول المتجاورة. 


وليس بالأمر السهل أن يستطيع وحضار ية. 
الباحث الإ مام بكل الجغرافيا التي تتعلق والدولة السعودية ا معاصرة ‏ بحكم 
مواضيع الحدود السياسية لأن بعضها أا تجاور ثمانية دول عربية ‏ لاتمثل 
تختلف فيا وجهات النظر إما لأسباب ‏ استشناء من تلك القاعدة بل واجه رسم 
سياسية أو اقتصادية أو لأسباب تاريخية حدودها بعض الصعاب منذ الدولة 


۸ دراسات سعودیة 


السعودية الحديثة مع بداية هذا القرن 
وإلى يومنا هذا وقد نجح قادة الدولة 
السعودية ‏ على اختلاف حقهم 
التاريخية - في الوصول إلى اتفاق حول 
معظم حدودهم السياسية مع جيرانهم من 
الدول العربية وذلك باتباع سياسة محددة 
ترمي إلى توطيد أواصر حسن الجوار 
وتعميتق الروابط الأخوية من أجل تحقيق 
الأهداف والآمال المشتركة. و يظهر ذلك 
جليًا من نصوص الا تفاقيات التي اشتمل 
علا كتاب مجموعة المعاهدات الجزء 
الأول والشاني والتي تعكس حسن النوايا 
والنظرة الستقبلية الثاقبة وخير دليل على 
ذلك الإتفاقيات والمرونة في وضع قوانين 
الحدود. التي كان هما أبلغ الأثر في 
تذويب الفوارق السياسية والإقتصادية 
والحضار ية بين الشعوب المتجاورة. 

ولقد اتصفت حدود الدولة السعودية 
العاصرة مع جاراتها من الدول العربية من 
جهة الشمال - موضوع البحث ‏ 
بالمرونة والواقعية وجاءت معبرة عن 
أهداف وتطلعات وآمال الشعوب فا رغم 
مامرت به من أحداث تاريخية نتيجة نفوذ 
أجنبي تمل في الوصاية البر يطانية آنذاك 
على کل من الكويت والعراق والأردن. 

اشتمل هذا البحث فى فصله الأول 
على استعراض عام للحدود السياسية 


بصفة عامة» من تعريف للحدود السياسية 
وكيفية تطورها في العصر الحديث كا 
اشحمل على كيفية التحديد النظري 
والعملي للحدود السياسية وكيفية تصنيفها 
حسب طبيعتها ووظيفتها ‏ أما الفصل 
الثاني فقد اشتمل على مقدمة تاريخية 
لبلورة الحدود السياسية للدولة السعودية 
الحديثة منذ نشأها مع بداية هذا القرن 
وحتى نهاية الحرب العامية الأولى كا 
اشتمل على نبذة عامة عن تطور الحدود 
السياسية للدولة بمفهومها الحديث عبر 
التاريخ كتقديم لإستقراء تفصيلي لكل 
الظروف والملابسات التي صاحبت وضع 
ورسم حدود الدولة السعودية الحديثة مع 
جارتها من جهة الشمال (الكويت 
والعراق والأردن) ابتداء باتفاقية الخط 
الأزرق في عام ۱۹۱۳م ومرورًا باتفاقيات 
امحمرة وبروتوكولات العقير في عام 
۲م واتفاقية حدا في عام ١۱۹۲م‏ 
وانتهاء باتفاقيات تقسم المناطق الحايدة 
بين الدولة السعودية وكل من الكويت 
والعراق (۹٦۱۹م‏ و ١۹۷٠م‏ على التوالي) 
واتفاقية عمان لتعديل الحدود بين الدولة 
السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في 
عام 6م. ٠‏ 

كذلك اشتمل الفصل الثاني على 
قاممة حوت تلخيشا لما جاء في هذا 
البحث عن تطور وبلورة حدود الدولة 


٩  ةيدوعس دراسات‎ 


السعودية المعاصرة من جهة الشمال كا 
اشتمل على تحليل لنوعية حدود الدولة 
السعودية الشمالية وكيفية وضعها ومدى 
فعاليتها وآثرها على العلاقات الثنائية بين 
الدول المتجاورة. 

اشتمل البحث على بعض الخرائط 


التي توضح خط الحدود عبر المراحل 
التاريخية الختلفة حسب مانصت عليه 
الإتفاقيات والمعاهدات وحسب ماهو 
موضح في بعض المراجع القليلة الي 
عنيت موضعع الحدود السياسية للدولة 
السعودية. 


الفصل الأول 


الحدود السياسية بصفة عامة 


أولاً : تعريف الحدود السياسية : 

تعتبر الحدود السياسية من المواضيع 
المهمامة التي شغلت ولا زالت تشغل عقول 
الساسة واخططين في كل بلدان العام ما 
ها من ارتباط وثيق موارد الدول وسيادتا 
ووحدتا المادية وا لمعنوية. 

الحدود السياسية ظاهرة بشرية 
ابتدعها الإنسان في العصور الحديثة في 
شکل خطوط وهمية تفصل بين مناطق 
وسيادة دولة عن دولة أو دول أخرى 
تجاورها وتعتمد في وضعها على العرف 
والإتفاق والإعتراف بتطبيق القانون أو 
ممارسة السلطة. بمعنى أن الحدود 
السياسية هي النقاط المتفق علا بين 
الدول المتجاورة والتى تنتهى عندها سيادة 
وسيطرة وقوانين وسلطة دوله وڌ 
الأرض والأجسام المائية واحيط 
وإن اختلفت الآراء والمفهوم التطبيقي في 
المدى والمساحة في حالة الجو واماء بين 


١‏ - دراسات سعودية 


بعض الدول ما آثار بعض مشاکل الحدود 
الدولية والتي ادت عبر التاريخ إلى قيام 
الحروب والمنازعات بين الدول المتجاورة 
(د. محمد عبدالغنی سعودي). 

ويكننا القول عمومًا أن الحدود 
السياسية هي تلك الخطوط المتفق عليها 
والتي تتوازن عندها قوی الدولتين 
امتجاورتين وهي الخطوط الوهمية الفاصلة 
التي لاتستطيع الدولة التوسع بعدها إما 
تفاديًا لما يأتي به التوسع من مشاكل 
تنجم عن انضمام قوميات جديدة وإما 
رهبة من الدولة الجاورة ذات القوة 
الموازية لتلك الدولة.. (الدكتور محمد 
ریاض» ۱۹۷۹م). 


والحدود السياسية فكرة حديثة تلت 
الحصون حول المدن والقرى والتى كانت 
تسود في العصور القدية ولم تعد قاصرة 
على المناطق السكنية وحدها بل تعدتها 


لتشمل كل الرقعة داخل سيادة الدولة 
وأصبح للحدود مهام جسام منها مايلي : 
حصر مصادر ثروات البلاد 
(طبيعية وبشر ية واقتصادية). 
منع دخول الأفراد والجماعات 
ذات الإتجاهات المدامة التى 
تقلل من الإستفادة القصوى من 
خیرات البلاد. 
منع انتشار الأمراض والأوبئة 
عن طريقق الفحص الصحي عند 
الحدود. 
منع تسرب الأفكار المدامة أو 
التي تناویء الأفكار 
والنظر يات والمعتقدات السائدة 
داخل البلاد. 
منع تسرب البضائع الحظورة 
حايةٴ للمنتجات الداخلية 
وخفتاظتا على ميزان 
المدفوعات. 


لكل هذا نجد أن سلامة البلاد تكن 
فى سلامة حدودها مع جیرانا ومدی 
فعالية تلك الحدود.. 


الحدود السياسية بحكم أا اصطناع 
بشري نها صفة ديناميكية من حيث 
طبيعتها المتغيرة عبر التاريخ تبعًا لتغير 
خصائصها ووظائفها وفعاليتا التي ترتبط 
بتغير حقوق ومتطلبات السلطة فى الدول 
المتجاورة وتعقد الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فها. (د. محمد 


عبدالغني سعودي) ولعل من أكبر 
الصعوبات التي تقف أمام تخطيط الحدود 
السياسية هي كيفية تحديد النقاط الفاصلة 
وطر يقة وصل تلك النقاط بعضها ببعض 
وذلك لأن الإتفاق النظري على تحديد 
ارتکاز الحدود يصطدم بالواقع المعاش على 
طول خط الحدود المراد رسمها.. 

وهذا يعتقد البعض أن خر تخطيط 
للحدود التي تفصل بين الدول المتباينة في 
نظمها وحضارتها وت رکیہا الانترو بولوجي 
يجب أن يسير مع الواقع الطبوغرافي 
الذي يشكل حدا فاضلا فى أحيان كثيرة 
غير أن هذا الإعتقاد لاجد مايسنده في 
الوقت الحاضر نسبة لتعقد الحياة في العام 
وهجرات بعض سكان الدول وراء 
الكسب المادي ما قلل من أهمية الفواصل 
الطبوغرافية بين الوحدات السياسية وإن 
كنا لازلنا نجد أن بعض المظاهر الطبيعية 
ترسم الحدود المشالية وتفصل التباين 
الواضح بين دول عديدة في العام . 
تطور مفهوم الحدود في العصر 
الحديث: 

بهاية القرن السادس وبداية القرن 
الحالي توالت نشأة الدول الحديثة ما 
استلزم وضع حدود اصطناعية متفق علا 
تبين المدى الذي تمارس فيه كل من 
الدول المتجاورة سيادتما وحر ية استغلاها 


دراسات سعودية ‏ ۱۱ 


لجميع مواردها داخل حدودها السياسية 
وهذا عرفت الحدود فى العصر الحديث 
بالنطوط التي تتقابل عندها سيادتان 
وحلت بذلك محل 'التخوم أو المساحات 
التي كانت تفصل بين سيادة الدول في 
الاضي ولم تعد الحدود في العصر الحديث 
تفصل إذن. قات امن ,اليش جيب وضهم 
الاجتماعي كا كان الجال فى القرون 
الوسطى عندما كانت السيادة تعنی 
السيادة على الأفراد واجموعات البشر ية 
وليست السيادة على رقعة من الأرض 
بداخلها أناس همم أهداف وميول وروابط 
مشتركة ‏ (الدكتور عبدالعز يز طربح 
شرف) ويكننا أن نقول بأن المفهوم 
الجديد للحدود فى العصر الحديث قد بدا 
مع ظهور مفهوم القومية التي عملت على 
بلورة الشعور القومي وغيرت من تبعية 
السكان إلى حكام كانوا يبسطون نفوذهم 
عام وجعلت مهم مجموعات من البشر 
ذوي ميول واتجاهات واحدة تميل همذه أو 
تلك من الدول ما أظهر الحاجة إلى تحديد 
واضح للحدود التي تراعی ميول وانتاءات 
تلك المجموعات. والواقع أن التطور في 
مفهوم الحدود قد اشتمل على عنصرين 
هامین هما 
الدقة والوضوح في وضع الحدود 
بالطريقة التي تبعد تضارب 
المصالح وتحدد معام بسط سيادة 


۲ دراسات سعودیة 


كل من الدولتين المتجاورتين. 
الحرص على إيفاء المواءمة بين 
وضع الحدود كخطوط فاصلة 
وبين الأصول الججغرافية 
والإجتماعية والإقتصادية 
كمراعاة الظواهر الطبيعية 
والقوميات واللغات والنشاطات 
الإقتصادية وغيرها. 
معنى أدق الحرص على وضع 
الحدود الفز يولوجية. 
وبكل الأسف فقد تحقق العنصر 
الأول برسم الفواصل بين سيادة الدول 
على وجه عال من الدقة إلا أن العنصر 
الثاني لازال بعيكا في كثير من مناطق 
العام عن التحقيق وذلك لأسباب سياسية 
في المقام الأول واقتصادية واجتماعية في 
القام الشاني. فلا نکاد نجد مایعرف 
بالحدود المشالية التى تفصل بين شعبين 
ذوي حضارتين مختلفتين وعلى العكس 
فإننا نجد أن الحدود السياسية في العصر 
الحديث تقطع اخضشازات وتقصل 
القوميات وتبتر النشاطات الإقتصادية عن 
بعضها ولايوجد في العام حد سياسي 
جع بين الميزات جيعًا لان معظم 
الحدود السياسية قد ظهرت نتيجة ضغوط 
داخلية أو خارجية مباشرة أو غير مباشرة. 


وعلى الرغم من تحرى الدقة والوضوح 


في رسم الحدود في العصر الحديث إلا 
أا لازالت عرضة للتعديل والتغيير حسب 
متطلبات الظروف الراهنة سياسية كانت 
أم اقتصادية واجتماعية ويكن القول بأن 
الحدود السياسية في العام بطبيعة صفتا 
الديناميكية لازالت تخضع لضوابط علية 
وإقليمية وعالمية وليس ادل على ذلك من 
مشا كل الأقليات في کثیر من دول العام 
خاصة دول العام الثالث ما جعلها مناطق 
نزاع كامنة ومكشوفة للحد الذي مدد 
توازن القوى العالمى بطبيعة ارتباطها 
بالعلاقات الدولية. (د. محمد عبدالغنی 
سعودی). 


ثالثاً: كيفية التحديد النظري والعملي 
للحدود: 

تقىم الحدود على اتفاقيات أو 
معاهدات بين الدول المتجاورة وتستند 
الاتفاقيات أو المعاهدات على معلومات 
مستمدة من التقارير التي يقوم بها 
الختصون وتتخذ من الخرائط الطبوغرافية 
مرتكرًا ها وتبدأً عملية تحديد الحدود 
نظريًا عن طريق الوصف الشفهي أو 
التحر يري ثم تحدد بعد ذلك عمليًا بواسطة 
فريق يضم مثلين من الأطراف المتنازعة 
على الحدود وختصين في تحدید ورسم 
الحدود ومراقبين وقوات حاية إذا لزم 
الأمر. ويترجم التحديد النظري إلى 


تحديد عملي بوضع العام البارزة التي 
تحدد مواقع نقاط الإرتكاز على طول حط 
الحدود. فقد تكون هذه النقاط عبارة عن 
أعمدة أو علامات أخرى وقد تكون ظواهر 
طبيعية محددة الجوانب والأبعاد.. وفى 
بعض الحالات توصل نقاط الإرتكاز 
بسياج أو بسور و يسمى التحديد النظري 
للحدود « ہoنtatنiاDe‏ » کا يسمىی 
التحديد العملي لdحدود «Demarcation»‏ . 


والواقع أن ترجمة التحديد النظري إلى 
تحديد عملي تواجه في كثر من الأحيان 
بعض الصعاب التي تستلزم الكثير من 
الخبرة والحكة ونكران الذات فى حالات 
فصل الحدود لبعض القرى عن حقوما أو 
مراعها أو موارد مائها أو جبانتها. 
والأفضل أن تتجنب الحدود مثل هذا 
الفصل ولكن لايم ذلك إلا بتنازل أحد 
الأطراف المتنازعة عن حقه الذي أثبته له 
التحديد النظري. 
رابعاً: كيفية تصنيف الحدود: 

أواً: التصنيف الوظيفي للحدود: 
يقصد به التصنيف الذي يقوم على أساس 
العلاقات الحضار ية بمعنى أاخر يقصد به 
علاقة الحدود بالمظاهر البشرية الختلفة 
کاستخدام الأرض وتوز یع السكان وأنماط 
الإستيطان وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ حدود سبقت نمو الظاهر 


دراسات سعودية ‏ ۱۴۳ 


الحضارية للشعب الذي 
تضa‏ » YJ « Antecedent‏ 
أن ذلك الشعب كيف نفسه 
علها بعد نموه وخير مشال 
لذلك الحد بين الولايات 
التحدة وكندا الذي اتفق 
عليه وغدل باتفاقیات سبقت 
استقرار الفئات البشرية على 
منطقة الحدود. 

۲ حدود تلت عملية نمو الظاهر 
اطخضزضiار‏ ية Subsequent)‏ « 
وهي عبارة عن حدود تفصل 
بين القوميات الختلفة أو بين 
الأقالم المجغرافية ذات 
الصفات الحضار ية المتباينة. 
وأصدق مثال لذلك الحدود 
بين بعض الدول الأوربية 
التى تستند على الإختلافات 
اللغوية والإختلافات 
الحضار ية. 

۳ حدود وضعت أو فرضت بعد 
استقرار الشعوب Superim+)‏ 
۵) وهی وإن شابہت 
الحدود التى تلت نو المظاهر 
الحضارية إلا أا تختلف 
عها في كوا لاتراعى 
الفواصل الحضارية ولا 
الخصائص القومية وأصدق 


٤‏ - دراسات سعودية 


مثال لذلك الحدود بين الدول 
الأفريقية التي فرضها 
الستعمر والتي تقسم القبائل 
ومصادر المياه والأنشطة 
الاقتصادية الختلفة ما كان 
له الأثر الفعال فى حالة 
عدم الاستقرار والتخلف 
الذي تعيش فيه معظم هذه 
الدول اليوم. 


ثانياً: تصنيف الحدود حسب طبيعتا: 
صاحب هذا التصنيف هو اللورد كرزون 
Cuz «‏ » عام ۱۹۰۷م وتبعه هولداش 
Holdish»‏ » عام 1417م وكلاھما يقسم 
الحدود إلى حدود طبع Natural Bou)‏ 


Artificial Bou- ةıعliطصا‎ دودحs‎ ndarie 
ndaris 


: الحدود الطبيعية‎ ١ 

يقصد بها تلك الحدود التي تتفق 
والحواجز الطبيعية مثل البحر والجبال 
والغابات والمستنقعات والصحراء 
والواحات والسدود وهي التي کانت 
تسمى في الماضي بالتخوم. 

وقد كانت هذه الحدود كا أسلفنا 
ذات أثر فعال فى الماضى وكانت تفصل 
بين القوميات والوحدات السياسية ما ها 
من خاصية صعوبة اخحتراقها بواسطة 
وسائل المواصلات البدائية. إلا أن هذه 


لخاصية لم تعد قيا في العصر الحديث 
خاصة بعد تطور وسائل الإتصال البري 
والبحري والجوي وم تعد تشكل حاجرًا 
أمام عبور واختلاط وتمازج الشعوب على 
جانبها وحتى خطوط تقسم المياه التي 
نت تعد فى الماضى من أكفاً الحواجز 
لظاهرة بين الفثات الختلفة ٤‏ تعد ذات 
أهمية في الفصل بين الشعوب لأن التلال 
والجبال والسهول والوديان التي تجري 
عليها اكتسبت فى العصر المحديث أهمية 
قتصادية واستراتيجية خاصة بعد تطور علم 
لجیوبولتیکا وبعد تکثيف استغلال الموارد 
لمتاحة لمقابلة احتياجات الشعوب التزايدة 
في الكم والكيف على جانبي الحدود.. 
ومذا أصبح اتخاذ الظواهر الطبيعية كمعالم 
لتحديد الحدود السياسية من أصعب اهام 
التى تواجه الساسة والخططن وتزداد 
السألة تعقيكا بتغير وظائف الحدود حسب 
متطلبات العصر والتطور التكنولوجي. 


۲ الحدود الاصطناعية : 

ويقصد بها تلك الحدود التى تحدد 
وترسم بواسطة الأطراف المتنازعة أو 
بواسطة لجان دولية أو سلطة خارجية وهي 
إما حدود فلكية تتبع خطوط الطول 
وخحطوط العرض وإما خطوط هندسية 
مستقيمة تصل بين نقاط ارتكاز متفق 
عليه. 


وقد استحدث هذا النوع من الحدود 
أبان فترة الاستعمار الأوروبي على الدول 
الأفريقية ودول أمر يكا الجتوبية وأمريكا 
اللاتينية وجنوب شرق آسيا وقد قصد بها 
الفصل بين نفوذ الدول المستعمرة دون 
مراعاة للواقع الطبيعي أو الواقع البشري 
العاش على طول خط الحدود. وغالبًا 
مايوضع هذا النوع من الحدود على موائد 
المؤتمرات استنا5ا على الخرائط الطبوغرافية 
التي في الغالب ماتكون ذات مقياس 
رسم صغير يقصر عن بيان ا معام الجغرافية 
لمناطق الحدود.. وأصدق مثال لذلك 
الحدود السياسية في العام العربي وفي 
القارة الأفريقية كالحدود المصرية ‏ 
السودانيةالتى تتبع خط عرض ۲۲ شمالاً الذي 
أدى إلى تقس بعض القبائل ما جعل 
منها سببًا لأزمات ونزاعات بين الدول 
المتجاورة وذلك لفصلها بين مجموعة 
سكانية واحدة ها تكو ينها امتشابه وأمانيها 
المشتركة ومصيرها الواحد ما خلق النزعة 
الإقليمية ومشا كل الأقليات ما نجده اليوم 
في کثیر من دول الوطن العربي حيث نجد 
الحدود السياسية تفصل بين أمة وأحدة 
وشعب واحد تتشابه عاداته وتقالیده ولغته 
ودنه وتاريخه وأمانيه في الأصول 
الأساسية ولو أختلف بعض الاختلاف في 
التفاصيل التطبيقية. وعلى الرغم من 
مرور مايقرب من القرن على وضع هذه 


۱١  ةیدوعس دراسات‎ 


الحدود إلا أا ظلت وإلى يومنا هذا 
مناطق نزاع كامنة تهدد العلاقات الطيبة 
بين الدولتين المتجاورتين. 
۳ الحدود الاثنوغرافية: 

ويعني بها الحدود السياسية التي 
تفصل بقصد وعناية تامة بين القوميات 
الختلفة وعلى الرغم من انها أفضل أنوإع 
لحدود جميعًا إلا أا نادرة جدًا وذلك 
لسببين رئيسيين هما 
لاختلاط بين الشعوب بعضها ببعض 
وطغيان المصالح الإقتصادية والحربية على 
مصالح والمفاهم الاثنوغرافية. 
٤‏ - الحدود البحرية: 

وهي حدود جمعت بين الحدود 
لطبيعية والحدود الإصطناعية ويقصد بها 
حدود الدول التى تطل على المسطحات 
امائية وما أكثرها في العام ولعل من أكر 
الصعوبات التي تواجه هذا النوع من 
الحدود بصفة خاصة هي موضوع تحدید 
المدى البحري الذي يمكن للدولة أن تمد 
سيادتها عليه لاستغلال الثروات السمكية 
والمعدنية أو لأغراض املاحة في حالات 
المرب والسلم ومنع الآخرين من 
استغلاله. 


إن موضوع تحديد المدى البحري قد 
شغل الرأي العام العالمي منذ فترة طويلة 
خلال العصور الختلفة وليس أدل على 


۹ - دراسات سعودية 


ذلك من تنافس الدول العظمى على 
التحكم في البحار المفتوحة منذ القرن 
السادس عشر الميلادي وحتى العصر 
الحديث.. وموضوع السيادة البحرية قد 
نادى به القانوني المولندي سنة ١٠۷٠م‏ 
في كتابه الذي نادی بأن يكون البحر 
للجميع على أن تخضع المناطق البحرية 
المجاورة للدول المطلة على البحر وحدد 
المسافة التى تمارس عليها الدولة سيادتا 
بالمدى الذي تصل إليه طلقة المدفع 
وكانت هذه المناداة مثابة اللبنة الأولى 
التي ارتكزت عليها فا بعد كل القرارات 
والتوصيات فما يتعلق بسيادة مايسمى 
بالمياه الإقليمية (الولاية الوطنية) وكيفية 
تحديدها. ومع بداية القرن التاسع عشر 
راجت فكرة حر ية البحار وأدخل مفهوم 
أعالي البحار كملك للجميع في مقابل 
المياه الإقليمية ووجدت قبولاً لدى معظم 
الدول» إلا أن المسافة التى تمارس عليها 
الدول المطلة سيادتها ظلت موضوع نقاش 
وتفاوض ونزاع طيلة القرن التاسع عشر 
وحتى منتصف القرن العشر ين خاصة بعد 
تطور الوسائل الحربية والتقدم الهائل في 
وسائل النقل والمواصلات وتدرجت المسافة 
من ثلاثة أميال بحرية ثم إلى أربعة ثم 
إلى ستة أميال حتى وصلت إلى اثنى 
عشر ميلا وعقدت من أجل ذلك 
المؤتمرات ومن أشهرها مؤتمر لاهاي عام 


۰م ومؤتمر جنیف عام ۸٩۱۹م.‏ وقد فبينا نجد أن نض النظریات تحتسب 
واجهت المهتمين بأمر المياه الإقليمية عرض المياه الإقليمية من أخر نقطة تنحسر 
صعوبات جة تتعلق بكيفية تحديد نقاط عا المياه وقت الجزر بالنسبة الشاطیء 
الإرتكاز لرسم حدود ا لياه الإقليمية ‏ الطبيعي أو من وراء الحواجز والأرصفة 
خاصة الصعوبة فى تحديد نقاط البداية. التي تحيط بالموانيء والأحواض البحرية 


نجد أن نظر يات أخرى ترسم الحدود موازية لتعرجات الساحل (شكل .)١‏ 


تبدأ لياه الإقليمية من آخر نقطة تنحسر 
عنها المياه وقت الجزر وتتخذ الحدود موضعاً 
وسطاً بين تلك النقاط وموازية لتعرجات 
الساحل. 


وأخرى تنادي بأن ترسم الحدود بخطوط مستقيمة تقابل الخطوط الممتدة بين الرؤوس 
البارزة من الساحل (الشكل ۲). 


رسمت الحدود بخطوط مستقيمة مقابلة 
للخطوط الممتدة بين الرؤوس البارزة من 
الساحل. 


دراسات سعودية ‏ ۱۷ 


هذا وقد زاد من تعقيد المسألة وجود بعض ال جزر داخل المياه الإقليمية وفي هذه الحالة 
تشادي بعض النظريات بوجوب احتساب هذه الجزر كجزء من إقلم الدولة المطلة على 
البحر لتصبح مناطق إقليمية إضافية تبدأً بعدها المياه الإقليمية و ينطبق علا في رسم 


الحدود ماينطبق على الدولة الأم (الشکل ۳). 


تصبح ال جزر جزء من إقلي الدولة المطلة 
على |البحر وتبدأ مياه الإقليمية من شواطيء 
الجزره 


والعبرة في تحديد نطاق المياه الإقليمية 
تعود إلى الأهمية الإستراتيجية في الماضي 
حيث كانت المياه الإقليمية تستغل 
كحاجز أمنى من الإعتداءات الخارجية 
الأمر الذي م يعد له وجود الآن ى تطور 
وسائل الحروب والنقل والمواصلات ولعل 
من أهم وظائف الياه الإقليمية اليوم هر 
احتكارها كممرات ملاحية بحرية وجوية 
وفرض قيود ورسوم علها» كذلك 
إحتكارها لإستغلاها فى الموارد السمكية 
التي تعتمد علا کثیر من الدول في 
اقتصادها وأخيرًا استغلا ما لمواردها المعدنية 
بعد تطور وسائل النشاطات واستخراج 
امعادن من قاع البحار. 


۸ دراسات سعودية 


ويمكننا أن نحدد نطاقات المياه 
البحرية بامجموعات التالية : 


: الياه الداخلية‎ ١ 

وتشمل الخلجان والمصبات والبحيرات 
الساحلية وتعتبر جيعها داخل خط القاعدة 
الذي تلدأ بعده مياه الإقليمية. 


۲ - المياه الإقليمية : 
تمتد من خط القاعدة (حسب 
الإتفاق عليه) لمسافة معينة تحدد بواسطة 
اتفاقيات ومعاهدات دولية أو عالمية 
وتمارس عليه الدول المطلة مطلق السيادة 
إلا فها يختص بالرور البحري للسفن 


الأجنبية. 


۳ المياه المتاخة للمياه الإقليمية: 

يختلف اتساعها من دولة إلى أخرى 
ومكن للدولة المطلة أن تمد نفوذها إلها 
خاصة في بالات الحد من التهريب أو 
الحجز الصحى أو المجرات غير المشروعة 
أو فى حالات ثادرة كامتداد لنطاق مياه 
صيدها أو استخراج معادنها. 

؛ - الرفرف القاري أو الرصيف 
القاري : 

وهو ذلك الجزء من اليابس الذي 
ينحدر إلى البحر وتغطيه مياه البحر لمسافة 


لاتقل عن مائتى متر ويعتبر هذا النطاق 
مشار حلاف كير بين الدول المتقابلة فيا 
يتعلق بحقوق الصيد والملاحة واستغلال 
اللمعادن ولاإيعترف القانون الدولى مياه 
الرصيف القاري وتعتمد السيادة عليه 
على قوة الدولة المطلة عليه. 
ه ‏ أعالى البحار : 

يعنى بها الياه الحي تمعد بعد 
النطاقات سالفة الذكر وتعتبر ملك للجميع 
ولا يحق لدولة ما مها بلغت قوتما أن 
تفرض سیادتها علیه. 


الفصل الثاني 
الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية 


إن الحديث عن الحدود السياسية 
لاينفصل عن مراحل تكوين الدولة 
السعودية التى اعتمدت على دعامتين 
أساسيتين هما إعادة بناء الدولة السعودية 
والإصلاح الديني. ولكي تتحقق هذه 
الأهداف كان لابد من نمو الدولة 
الذي انعكس على تغير حدودها 
السياسية عدة مرات من خلال الفترة 
۲ د ۱۹۳۲م. وتعتبر الحدود التي 
وصاتها الدولة عام ۹۳۲٠م‏ هي الحدود 
النهائية للمملكة العربية السعودية اليوم مع 


استشناء بعض التعديلات التي طرأت 
عا ٤‏ 

على الرغم من أن الدولة السعودية 
الأولى والدولة السعودية الشانية قد 
استهيتتا من قبل قوات خارجية مثلة في 
الإمبراطور ية العشمانية وعوامل داخلية 
ممشلة في الصراع الداخلي إلا أنها 
استطاعتا تحقيق أهداف نشأة الدولة 
السعودية لدرجة بعيدة وخير تأكيد على 
ذلك امتداد حدود الدولة السعودية بين 


البحر الأحر من جهة الغرب والخليج 


دراسات سعودية ‏ ۱۹ 


العربي من جهة الشرق وبين الصحراء 
السورية وحتى دجلة والفرات من جهة 
الشمال وعسير ونجران وحضرموت وعمان 
فى الجنوب والجنوب الشرقي واشتملت 
سيادتها الفعلية مساحة شاسعة من شبه 
الجزيرة العربية حوت كلا من نجد 
والحجاز والأحساء وأوشكت أن تشمل 
العراق والمن والأردن. 


الدولة السعودية الشالفة (الحديغة) 
نشأت بعد استرجاع المغفور له املك 
عبدالعزيز بن عبدالرهن ‏ الذي قاد 
الحملة من الكويت لاسترجاع ملك آبائه 
وأجداده من ابن الرشيد ‏ لمدينة 
الرياض واتخاذها مورا أساسيًا لفو الدولة 
السعودية الحديثة. 

وتطبيقا للقاعدة الجيو يولتيكية التي 
سادت العام في أواخر القرن التاسع عشر 
كان لابد من التوسع في مساحة الدولة 
ضمانتا لزيادة حجم الموارد التي تساعد 
على استمراريتها كوحدة سياسية ها 
کینونتها وسیادتیا على مناطق نفوذهاء 
وهذا السبب لم يعد الحائط كافيًا لحماية 
الدولة الجديدة وكان لابد من تكوين قوة 
تحميا من أعدائها ومن أجل تكوين تلك 
القوة كان لابد من الإستمرار في التوسع 
الأفقى فى كل الإتجاهات (حزة. ف: 
٠ (۸‏ 


۰ دراسات سعودية 


حتی بداية عام NEY‏ تتعد حدود 
الدولة السعودية أكثر من ۰ کم ول تزد 
مساحتا عن ٠٠٠١‏ كم" ولا تبعد أطرافها 
بأكثر من ١ه‏ كم من مركزها (مدينة 
الرياض) ولم يكن يوجد أي نوع من 
علامات الحدود الطبيعية أو الاصطناعيةء 
ولا يدل على الحدود إلا مواقع القرى 
والواحات والأودية التي أدخلت تحت 
قوذ الدولة'السعوية الخيدة بعد 
إخضاعها (حزة. ف: ۱۹۹۸م). 

وبنهاية عام ۲٠۹٠م‏ شملت الدولة 
السعودية مدن الخرج والأفلاج والحوطة 
کا شملت وادى الدواسر الذي يكتظ 
بالقرى الهامة ذات الوزن الإقتصادي فى 
منفنظنقة وط شيه: انز يرة:الريية اة 
في محال إنتاجية المحاصيل. 


مع بداية عام .م امتدت حدود 
الدولة من الحدود الشمالية لمنطقة القصے 
وحتى الحدود الشمالية للربع الخالي ومن 
جهة الشرق حتى صحراء الدهناء التى 
كانت عبارة عن تخوم تفصل بين نفوذ 
الدولة السعودية الحديثة ونفوذ الأتراك فى 
الأخسائ وا أن بحنو التو من هة 
الغرب لم تكن محددة امعم نجد أن بعض 
الصادر تشير إلى أا تبعد عن مركز 
الدولة (مدينة الرياض) جحوالي ٠٠١‏ كيلو 


متر (انظر الخارطة )»١«‏ وبہذا مكننا أن 


نقول بأن جملة الحدود السياسية للدولة 
السعودية الحديثة مع نهاية عام ١٠١٠م‏ قد 
بلغت حوالي ۰ کم واتخذت الدولة 
شكل مشلث قاعدته الحدود الشمالية 
للربع الخالي. و يكتف المغفور له الملك 
عبدالعز يز بهذا القدر بل واصل جهوده من 
أجل زيادة رقعة دولته حتى بلغ 
۰٠ر‏ کم في عام ۱۹۱۲م وأصبح 
مهدا لمصالح البر يطانيين والأ تراك منطقة 
شبه الجزيرة العربية والخليج العربي ما 
حدا ا للعمل فرادى على مساعدة 
المجهات المناوئة له داخل شبه الجز يرة 
العربية لوقف نو الدولة الناشئة ضمن 
دائرة مناطق نفوذهم (الرافعي و يونس 
(PA‏ 

وعلى الرغم من أن امجهودات 
البريطانية والتركية من أجل وقف نو 
القوة السعودية قد تزامنت مع الأحداث 
في الداخل إلا أن المغفور له املك 
عبدالعزيز قد استطاع السيطرة على 
لوقف وواصل' جهوده في تأمين حدود 
دولته (انظر الخارطة «). 

فی هذه الفترة ۱۹۰٩(‏ س )۱١۹۱۲‏ 
التي بلغت فما الدولة السعودية الجديدة 
شأنگا عظيسا - لم تكن هناك حدود 
محددة المعالم بل يستدل عليها فقط بالقرى 
والأودية والمعام الطبيعية الأخرى التي 
صارت تحت نفوذ الدولة بعد إخضاعها 


وتشير بعض المصادر إلى أن مساحة الدولة 
الحديشة قد بلغت بنهاية عام ١٠١٠م‏ 
حوالي ٠٠۰‏ ر٠٠٤‏ کي" أي ضعف 
ماکانت عليه في عام ۱۹۰۲م (انظر 
الخارطة «ا»). 

وما أن الحدود السياسية للدولة 
السعودية الثالثة (الحديثة) قد مرت بعد 
ذلك بتطورات كثيرة لايتسع لمجال هنا 
لذكرها فإننا نكتفي في هذا البحث 
على إلقاء بعض الضوء على الظروف 
التي اكتنفت وضع حدود الدولة السعودية 
من جهة الشمال مع كل من الكويت 
والعراق والأردن هادفين بذلك ‏ أولاً 
وقبل كل شيء ‏ توضيح كيفية إرساء 
قواعد الدولة السعودية الثالفة (الحديثة) 
وإلقاء الضوء على الأحداث التاريجخية 
التي عملت على تأمين حدودها الشمالية 
لا ها من مهام اقتصادية واجتماعية 
وحضار ية. 
١‏ الحدود السياسية للمملكة العربية 
السعودية : 

(أ) نبذة عاممة : 

إذا أردنا تطبيق ما أوردنا من 
تعاريف للحدود السياسية في الفصل 
الأول فإننا نجد بصفة عمومية أن حدود 
اللملكة العربية السعودية تنقسم إلى 


ن 


دراسات سعودیة د ۲۱ 


حدود متفق علها بموجب 
معاهدات مرسومة على مصورات 
وتشمل حددود المملكة العربية 
السعودية مع كل من الأردن 
والعراق والكويت وقطر 
والبحرین. 

حدود تحدد باتفاقیات ولکہا 
حدود واقعية تفرضها مواقع 
سلاح المحدود بين اللملكة 
العربية السعودية وكل من دولة 
الإمارات العربية المتحدة وعمان 
وجهورية اين الديقراطية 
الجنوبي والجزء الشرقي من 
الحدود بين المملكة العربية 
السعودية والمن الشمالي. 

عموماً تتمتع المملكة بجدود طويلة إذا 
ماقدرت بغيرها من الدول الجاورة إذ يبلغ 
طول حدودها الشمالية وحدها ۰ کم 
موزعة بين كل من الأردن (٠٤۷كم)‏ 
العراق (١٠۷كم)‏ المنطقة الحايدة 
(سابقًا) بين المملكة والعراق ۲٠١(‏ كم) 
والکویت (۲۲۰ کم). 

5 الحدود الشرقية على ساحل الخليج 
العربي فيبلغ طوها ۰کم م الحدود 
السعودية القطرية ۸٠(‏ كم) والحدود مع 
الإمارات المتحدة (۹۰ کم) ومع عمان 
(١٠۷كم)‏ وبهذا يصبح طول الحدود 


۲ دراسات سعودية 


الشرقية للمملكة ٠٣٠١‏ كم. 


أما الحدود الجنوبية مع جهورية المن 
الديقراطية والمن الشمالي فتبلغ ٠٠٠١‏ كم 
موزعة بين جمهورية المن الديقراطية 
۷٠١(‏ كم) والمن الشمالي ٥٤۰(‏ كم). 

الحدود الغربية للمملكة على ساحل 
البحر الأهر تبلغ ٠۸٠١‏ كم من العقبة 
شمالاً وحتى قرية الموسم على الحدود مع 
امن جنوباً. وبهذا تصبح حدود المملكة 
من جميع الجهات حوالي ٩۷٦١‏ كم مها 
نحو ٤٤٣١‏ کم حدود برية تتاخم ٩‏ دول 


عربيه. 
(ب) نشأة وتطور الحدود السياسية 
للمملكة العربية السعودية : 


تحد المملكة العربية السعودية مجموعة 
من البلاد العربية من جيع الجهات 
تتشابه معها فى اللغة والسلالة والدين 
وتشاطرها المشاعر والأهداف ولم يكن في 
الاضي تفصلها عنها أي نوع من الحدود 
المعيشية المتشابه وكانت كل هذه الدول 
العربية با فما المملكة العربية السعودية 
تعيش حياة بدوية يدور محورها حول 
القبيلة التي تلاشى دورها بعد تبلور 
مفهوم الدولة وبعد أن أصبح الولاء للدولة 
دون القبيلة وصارت وحدة الدولة أهم من 
استقلال قبيلة بكيانها لأن للدولة المعاصرة 
تنظيماتها وإداراتها وارتباطاتا الاقتصادية 


وخحططها العامة للتنمية وتنظم السكان 
وإعادة توزيعهم. وهي بذلك تتجاوز 
مراحلل كيان القبيلة الحدود بولاء خاص 
ونظم متينة فأصبح الفارق في المقياس 
وفي إتساع نظرة اجتمع والقدرة على 
توجهه وفي هذا الصدد وأجهت الدولة 
السعودية منذ نشأتا الأولى تحديًا له 
وجهین هما : 


(0 


البديق ‏ الديسة الحمصن - أبو 


العمل على توحيد أجزاء الدولة 


المترامية الأطراف وذلك عن 
طريق توطين البدو في مراكز 
سكن مستقرة عرفت باهجر(ا) 
لأغراض دينية واقتصادية 
وسياسية وأهمها تعلم مبادىء 
الدين الإسلامى الصحيحة 
وتنمية ولاء الأفراد تجاه الدولة 
التي أصبحت ترعاهم. 


العمل على إرساء قواعد حدود 


الدولة السعودية مع جيرانها لحل 
مشكلات بدو الحدود تمهيدا 
لاستقرارهم لأن حركة القبائل 
في التخوم بين المملكة وجاراتا 


لاتلتزم ا طرأً في مناطقها من 
تقسيمات سياسية وظلت تتيع 
نفس نظم تحركاتا القدية بجنا 
عن العشب التى تنظمها 
التقاليد البدوية الصحراو ية 
حيث لكل عشيرة دیرتها ولكل 
قبيلة زمامها نما كان يودي إلى 
النازعات فيا بينها من حين 
الجفاف. والغابت أن معظم 
عشائر البدو عند الحدود قد 
ظلت تحتفظ بروابطها القبلية 
القدية سواء عن طريق 
الإتصال أو الحركة الرعوية 
النسقة وتطبيق العرف المتبع 
دون الحضسع لأي من قوانين 
الدولتين أو الدول التي تشملها. 
إلا أهم في مجموعهم الآن 
يشكلون أقليات لا وزن ها 
وينظر إلها كجيوب متخلفة 
بدأت تذوب عن طر يق التوطين 
وتفاعلهم مع العوامل الحضار ية 


بدأ تنفيذ هذه التنظيمات في عام ١۹۳٠م‏ ومن أمثلتها ٠١‏ هُجرة في المنطقة الشمالية وقد كان 
لمشروع انعاش البادية الفضل في إنشائها وجلة مساحتها ٠٠۸٠‏ دونا وهي: البدع ‏ شعيب ‏ شواق 


طينة _ المديلح _ شرما الاعيشرة ‏ ومج ‏ شعيب ‏ أم 


طعيس - قبقاب - رابعن ‏ (دراسات في جغرافة ا لمملكة العربية السعودية الدكتور عمر الفاروق 


والسید/ رجب. ص۲۹۲). 


دراسات سعودیة ‏ ۲۴ 


من حومم('). 

وهمنا هنا أن نستعرض 
الكيفية التي تمت بها عملية 
تحديد الحدود بين الملكة 
العربية السعودية وبين جاراتها 
من الدول العربية. 


يرجع تاریخ الحدود بين 
الملكة وجيرانها إلى أوائل 
القرن العشرين حين بدأ 
الاتفاق على وضع حدود بين 
الذول:الكجاوزة عقب أرب 
العالمية الأولى والملاحظ أن 
الحدود بين الملكة وأي من 
جاراتہا لايستند على ظاهرات 
جغرافية واضحة بل اتبعت في 
معظم الأحيان خطوظا هندسية 
مستقيمة تصل بين نقاط ارتكاز 
الطول والعرض. وقد اشتركت 
کل من ترکیا وبریطانیا منذ 
أواخر القرن الماضي وبداية 
القرن الحالي في معظم 
المفاوضات والخطوات التي أُدت 


(0 


إلى إبرام اتفاقيات الحدود في 
شبه الجزيرة العربية. وقد 
أسهمت بر يطانيا بطر يقة فعالة 
بعد الحرب العامية الأولى في 
تطيط الحدود ومن ثم الإتفاق 
علا في شبه الجزيرة العربية 
على ضو الإتفاقيات 
والمعاهدات الدولية كا قامت 
برسمها على الخرائط حسب 
مانصت عليه تلك الإتفاقيات 
ومحكم وجودها السابق في 
المنطقة وقع مثلوها البر يطانيون 
المقيمون وموظفوها المعتمدون 
على المعاهدات بالنيابة عن 
الأقطار العربية التى كانت 
تحت انتداہم مشل الكويت 
والعراق والاردن (جغرافية 
المملكة العربية السعودية: د. 
عبدالرهن صادق الشريف 
۷م ص۱۳۰). 

وقد اعتمدت معظم حدود 
الملكة مع جاراتما من الدول 
العربية على اتفاقيات 
ومعاهدات مرسومة سنتطرق إلا 


بنا يرى ابن خلدون ‏ من جهة ‏ أن العصبية ضرورية لتأسيس الدولة يلاحظ ‏ من جهة أخرى 
أا قد تعرقل تأسيسها وذلك إن كانت متعددة ومتنافرة (دراسات في جغرافية المملكة العربية 


السعودية: د. محمد الفاروق ص۳٠۲).‏ 


۲٤‏ دراسات سعودية 


)١( خريطة‎ 
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ا 
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ARABIAN SEA 


تطور الحدود السياسية للمملكة 


المصدر : د. عبد الرزاق أبو داود ٤۹۸٠م.‏ 


فيا يلي بشيء من التة ۴ , 
۲ - الحدود الشمالية للمملكة العربية 
السعودية: 


اتفاقية الخط الأزرق : 

يعود تاريخ هذه الإتفاقية إلى عام 
۳م أي قبيل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى وقد أبرمت بين بريطانيا وبين 
تركيا التي كانت وقتها تسيطر على إقلم 
الأحساء» وكان الغرض من الإتفاقية هو 
تحديد تخوم كل من البحرين وقطر 
والكويت» وأهم ما ورد في هذه 
الإتفاقية تعيين حدود نجد التى قرر ها 
أن تبداً فى الشمال جنوب دائرة يكوت 
مركزها مدينة الكويت وسميت بالدائرة 
الحمراء ويكون طول نصف قطرها أربعين 
ميلاً ما يدل على التحديد العشوائي الذي 
لايرتكز على أسس موضوعية ‏ , 

غير أن هذه الإتفاقية م تدم طويلاً 
بسبب طرد المغفور له الملك عبدالعز يز 
للأتراك من الأحساء في نفس عام 
۴۳م وقيام الحرب العالمية الأولى في 


عام ١١١٠م‏ التي انتهت بهزية تركيا 
وفرض الانتداب البر يطاني على فلسطين 
والأردن والعراق ما ثبت النفوذ البر يطاني 
على جيع مناطق الخليج العربي وأصبح 
من الضروري التعامل مع بريطانيا في 
كل القضايا التى تتعلق بالحدود السياسية 
في المنطقة خاصة بعد ظهور دولتين 
هاشميتين على تخوم المملكة العربية 
السعودية من الشمال وهما العراق والأردن 
مما زاد من حدة الصراع بين العشائر 
الوجودة بأطراف بادية الشام في شمال 
نجد وتخوم العراق وذلك لأن تبعيتها م 
تکن و 

وتفاديًا للصدام والمواجهة وتشبيتا للحق 
وحقنًا للدماء تم عقد معاهدة بين المغفور 
له املك عبدالعزيز من جانب والمقيم 
البر يطاني في منطقة الخليج العربي السير 
بیرس کوکس بشأن رسم الحدود بین 
الملكة من جانب وكل من الكويت 
والعراق من جانب آخر. 

بدأت المفاوضات لتلك المعاهدة فى 
مدينة امحمرة0) في رمضان ۰٤۱۳ھ‏ 
الموافق آیار ۱۹۴۲م ثم أكملت في ميناء 


(۱) توجد كل الإتفاقيات التي تعلق بوضوع الحدود بين المملكة وجاراتها من الدول العربية في كتاب 


مجموعة المعاهدات الجزء الأول والثاني. 


(۲) للنص الكامل لاإ تفاقية ‏ انظر مجموعة المعاهدات ‏ الجزء الآول منه. 
(۳) لايكن فهم وضع حدود المملكة من الناحية الشمالية والشرقية بمعزل عن إثبات هذه الحقيقة التاريخية. 
)٤(‏ الحمرة : ميناء في منطقة الأهواز كان يقي فيا المقم البريطاني. 


۹ _ دراسات سعودية 


العقير( في ربيع أول ١١١٠ه‏ الموافق 
تشرین ثاني ۱۹۲۲م بالتوقيع على 
بروت وكولات متممة للمعاهدة وعرقفت 
باسم معاهدة امحمرة وبروتوكولات 
العقير") واشتملت العاهدة على تحديد 
نقاط الحدود بين المملكة العربية السعودية 
(حكومة نجد آنذاك) وبين كل من 
الكويت والعراق. 


حدود المملكة العربية السعودية مع 
دولة الكويت (خريطة ۲) 

تم تعيين الحدود بين المملكة العربية 
السعودية ودولة الكويت على ضوء 
نصوص اتفاقية الحمرة و بروتوكولات العقير 
التى نصت على أن تدأ من نقطة على 
شاطيء الخليج العري تبلغ جنوب رأس 
القليعة وتمتد غربًا بامتداد قوس الدائرة 
الحمراء التي مركزها الكويت حتى 
تقاطع خط الدائرة مع خط عرض ۲۹ 
شمالاً ثم تسير الحدود في خط شبه مستقم 
متجهًا نحو الشمال الغربي حتى نقطة 
تقاطع وادى العوجة بوادي الباطن وذلك 
عند موقع الرقعي والتي نصت الإتفاقية 
بتبعيتها لنجد (المملكة العربية السعودية 
حاليًا) حيث ملتقى حدود ثلاثة دول هي 


)٠(‏ العقير : ميناء سعودي يقع إلى الجنوب من الخر. 


الكويت والمملكة العربية السعودية 
والعراق. 

وبلغ طول هذا الخط ٩۰‏ كم وهو 
يقطع هضبة الديدبة. هذا وقد نصت 
الإتفاقية على وجود منطقة محايدة بين 
الملكة العربية السعودية والكويت تقع 
إلى الجنوب من خط الحدود بينها وعلى 
ساحل اليج العربي وتبداً من نقطة على 
ساحل الخليج تقع شمال رأس مشعاب 
وتمتد بامتداد خط مستقم يتجه غربًا مع 
مسار أحد خطوط العرض إلى حافة 
منخفض الشق ويبلغ طول هذا الخط 
۷۰ کم م يتجه خط الحدود باتجاه الشمال 
الغربي متتبعًا وادى الشق حتى يلتقى 
بنقطة الحدود الكويتية السعودية عند 
تقاطعها بخط عرض °۲٩‏ شمالاً ويبلغ 
طول الط الأخبر ۰ کم (د. عبدالرهن 
صادق الشريق سنة ۹۷۷٠م‏ ص٤١).‏ 

وبناء على التحديد أعلاه بلغت 
مساحة المنطقة الحايدة ۷۰ کم" 
للدولتين فها حقوق اقتصادية مشتركة 
متساوية ا في ذلك واردات البترول من 
حقول وفرة البرى والخفجي البحري 


واستمر هذا الوضع حتی عام ۹ھ 


١ النص الكامل للمعاهدة والبروتوكولات يوجد في بجموعة المعاهدات ال جزء الأول الطبعة الخامسة ص‎ )١( 


۲ 


دراسات سعودیة ‏ ۲۷ 


الموافق ۹٦۱۹م‏ عندما أبرم اتفاق بين 
الدولتين تم بموجبه تقس المنطقة الحايدة 
إدار يًا بخط مستقم يوازي الخط الجنوبي 
لحدود المنطقة الحايدة بجيث يناصف خط 
الحدود الغرلي للمنطقة الحايدة الذي 
يساير وادي الشق وهذا تصبح لدولة 
الكويت النصف الشمالي من المنطقة 
امحايدة وللمملكة النصف الجنوبي منها 
وعليه انتقلت حدود المملكة شمالاً إلى 
جنوب منطقة الخيران الكو يتية جنوب 
حقل وفرة مع ازدياد ساحلها على الخليج 
ما يساوي ٥١‏ کم تقریبًا کا زاد ساحل 
الكويت على الخليج العربي ما يساوي 
١ه‏ کم تقریبا. 


(مجموعة المعاهدات: الجزء الثاني 
ص: ٩ .)1٩۳‏ 


حدود المملكة العربية السعودية مع 
العراق (خرطة ۳) 

عينت هذه الحدود أيضا مقتضى 
معاهدة الحمرة وبروتوكولات العقير التي 
تمت بين المقم البريطاني وا مغفور له 
الملك عبدالعزيز بن سعود وجلالة ملك 
العراق فيصل الأول في السابع من شهر 
رمضان سنة ٠٠٠١‏ ه الموافق الخامس من 


مايو ۹۲۲٠م‏ والتي قصد مها تأمين 
الصلات الحسنة بين الدولتين والحد من 
دخول عشائر إحدى الدولتين إلى أراضي 
وحقوق الدولة الأخرى إلا بالطرق 
المشروعة وا متفق علا كا نصت الإتفاقية 
بوضوح أن ترجع عشائر المنتفك والظفير 
والعمارات إلى حكومة العراق وعشائر 
شمر نجد إلى حكومة نجد (المملكة حاليا) 
على أن تصبح الآبار والأراضي التي 
كانت تستغل في السابق من قبل عشائر 
العراق للعراق وتلك التي كانت تستغل 
في السابق من قبل عشائر نجد لنجد يعد 
تحديدها بواسطة لجنة منتخبة من أهل 
الخيرة يتساوى أعضائها من الحكومتين 
تحت رئاسة أحد رجال حكومة بر يطانيا 
النتخب من قبل المندوب السامي 
البريطاني وتعتبر قراراتها ملزمة للطرفين 
(جموعة المعاهدات: الجزء الأول ص۲). 
وقد توصلت لجنة الحدود على أن 
تكون هناك منطقة حياد بين الدولتين تبدا 
من الشرق بنقطة التقاء وادي العوجاء مع 
وادي الباطن قرب الرقعى وتؤلف شكلاً 
هندسيًا قريبًا من المعين يبلغ طول عيطه 
٠۰‏ کم تقریبًا کا تبلغ مساحته 
٠‏ كم" وتشكل الرقعى في الشرق 
وجل الأخضر في الشمال وبثر انصاب 


(۷) على الرغم من هذا الاتفاق الأخير ظل الاستغلال الاقتصادي للمنطقة احايدة مناصفة بين الدولتين 
و يشمل ذلك المنطقة المغمورة لمسافة بحرية لاتقل عن ٩‏ أمیال حتی عام ٩٩۱۹م‏ الموافق ۳۸۹٠ه.‏ 


دراسات سعودیة ‏ ۲۹ 


في الغرب وقر ية الوقبى في الجنوب 
رؤوشا هذا الشكل الهندسي (انظر 
الخارطة ۲). 


حدود المملكة ى العراق تدا حسب 
نص الإتفاقية بعد المنطقة الحايدة من بار 
انصاب وتتجه نحو الشمال الغرلي وتقع 
إلى الشمال من خط أنابيب التابلاين 
و يتكون من الخطوط التالية : 

يبدأ الخط من بثر انصاب إلى 
الجميمة باتجاه الشمال الغرلي على مسافة 
٠‏ كم ومن الجميمة إلى بار عثيمين إلى 
الليفية باتجاه الغرب مسافة ٠٠‏ كم ومن 
الليفية إلى المعايئة بانجاه الشمال إلى 
مسافة ٤٠١‏ كم تقريجًا وما إلى جبل 
عنازة باتجاه الشمال الغريي على مسافة 
۰ کم عند نقطة تقاطع خط طول ٠۸‏ 
شرقگا وخط عرض ۱۲ °۳۲ 
شمالاً وتعتبر هذه النقطة ملتقى حدود 
ثلاثة دول هي العراق والمملكة والأردن 
(خريطة ۲). 

وكا هو واضح من التحديد الوصفي 
للحدود فإا تعتبر حدودًا هندسية تعتمد 
على نقاط ارتكاز متفق عليها بين ال جانبين 


۰ دراسات سعودية 


تصل بيا خطوط مستقيمة نما يعطى 
الشعور بأها لم تراع التركيب 
الأنترو بولوجى والنشاطات الإقتصادية 
على اطول فة ادود لين ادل غل 
ذلك من عدم استتباب الأمن على الحدود 
نتيجة عدم التزام بعض العشائر بنص 
الإتفاقية نما استدعى تدخل الحكومة 
البريطانية مرة ثانية لفض النزاع عن 
طريق مؤتمر الکویت عام ۹۲۳٠م‏ 
ومؤتمر بجحرة (على الطريق بين مكة 
وحدة) عام ۱۹۲۰م وأخيرًا معاهدة مكة 
في ۷ نیسان عام ١۱۹۳م‏ والتي نت 
جيع الخلافات على الحدود بين الدولتين 
ونصت على تسام الجرمين غير السياسيين. 


وفيا بعد قسمت المنطقة الحايدة بين 
البلدين مقتضى معاهدة الحدود الدولية 
بين المملكة العربية السعودية وال جمهور ية 
العراقية والتي نص علا المرسوم الملكي 
رقم ٠۰/۲‏ بتاریخ ١۲/۳/۱١٤٠ه‏ الصادر 
بالمصادقة على معاهدة الحدود الدولية بين 
الدولتين حسب ماورد في جريدة أ 
القری بتاریخ ۲۸/ رجب/ ٠٤١۲‏ ه الموافق 
مایو ۱۹۸۲م. 


(۱) حط تمهسي المنطفه انحايدة بين المملكة 
والکویت. 

(۲) خط تقسي المنطقة الحايدة بين المملكة 
والعراق. 
///// مساحات أضيفت للمملكة بعد 
تقسم المناطق الحايدة. 


حدود المملكة العربية السعودية مع 
الأردن (خرطة )٤‏ 

الحدود بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة الأردنية الماشمية يعود تاريخها 
إلى سنة ١۹۲٠م‏ عندما تأسست دولة 
شرق الأردن تحت الإنتداب البريطانى 
وحین کانت علاقتا ى دولة تنجد وها 
التوتر. 

مبادرة من بريطانيا عقدت اتفاقية 
حدا (بالقرب من بحرة) في تشر ين الثاني 
شئة ۹۲م والتي قصرت على الحزء 
الشمالى الشرقى من الحدود بين الدولتين 
ووضعت المحدود على النحو التالي: 


يبتدىء الحد بين دولة نجد ودولة 
شرق الأردن فى الجهة الشمالية الشرقية 
من ننقطة تقاطع دائرة الطول ۱۸ °۴۹ 
شرقًا ودائرة العرض ۱۲ °۳۲ شمالاً 
عند جبل عنازة حيث تنتهي الحدود بين 
العراق ونجد ثم تمتد على خط سستقم في 
تجاه غرب الجنوب الغربي إلى نقطة 
تقاطع دائرة الطول °۳۷ شرقًا بدائرة 
العرض ۳۰ ۳١‏ شمالاً ثم تتجه إلى 
الجنوب مسايرة خط الطول °۳۷ شرقا 
حتى نقطة تقاطعها بدائرة العرض ٤١‏ 
١‏ شمالاً ثم تد من هذه النقطة على 
خط مستقم في اتجاه جنوب الجنوب 
الشرقي حتى نقطة تقاطع دائرة الطول 


۲ ۔ دراسات سعودیة 


۸ شرقًا بدائرة العرض ۳۰ شمالاً 
تاركاً مابرز من أطراف وادي السرحان 
للمملكة ثم يتجه جنوبًا مسايرًا خط طول 
2 شرقًا حتى تقاطع مع خط عرض 
٩١ ٣٠‏ شمالاً قاطعًا بذلك منطقة 

والملاحظ أن هذه الإتفاقية قد قصرت 
على الفصل بين دولة شرق الأردن ودولة 
ل ولم تنص على الحدود بين دولة شرق 
الأردن والحجاز التي ت ركت كحدود 
قلعة المدورة على شكل خط مستقم يتجه 
نحو غرب الجنوب الغربي ومنها باتجاه غرب 
الشمال الغربي بخط شبه مستقم حتى 
جنوب ميناء العقبة الأردني على خليج 
العقبة. 

أما الملاحظة الثانية هي أن هذه 
الحدود تمثل نوع الحدود الفلكية الهندسية 
لأا تتخذ من تقاطع خطوط الطول 
وخطوط العرض نقاط ارتكاز هها تتصل 
بخطوط مستقيمة وهي بذلك لاتراعى 
الظروف الواقعية على طول خط الحدود 
شأها شأن كل الحدود السياسية التي 
وضعت تحت إشراف دول أجنبية جعلت 
من نفسها وصية على مصالح الدول 
امتنازعة. 


والغريب أن الإتفاقية م تنص على 


الأسس التي اعتمدت عليها في اختيارها 
لنقاط الإرتكاز سم الحدود بين الدولتين 
وکل الدلائل تشر إلى أا لجأت إلى 
أسهل الطرق بتحديد نقاط الإرتكاز عن 
طريق تقاطع خطوط الطول وخطوط 
العرض على خريطة طبوغرافية وضعت 
على مائدة المفاوضات بغض النظر عن 
الواقع المعاش بين نقاط الإرتكاز كا أن 
الإتفاقية م تنص على أسباب عدم تكلة 
خط الحدود بين الدولتين. 

الجدير بالذكر أن اتفاقية حدا قد 
سری مفعوها حتی ولیو ۱۹۳۲م عندما 
وقعت معاهدة حسنُ جور و برتوكول 
محكم بين الدولتين فيا يتعلق بالحدود 
المتبقية بينهاء غير أن الأحوال م تستقر 
بين الدولتين إلا بعد توقيع اتفاقية الحدود 
الجديدة بينها في عمان في أغسطس 
م والتي عرفت باتفاقية عمان. 

نصت الإتفاقية الجديدة (عمان) على 
إضافة نحو ۷٠٠۰‏ کم من الأردن إلى 

ضي المملكة وذلك في الزاو ية الجنوبية 
ا أي الجزء الجنوبي الغربي لوادي 
السرحان وبهذا تصبح ديرة عشائر وادي 
السرحان جيعها داخل أراضي المملكة 
العربية السعودية. (د.عبدالرحن الشر يف 
۷م ص۱۹) كا نصت على إضافة 
2 نحو ٦٠۰۰‏ کہ" من أراضى ي المملكة العربية 


السعودية إلى آراضي المملكة الأردنية 
المماشمية في الزاوية الجنوبية الغربية» 
وہذا ر يتسع ساحل الأردن على خلیج 
اة من اکم لیس ٥کم‏ وق قل 
الحدود على خليج العقبة إلى الشمال من 
ميناء حقل السعودي (د. عبدالرهن 
الشر يف ۷م ص٩٦۱).‏ 

وموجب اتفاقية عمان لسنة ١١۹٠م‏ 
تبدأ الحدود بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة الأردنية الهاشمية من نقطة تقاطع 
دائرة الطول ۸ ۳۹ بدائرة العرض ٠١٠٤‏ 
۳ شمالاً عند جبل عنازة ثم متد منها 
على خط مستقم حتى تقاطع دائرة الطول 
۹ شرقًا بدائرة العروض ۲ شمالا 
ومنها على خط مستقم حتى نقطة تقاطع 
دائرة الطول °۳۷ شرقًا ى دائرة العرض 
۰ ۰ شمالا ثم متد ما بخط مستقم 
حتى نقطة تقاطع دائرة الطول °۳۸ 
شرقًا بدائرة العرض ۳٠ ۳٠‏ شمالاً 
وما على خط مستقم حتى نقطة تقاطع 
دائرة الطول ٤٠‏ °۳۷ شرقكا بدائرة 
العرض ۳۰ ۳۰ شمالاً تارا مشاس 
مدرج الأسفل للمملكة العربية السعودية 
ثم تد بعد ذلك على خط مستقم حتى 
نقطة تقاطع دائرة الطول ٣٠١‏ °۳۷ بدائرة 
العرض ۳۰ شمالاً تاركاً موقع بئر النصام 
للمملكة الأردنية المهاشمية ومن هذه 
النقطة على خط مستقم حتى نقطة تقاطع 


دراسات سعودية ‏ ۴۴ 


دائرة الطول °۳٦ >٠‏ شرقًا بدائرة 
العرض °۲١ ٥۲‏ شمالاً تاركاً بذلك 
موقع بار بني مرة وموقع العناب للمملكة 
الأردنية الهاشمية ومن ثم يتد الحد على 
خط مستقم حتى نقطة تقاطع دائرة الطول 
۳۰ ۳ بدائرة العرض ۳۰ ۲٩۹‏ ومنها 
يمتد خط مستقم إلى نقطة تقاطع دائرة 
الطول ۳٩ ٤‏ بدائرة العرض ۱۱ °۲۹ 
تاركاً بذلك حالة عمار للمملكة العربية 
السعودية ثم تد بخط مستقم حتى نقطة 
تبعد عن زاوية حفر الودة الشمالية 
الشرقية بشلاثمائة مار شمال الزاو ية 
المذكورة ثم يستمر الخط حتى مياه البحر 
(مجموعة المعاهدات: الجزء الثانى ص: 
ESN‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الحدود 
اعتمدت على تقاطع خحطوط الطول ى 
خطوط العرض كنقاط ارتكاز ‏ ما 
يعطها صفة الحدود الفلكية - وعلى 
الرغم من أن الحدود تتكون من مجموعة 
من الخطوط المستقيمة تربط بين نقاط 
الإرتكاز نما يعطما صفة الحدود الهندسية 
- على الرغم من كل ذلك إلا أا 
تتصف بالمرونة في حسم المشكلات كا 
تعر عن النظرة البعيدة مع مراعاة حسن 
الجوار ويكننا أن نلخص أبرز معالمها فيا 
يلي : 


۴٤‏ دراسات سعودية 


١‏ - مراعاة الأخوة والصداقة التي 
تربط بين البلدين الشقيقين وشعييما 
كأساس للتفاوض وتأكيدا للتعاون المستمر 
وتقديرًا للمنافع التي يكن تأمينها ما يعود 
با لخر المشترك على البلدين الشقيقين. 

۲ على خلاف حدود الملكة 
العربية السعودية الأخرى مع جاراتها من 
الدول العربية من ناحية الشمال والشرق 
فإن الحدود السعودية ‏ الأردنية المعدلة 
لنة ٥م‏ قد وضعت بناء على اتفاق 
حكام الدولتين الشقيقتين دون تدخل أو 
وصاية من دولة أخرى ما أعطاها الشرعية 
والروح الودية الخالصة والتي راعت 
مصلحة الجانبين دون الملساس بحقوق 
الآخرين يدل على ذلك الدقة فى تحديد 
نقاط الإرتكاز ومراعاة الإنقاءات التاريخية 
للمناطق على طول خط الحدود. 

۳ اعتماد الحدود في رسمها على 
خرائط تعود لسنة ۰٦۱۹م‏ وهي 1.0.8 
وادی السرحان و 1٥-18‏ الجوف وسکاکا 
اللتان جعتا في خارطة واحدة وقعت من 
قبل مندو بى الطرفين واعتبرت جزء متممًا 
للاتفاق الأمر الذي لاتجده في معظم 
الحدود الأاخرى نما يدل على حرص 
الطرفين لتشبيت الحق. 

؛ ‏ ولعل من أبرز معام الإتفاقية 
التى مقتضاها وضعت هذه الحدود هو 
تحديدها مناطق على طول خط الحدود رمز 


إلا بألوان خاصة وقصد منها مايلي : 

١‏ - أن تراعى في هذه النطقة 
حقوق الرعي وحقوق الإنتفاع بابار المياه 
الخاصة بالقبائل التابعة لكل منها على أن 
تخضع قبائل كل من الطرفين لقوانين 
وأنظمة الدولة المستضيفة هما والتي 
لاتتعارض مع حقوق الرعي وهذا يعني 
أن الإتفاقية راعت ‏ ولأول مرة في 
تاريخ وضع الحدود لأقطار شبه الجز يرة 
العربية ‏ حقوق القبائل التي كانت قد 
وطنت حياتها على الترحال بين المرعى 
وموارد المياه قبل تحديد الحدود... وبهذا 
وحده عملت الإتفاقية على استمرارية 
حياة القبائل الرعوية على الحدود دون 
المساس بحقوق وسياسات الدولة المستضيفة 
کا حرصت على تجنب المنازعات 
والصدام الذى عرفت به مناطق كثيرة من 
العام نتيجة فرض الحدود علها دون 
مراعاة لاظروف الطبيعية والبشر ية. 

۲ أن تعتبر هذه المناطق ذات 
مصلحة اقتصادية مشتركة خاصة فيا يتعلق 
باستغلال البترول ومشتقاته في المستقبل 
وذلك بالإتفاق على تقسم الحقوق 
والفوائد مناصفة بين الطرفين ما يدل على 
النظرة الثاقبة للمستقبل التي تؤكد حسن 
النوايا ومراعاة المصلحة الثنائية وضمائًا 


لعدم سلب الحدود حقوق أحد الطرفين 
حتى في المستقبل البعيد» ومثل هذا النوع 
من التحوطات للمستقبل تکاد لا تجده فی 
حدود المملكة العربية السعودية مع جاراتبا 
الأخر يات ولا فى حدود الكثبر من أقطار 
العال. ٤‏ 

ه ‏ التعهد نح حرية المرور عبر 
أراضى كل من الطرفين لرعايا الطرف 
الآخر للبضائع المستوردة أو الصدرة 
بطر يقة الترانز يت أيّا كان منشؤها دون 
أن تخضع لأي ضرائب أو رسوم جركية 
شر يطة أن تلتزم بخطوط سير متفق عليها 
وأن تخضع لضوابط التضفتيش والمراقبة 
الجمركية منعًا للاستغلال البشع ما هدر 
اقتصاد وأمن واستقرار كل من الطرفين 
وبهذا تضيف الإتفاقية بعدا آخرًا من 
أبعاد النوايا الحسنة واحترام قواعد حسن 
الجوار واتباع المرونة التامة في كل 
لأحوال التي تصاحب التطبيق العملي 
لنص اتفافية الحدود بين البلدين ا 
تفتقده معظم الحدود في العام الأمر الذي 
تسبب فى الكثبر من الأحداث الدامية 
والصدام المسلح الذي هدد ولا زال بهدد 
كيان واستقرار وتنمية المناطق التي تقع 
على طول خط الحدود خاصة إذا كانت 
الحدود مفروضة من جهات خارجية. 


دراسات سعودیة ‏ ۴۵ 


| دود الملكعالحرة السعرديت 
E‏ 

أ ا ردرست 

أ ک لماع 


مما تقدم يتضح أن المملكة العربية 
السعودية تتمتع بحدود طويلة بلغت في 
مجملها ٠۷٦١‏ کیلو مر تبلغ الحدود 
الشمالية وحدها حوالي ۱۸٦١‏ كم تفصل 
بيبا وبين کل من الملكة الأردنية 
الهاشمية العراق والكويت. ولحسن حظ 
الملكة أا تشترك مع جاراتما في اللغة 
والدين والحضارة والمصير الواحد والآمال 
الشتركة نما ساعد على إرساء قواعد 
الحدود السياسية واستتباب الأمن على 
طوهما. 


الحدود الشمالية للمملكة تعتبر من 
أقدم حدودها السياسية إذ يعود تاريخها 
إلى الحرب العالمية الأولى كا أن 
الظروف التى استدعت وضعها تختلف 
عن تلك التي استدعت وضع حدود 
المملكة السياسية الأخرى والواقع أن وضع 
هذه الحدود قد مر بمرحلتین هامتین ها: 


المرحلة الأولى : وقد بدأت مباشرة 
بعد الحرب العالية الأولى عندما تزامن 
تقسم الشرق الأوسط بين النفوذ 


إخت] 


الأوروبي ى إرساء اللبنة الأولى للدولة 
السعودية على يد المغفور له الملك 
عبدالعزيز التي ظهرت ولأول مرة كقوة 
مناوئة للوجود الأجنبي في منطقة الليج 
وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ما 
حدا بالنفوذ البريطاني آنذاك أن يلجأ 
إلى سياسة الوفاق عن طريق إبرام 
اتفاقيات ومعاهدات الحدود السياسية بين 
مناطق نفوذه في كل من الأردن والعراق 
ومنطقة الخليج العربي وبين المملكة 
العربية السعودية نجد وملحقانها آنذاك) 
وتزامنت هذه المبادرة البريطانية آنذاك مع 
رغبة المغفور له املك عبدالعزيز في تأمين 
حدوده أمام الدولة الماشمية في كل من 
العراق وشرق الأردن حتى يتفرغ لمواصلة 
جهوده في توحيد بقية اجزاء الدولة 
السعودية من جهة الغرب والجنوب 
والشرق. 

تحقيقكا لرغبات الطرفين أبرمت 
اتفاقيات الحمرة وبروتوكولات العقير في 
۰ه الموافق ۹۲۲٠م‏ التي تم وجا 
رسم خط الحدود في هذه المرحلة 


دراسات سعودية ‏ ۴۷ 


الأولى.. الجدير با لملاحظة في هذه المرحلة 
الأولى أن المفاوضات لوضع الحدود م 
تكن قاصرة على الدول العربية المتجاورة 
فيا بيا بل اعتمدت وتأثرت إلى حد 
كبر بوجود النفوذ البريطاني كطرف 
ثالث بجكم فرض انتدابه على المنطقة 
آنذاك وبجکم تمثیله لکل من الكويت 
والعراق والأردن مما كان له الأثر السلبي 
في إعطاء حدود المملكة مع جاراتها من 
جهة 'الشمال الصفة المؤقتة لأنها م ترتكز 
على دراسة متأنية واستقراء دقيق بحكم 
أا جاءت فى أعقاب حرب عالمية 
وبحكم عدم تكافر الأطراف المتنازعة 
آنذاك واختلاف مصالحها.. واصدق 
تأكيد على ذلك هو طبيعة الحدود حيث 
أا كانت عبارة عن خطوط هندسية 
مستقيمة اتخدت ‏ في معظم الأحيان - 
من نقاط التقاء خطوط الطول وخطوط 
العرض مرتكزات ها ومن حيث أا ۾ 
تراع مناطق نفوذ العشائر آنذاك على طول 
خط الحدود ما أدى إلى بتر بعضها 
والفصل بينها وبين مناطق نشاطاتا 
الإقتصادية والاجتماعية السابقة في منطقة 
كانت البداوة طابعها المميز. ولا غرابة في 
ذلك في وقت كانت فيه الصالح 
البريطانية تتمركز على اليج العري 
كمعر إلى مناطق نفوذها في الهند 


۸ - دراسات سعودية 


والباكستان بالإضافة إلى أهميته 
الإستراتيجية لحد من التفوذ السوفيتي 
والأوروبي على منطقة الشرق الأوسط 
وهذا م تتم كيرا ما كان يحدث في 
داخل شبه الجزيرة العربية إلا بالقدر 
الذي هدد مصالجها على الخليج العرلي 
خاصة إذا علمنا أن شبه الجزيرة العربية 
آنذاك ‏ بجحكم طبيعتها الصحراو ية 
وتخلفها ‏ م تكن ذات وزن سياسي أو 
اقتصادي . 

مكنا أن نضيف إلى ماتقدم جانا 
آخرًا أزغالن فعالية هذه الحدود الا وهو 
تزامن وضعها مع بداية المرحلة الأولى 
لإرساء قواعد الدولة السعودية على يد 
المغفور له املك عبدالعزيز. وبالرجوع إلى 
التاريخ نجد أن إبرام اتفاقيات الحمرة 
و بروتوكولات العقير تزامن مع بداية الدولة 
السعودية الشانية عندما صمم المغفور له 
املك عبدالعزيز إعادة مجد ابائه بتوحيد 
شبه الجزيرة العربية وإرساء قواعد الدين 
الحنيف ليس بطرق عشوائية وما اتباعا 
لتوجهات معينة وخحطط عكة استہدفت 
وقبل كل شيء تأمين الجبهة الداخلية من 
النفوذ الأجنبي من جهة الشمال ‏ حيث 
الوجود البريطاني - قبل الاستمرار في 
إخضاع بقية أطراف الدولة الداخلية والتي 
انقفصلت بنهاية الدولة السعودية الأولى. 


إذاً ‏ والأمر كذلك ‏ لم يكن المدف 
الأساسى للملك عبدالعزيز التحديد 
الدقيق لحدود الدولة الشمالية بقدر ماهو 
تأمين لدولته الناشئة من النفوذ البريطاني 
بحكم وصايته على كل من العراق 
والأردن والكويت وههذا جاءت الحدود 
الشمالية بتلك الصورة الموقتة. 


على الرغم من أن نصوص اتفاقيات 
الحدود كانت واضحة في تحديد نفوذ كل 
دولة من الدول المعنية إلا أا م تستطع 
تحقيق واحد من أهم أهدافها وهو تنظم 
تحركات العشائر على طول خط الحدود.. 
والواقع أا ظلت تمارس أسلوب حياتها 
السابق لفترة طويلة بعد وضع الإ تفاقيات 
متخطية بذلك كل القوانين التي وضعت 
لتنفيذ نصوص اتفاقيات الحدود. وساعد 
على ذلك عدم حرص الانتداب 
البريطاني على التنفيذ الحرفي لنصوص 
الإتفاقيات وانشغال حكام الدولة 
السعودية آنذاك ا هوأهم من تحديد 
تحركات بعض العشائر عبر الحدود ما أتاح 
الفرص لبعض حوادث السلب والب 
السلح وبعض النزاعات حول المناطق 
الرعوية وموارد المياه التي ظلت حتى 
بداية المرحلة الشانية لتنفيذ اتفاقيات 
الحدود الشمالية للدولة السعودية. 


أما المرحلة الثانية : فقد بدأت بعد 


الحرب العالمية الشانية عندما اضمحل 
النفوذ البريطاني على منطقة الخليج 
العربي وبلاد الشام وبرزت على الأفق 
القوميات العربية التي عملت على نيل 
استغلاطها ومارسة ها الذاتي.. وکان 
من أبرز معام هذه المرحلة اكتمال توحيد 
أطراف الدولة السعودية وظهورها كوحدة 
سياسية ها سيادتها على مناطق نفوذها 
داخل حدودها السياسية. في هذه المرحلة 
فرغت الدولة السعودية من تآمين جبهتها 
الداخلية وتوجهت نحو تأمين جا 
الخارجية عن طر يق إعادة النظر في بعض 
جوانب اتفاقیات حدودها ى جاراتہا من 
الدول العربية حرصا مها على إزالة 
الشقاق وتخفيف حدة النزاع نحو جهود 
سياسية واقتصادية وحضار ية مشتركة 
أملتها حقيقة المرحلة التاريخية التى تمر بها 
الدول العربية منذ بداية العقد الخامس 
هذا القرن وإلى يومنا هذا ابتداء باحتلال 
الأراضي الفلسطينية في أواخر الأربعينات 
وحرب السويس في منتصف الخمسينات 
(العدوان الشلاثي) ومرورًا بالتوسعات 
العدوانية الصهيونية باحتلاها لغرب 
الأردن والجولان وسيناء وانتهاء بالحروب 
الأهلية في كل من لبنان والمن الجنوبي 
والحرب العراقية الإيرانية. 


دراسات سعودية _ ۳۹ 


كل ذلك کان ۔ ولا زال _ 
مدعات لنبذ الخلافات الجانبية والارتقاء 
مستوى المسئولية التاريخية من أجل 
تماسك وحدة الأمة العربية والإسلامية 
للصمود أمام التحديات التي تحيط بہا. 
ومن هذا المنطلق رأت المملكة العربية 
السعودية اناج سياسة خارجية واضحة 
المعام كا رأت ضرورة تصفية نزاعات 
الحدود مع جاراتها من الدول العربية 
إهانگا ما بان بعض جوانب اتفاقيات 
الحدود م تكن معبرة عن الواقع المعاش 
نتيجة تدخل نفوذ أجنبي لم يعد له وجود 
يعد نيل الدول العربية كامل استقلاما. 

ولحسن الطالع فقد تفهمت بعض 
الدول العربية النوايا الحميدة للمملكة 
العربية السعودية وعملت مع المملكة على 
إصلاح ما أمكن إصلاحه من خلال 
المفاوضات والدراسات المتأنية والذي كان 


۰ س دراسات سعودية 


من نتائجه إدخال تعديلات جديدة على 
الحدود السياسية مع كل من الكويت 
والعراق وإجراء تعديل حدود الدولة 
السعودية مع المملكة الأردنية الماشمية 
بالقدر الذي وضع الأمور في نصاہا 
خاصة فيا يتعلق بتبعية العشائر ومواردها 
الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى 
وضع الضوابط التي عملت ولازالت تعمل 
على تأكيد فعالية الحدود السياسية بين 
البلدان المتجاورة وذلك بفرض القوانين 
التي تنظم تحركات الجماعات والأفراد 
عبر الحدود للأغراض الختلفة وتفصل 
سيادة ونفوذ الدول المتجاورة على المواقع 
ذات الأهمية الإقتصادية والإستراتيجية 
الخاصة على طول خط الحدود ما أتاح 
فرصة الاستقرار وساعد على إتاحة ممارسة 
الحقوق المشروعة كا هو الحال في وأدي 
السرحان وخليج العقبة على سبيل امثال. 


المراجع العربية : 


١ 


حسين زه بندقجى» أطلس المملكة العربية السعودية» اكسفورد ‏ مطبعة 
الجامعة ۷۸م 

خير الدين الزركلي» شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز بيروت ‏ 
دار العلم ۷م 

صلاح الدين الختا تاريخ الملكة العربية السعوديةء الرياض - دار العامة 
م 

د. عبدالرهن صادق الشريف» جغرافية المملكة العربية السعودية - الجزء 
الأول» الرياض - دار المر يخ الطبعة الأولى ۱۹۷۷م. 
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بحوث ودراسات 


اانا اولي عارش اا رة اعروج 
ومد کک ا لبت ]لتوا عاب افون دول العا 


د. علیی ابراهیم 


أستاذ القانون الدولي العام المساعد 


معهد الدراسات الدبلوماسية 


متدمہ 


تستضيف المملكة العربية السعودية على أرضها بعض المنظمات الدولية مثل منظمة المرتمر 
الإسلامي . ومجلس التعاون لدول الخليج العر بية. الأول مقره جدة والثاني مقره بالر باض. 
ولقد لعبت المملكة دوراً هاماً وأساسياً في إنشاء هاتبن المنظمتين الدوليتين. وقدمت مساعدات مادية 
وسياسية من أجل تدعيمها وجعلها تقفان على قدميءا كمنظمتين فا دور معترف به في المشا كل 
الدولية والإقليمية التي تعترض العا العربي والإسلامي. 


فدور المملكة فى إنشاء منظمة المؤتمر القادمين من الغرب والذي لاعلاقة له 
الإسلامی لاینکر. ذلك أنه على أثر العدوان بالأرض المقدسة» تفجرت براكين الغضب 
الم على المسجد الأقصى المبارك «أولى ‏ في العالين العربي والإسلامي ضد هذه 
القبلتين وثالث الحرمين» في يوم ۲۱ الجرية . 


أغسطس 4م بواسطة أحد الود وتجاوب قادة العام الإسلامي مع شعور 
(۱) أنظر: Bouachpa“T” “L’ Organisation De La Conferènce Islamique” A. F. D.‏ 
p. 266 - 291.‏ ,1982 ,.1 

Bouachba “T.”, “Le Conseil de Coopèra Tion des Etats Arabes أنظر:‎ )۲( 
Dugolfe”, R. G. D. I. P., 1985, p. 29 - 82. 

Flory “M.”, “Les Conferènces Islamiques”, A. F. D.1., 1970, p. 233 أنظر:‎ )۳( 
- 2. 
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بقية الشعوب الإسلامية. ووجه الملك فيصل 
بن عبدالعز يز كبر الأسرة الإسلامية في 
ذلك الوقت نداءه الشهير إلى أمة السلمين 
والذي جاء فيه «إنني أناشد قادة المسلمين 
وشعوهم في مشارق الأرض ومغاربا أن 
هبوا لتحر ير مقدسات الإسلام ‏ متسلحين 
بالإبيان الذي هو أقوى من أي سلاح» 
واضعين أمام أعينهم ما وعدهم الله به في 
کتابه العز يز الذي یقول: (وکان حقاً علينا 
نصر المؤمنين) إخواني: لقد ناشدتكم في 
موسم الحج الماضي أن تهبوا لتحرير 
القدسات الدينية فى فلسطين العز يزة 
وأناش دكم الآن بإعلان ال جهاد المقدس» بعد 
أن استنفدت جيع الطرق السلمية.. وحن 
على يقين بأن جيع الشعوب المؤمنة 
والمتمسكة مبادىء الحق والعدل في العام 
لتؤيدنا في قضيتنا وستهب لنصرتناء وعلينا 
نحن المسلمين أن نتنادى ليوم قر يب نلتقي 
فيه جيعاً على أرض القدس» ولتحر يرأرضنا 
الغتصبة وإنقاذ مقدساتنا من براثن 
الصهيونية الغادرة» ولنفوز بإحدى الحسنيين 
النصر أو الشهادة» 0 
واحد فقط اجتمع أول مؤتمر قة إسلامي في 
الرباط المملكة المغربية لبحث مشاكل 
المسلمين وفي مقدمتها قضية القدس. وأعلن 


. بعد هذا النداء بشهر 


الؤتمر تأييده ما كان ينادي به الملك فيصل 
بن عبدالعز يز من قبل في إقامة منظمة دولية 
تبرز الشخصية الإسلامية على الصعيد 
الدولي يكون ما ميثاق وأمانة عامة وميزانية 
وكل الأجهزة اللازمة لأي منظمة دولية. وقد 
وفق الله السلمين حيث نجح مؤتمروزراء 
خارجية الدول الإسلامية الثالث المنعقد فی 
جدة بتاریخ ۲۹ فبرایر ۹۷۲٠م‏ إلى إقرار 
ميشاق المنظمة الإسلامية وجعل مقرها جدة 
بالمملكة العربية السعودية» وذلك إلى انيعم 
تحرير القدس لتصبح مقراً داماً للمنظمة 
«المادة السادسة فقرة ه من ميثاق منظمة 
المؤتمرالإسلامي». 

أما مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
فهو ثمرة جهود مشت ركة للدول الأعضاء وإن 
كان دور المملكة العر بية السعودية رائد في 
هذا الميدان. لقد كانت المملكة الرية 
السعودية تدرك أن عام اليوم يقوم على 
التنسيق والتشاور والتكامل في ميادين 
متعددة. وإذا كانت هناك دول قد قامت 
باتخاذ خطوات تكاملية في ا لجال الاقتصادي 
والسياسي والعسكري» مثل دول أوربا 
مشلاًء فهذه المنطقة أولى بالتقارب والإلقام 
والتنسيق. فالدول الأاعضاء تعتبر وحدة 
جغرافية واحدة. والروابط التي بينا أقوى 


() راجع حول ذلك وحول جهود المملكة العربية السعودية بصفة عامة في إنشاء هذه المنظمة طلعت سال 
رضوان: «التضامن الإسلامي ودور المملكة العربية السعودية» بجوث دبلوماسية» مجلة يصدرها معهد 
الدراسات الدبلوماسية» وزارة الخارجية با مملكة العربية السعودية «بدون تاريخ» ص۷ ٥۷‏ ص٠۲.‏ 
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من أي رابطة أخرى توجد بين أولئك الذين 
يقومون بالتنسيق فيا بينم في مناطق أخرى 
من العام . فالروابط الجغرافية هنا في منطقة 
الخليج تجعل عملية انتقال المواطنين والأموال 
فها بين الدول الأعضاء أمراً يسيرّا. وترتبط 
الدول الأعضاء فوق ذلك ججملة من الروابط 
التاريخية والدينية واللغوية المشتركة إلى 
الحدالذي بجعلها متجانسة في کثرمن 
الأمور ويجعل التفاهم بين أبناء الأسرة 
الواحدة سهلاً سواء على الصعيد الرسمي أم 
على الصعيد الشعبى (* . وهناك فضلاً عن 
ذلك عديد من الإ تفاقيات الثنائية وا لجهاعية 
للتعاون فى مجالات حيوية متلفة0 . 
وبالإضافة إلى عوامل التقارب بين الدول 


الخارجية ورغبة الدول الأعضاء في القيام 
بدور مؤثر على الصعيد العربي والإسلامي 
والدولي» كل ذلك حتم على دول الخليج 
المواجهة ال جماعية للمشاكل . فكان إقرار 
مياق المنظمة في ۲٢‏ مايو ١۱۹۸م.‏ ونصت 
الادة الشانية من النظام الأساسي للمجلس 
على أن يكون مقر مجلس التعاون مدينة 
الرياض المملكة العربية السعودية. ومع 
تواجد هاتين المنظمتين الدوليتين على أرض 
الملكة تثور عدة مسائل قانونية في العلاقة 
بينها وبين هذه الميئات الدولية التي تتمتع 
بشخصية قانونية دولية ‏ . 

فا هوالحل إذا أبرمت منظمة دولية منها 
اتفاقاً مع حكومة المملكة ثم أخلت ببعض 
أحکامه؟ وماهوالحکم لو أبرمت احدےا 


فإن تحديات المرحلة المعاصرة والأطماع 


(0) 


(» 


(» 


(» 


راجع دراستنا: النظر ية العامة للتنظم الدولي» القاهرة» مطابع كلية الحقوق جامعة عين شمس ٠۹۸۸‏ 
ص۷ .٩‏ 

راجع تمي الدوسري» «العلاقات الخارجية بجلس التعاون لدول الخليج العربي» بحوث دبلوماسية» معهد 
الدراسات الدبلوماسية» العدد الرابع» ۱۹۸۷م ص۲۲۱ ۲۳۰. 

راجم عبدالله بشارة: تجربة مجلس التعاون الخليجي» منتدی الفکر العرني» عمان» ٩۱۹۸م»‏ ص۲۷ 
۳ عبداله بشارة» موقف الدولتين العظميين من مجلس التعاون محاضرات الحلقة الدراسية الثانية 
للدبلوماسيين من دول مجلس التعاون حول التعاون بين دول الجلس» معهد الدراسات الدبلوماسية» 
»۲١ - ١۳ص ٢‏ عبدالله القويز « مجلس التعاون في منظور التكامل الاقتصادي»» الحلقة 
السابقة» ص۴٥ .٦۳‏ 

د. نزار عبيد مدنى «مدخل لدراسة الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
محاضرات الحلقة السابقة» ص۷۳ .٠١١‏ 

حول الشخصية القانونية للمنظمات الدولية راجع : 


Jenks “C. W.”, The Legal Personality of International organizations”, 
B.Y.B.I.L., 1945, p. 267-286, Tunkin “G.1.”, The legal nature of the U.N.”, 
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عقداً مع أحد المواطنين لتنفيذ بعض الأعمال 
المادية التي تخصها ثم أخلت بأحكام العقد؟ 
وما الحل إذا أتلفت مركبة تابعة لإحدى 
المنظمتين أموالاً تابعة للدولة أوتابعة لأحد 
المواطنين أو للرعايا الأجانب المقيمين على 
أرض المملكة هل تتحمل المسئولية ؤعلها 
واجب دفع التعويضات ومن يفصل في نزاع 
كهذا فى حالة وقوعه؟ وما الحل لوأن قوات 
مشتركة تابعة لجلس التعاون قد اتلفت أموالً 
أو أزهقت أرواحاً أثناء قيامها بتدر يبات 
مشتركة على أرض المملكة أو على أرض 
دولة أخرى من الدول الأعضاء الست فى 
مجلس التعاون؟ وماهي الخهة اة 
بالفصل في نزاع كهذا لوحدث في الواقع 
العملى؟ وما الحل لوأن منظمة المؤتمر 
الإسلامي شكلت قوات سلام تابعة ها 
للضصل بين دولتين ٳسلاميتين متنازعتين م 
حدث أن القوات التابعة للمنظمة ارتكبت 
أعمالاً ضارة بأموال وأرواح رعايا دولة 
أخرى من غير المتنازعين أو حتى تابعة هاتين 
الدولتين؟ وغير ذلك من المسائل القانونية 
وامشاكل التي قد تحدث في واقع الحياة 
مستقبلاً. إن وجود المنظمات الدولية على 


أرض الدولة هو أمر مفيد لاشك فى ذلك وله 
جوانب إيجابية كثيرة منها اكتساب الدولة 
الجفة عة طيبة. يزيد من هيا 
السياسية ويجعلها مسموعة الكلمة فى دائرة 
النظمة. ويسهل ها عدة أمور كالقيام 
بالوساطة ومساعي الصلح عند الحاجة فيا 
لونشب خلاف بين دولتين عضوين في 
المنظمة. ويجعلها مركز لناقشة المشاكل 
والقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية 
وغير ذلك من خلال عقد المؤتمرات التى 
تعالج مشل هذه الأمور على أرض الدولة 
المضيفة. 


ولکن من جانب آخر فان وجود 
المنظمات والميئات الدولية وتمتعها بالحصانة 
الوظيفية التي تشبه إلى حد كبر الحصانات 
وامزايا التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية» 
قد يسبب بعض المشاكل لسلطات الدولة 
امضيفة. ومن بين هذه المشاكل تلك التى 
طرحنا بعض الأسئلة حوها ومدى تحمل 
النظمة للمسئولية الدولية. ودور الدولة 
المضيفة في هذا لجال لايعني أا تتحمل 
السئولية القانونية نيابة عن المنظمةء فالنظمة 
ها شخصية قانونية تتيح ها التحمل 


R.C.A.D.I., 1966-III-, p. 1469-1491, Ramamontaldo “M.”, “International 


Legal Personality and Implied Powers of International Organizations”, 
B.Y.B.I.L., 1970, p. 111-135, Ranjeva “R.” La Succession des Organisations 
Internationales en Afrique, Paris, Ed. Pedone, 1978, Bowett “D.W.”, The Law 
of International Institutions, London, Stevens, 1982, p. 335-340. 
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بالالتزامات واكتساب الحقوق طبقاً لقواعد 
القانون الدولي العام» وطبقاً لقواعد القانون 
الوطنى فى الدولة ا مضيفة فى حالة ما إذا 
كانت العلاقة القانونية التي هي طرف فيا 
خاضعة للقانون الوطنى فى تلك الدولة مثل 
إبرام عقد من العقود مع فرد عادي أو شخص 
معنوي مثل شركة خاصة من الشركات( . 


فى هذه الدراسة ا لموجزة سوف نتعرض 


لمسئولية المتظمات الدولية وأحكام تلك 
المسئولية طبقاً لقواعد القانون الدولي العام» 
وسوف نحاول معرفة مدى إمكانية تطبيق 
هذه القواعد العامة على مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية باعتباره منظمة إقليمية» 
وكذلك على منظمة المؤتمر الإسلامي 
باعتبارها منظمة دولية سياسية عامة أكثر منها 


الفصل الأول 


في هفهوم المستولية الدولية 
من المعلوم أن كل نظام قانوني يفرض - من الأنظمة القانونية الآحرى يفرض 


على أشخاصه التزامات و يرتب همم حقوقاًء 
والالتزامات المذ كورة واجبة التنفيذ بحيث إذا 
تخلف الشخص أو نكص عن الوفاء بها تحمل 
التبعة الناجة عن هذا التخلف وإلا لما كان 
هناك معنى لكلمة التزام. فالالتزام لايصدق 
عليه هذا الوصف القانوني إلا إذا ترتب على 
عدم الوفاء به تحمل المسئولية. والتعهد 
لایکون ملزماً قانوناً إلا إذا ترتب جزاء على 
مخالفته. والنظام القانوني الدولي مثل غيره 


: حول مفهوم العقود الدولية راجع دراستنا‎ )٩( 


التزامات قانونية على أشخاصه» وهذه 
الالتزامات واجبة التنفيذ أياً كان مصدرها 
طالا أن هذا المصدرمعترف به فى القانون 
الدولي. بمعنى سواء أكان مصدر الإلتزام 
معاهدة دولية أو قاعدة عرفية او مبدا من 
اللبادىء العامة للقانون في النظم القانونية 
الختلفة. فإذا تخلف الشخص الدولى عن 
الوفاء بالتزامه ترتب على هذا التخلف تحمل 
السئولية الدولية لامتناعه عن القيام ما 


Contrats Inter nationaux d’Etat et Responsavilité Contractuelle au regard du 


droit International, NICE., 1985, p. 51-348. 


٤۷  ةيدوعس دراسات‎ 


يفرضه عليه القانون ( 


١‏ - تعر يف المستولية الدولية: 


وعلى هذا الأساس يكن تعريف 
الملسئولية الدولية بأا «الجزاء الذي يترتب 
على خالفة شخص من أشخاص القانون 
الدولي لالتزاماته ا مقررة أو ا لمغروضة طبقاً 
لقواعد القانون الدولى المعترف بها. وقواعد 
القانون الدولي المعترف بها توجد في 
المعاهدات الدولية» العرف الدولى والمبادىء 
العامة للقانون». ٠‏ 

فالجماعة الدولية هى جاعة منظمة 
ولکن مسستوى التنظم فما م يصل بعد إلى 
درجة عالية على غرار ماهو معروف في 
النظم الداخلية التي توجد با سلطات ثلاث 


(۱۰) انظر: 


تشريعية وتنفيذية وقضائية» بحيث بمكن 
إنزال العقوبة المناسبة بالشخص الذي يخل 
بالتزامه تجاه غيره من الأفراد أو تجاه الجماعة 
ککل. ولکن مالا يدرك کله لايترك کله. 
فقد عرفت الجماعة الدولية مبداأ الجزاء _ 
وهو جزاء متواضع بالطبع ‏ تمل في شکل 
اللسئولية الدولية التي يتحملها الشخص 
الذي ينكص عن الوفاء بالتزامه الدولي تجاه 
بقية أعضاء الجماعة أو تجاه واحد میم أو 
أكثر. وهذا الجزاء يتمثل أساساً في دفع قيمة 
التعويض لإصلاح الأضرار المادية التي 
تصيب الضحايا أو يتمثل في اعتذار رسمي 
يصدر من الشخص عندما تكون هناك أضرار 
معنو ية تمس أو تجرح شعور عضو أو أكثر من 
أعضاء الجماعة بسبب هذا السلوك الذي أتاه 
الطرف الخل بالإلتزام ١‏ 1 


AGO “R.”, “Deuxiéme Rapport sur la Responsabilité des Etats, 
L’origine de la Responsabilité Internationale” A.C.D.I., 1970, vol. 


International law, London, Ed. 


11. p. 189-211, Greig “D.W.” 


BUTTERWORTHS, 1976, p. 521-614, GARCIA-AMADOR “premier 
Rapport sur la Responsabilité del'Etat, A. C. D.I., 1956-11-, p. 175-231, 
BERLIA “G.”, “DE la ResponsaBiliyé dePEtat, paris, Ed. L.G.D.J., 1980, p. 


۷۲ راجع : 


445459, 


ACCIOLY “H.”, “Principes Généraux de la Responsabilité Internationalé 
d’aprés la doctrine et la Jurisprudence”, R.C.A.D.I. 1959 -1-, p. 349-415, 
GRAEFRATH (B.), “Responsabilité et dommage: Probléme des 
RAPPORTSENTRE Responsabilté et dommage, modes actuels de 
Réparation”, R.C.A.D.I., 1984 vol. 11, p. 9-149. 


4۸ - دراسات سعودية 


ومن المعلوم أيضاً أن الالتزام هو غور 
النظام القانوني الدولي» وھویتقرر کا ذکرنا 
بواسطة وثائق مكتوبة أو قواعد عرفية أو 
مبادىء عامة للقانون» هدفها هو جعل النظام 
القانوني الدولي أكثر استقراراً وأقل فوضوية 
وأكثر عدالة وتساعا ٠"‏ بعبارة ثانية» مصادر 
هذا الإلتزام متعددة فقد تكون قاعدة عرفية أو 
نص فى معاهدة ثنائية أو جاعية أو مبدأ من 
ادى القانون العامة. وفي بعض الأحيان 
قد يكون مصدرالإلتزام هو الإرادة المنفردة 
لشخص القانون الدولي"". وفي رأي بعض 
امحدثين من الفقهاء قد يكون المصدر هو قرار 
نایعن منظمة دولية أو خد اجهزتها 
السئولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين 
بالعنى الواسع ° . وفی کل ا الأحوال 
فا مسئولية الدولية تترتب على عاتق الشخص 
الدولي التي يأتي سلوكاً مخالفاً ما تقضي به 


(۱۲) انظر: 


القاعدة القانونية الدولية أي يخل بالتزامه. 
المسئولية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفكرة الإلتزام» 
لأنها لاتوجد ولاقام قانوناً إلا عندما يخل 
شخص من اشخاص القانون الدولي بالتزامه 
تجاه الآخر ين» الأمر الذي يوجب إصلاح 
الضرر الذي لحق هؤلاء سواء في أمواهم أو 
في أنفسهم أو أموال أو أرواح رعاياهم من 
المواطنين أو من الموظفين التابعين لمنظمة 


۲ - أساس المستولية الدولية : 
ويعبرعادة عن النكوص عن الوفاء 
بالإلتزام باسم ارتكاب فعل دولي غير 
مشروع» ولقد نصت المادة الأولى من 
الشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي 
التابعة للأمم المتحدة حول موضوع المسئولية 
على أن « کل فعل دولې غر مشروع یرتب 


D. ALIIBRAHM, le Faitillicite dans la Responsabilité Internationale, le caire, 
Ed. Press de L’université d’AIN CHAMS, 1988, p. 5-15. 


(۱۳) انظر : 


REUTER “P..“Principes Généraux de droit International”, R.C.A.D.I, 1961- 
11-, p. 423-652, p. 533, 574-577, CHIER “PH.”, “Le comportement des Etats 
Comme source de droit et d’OBIIGAtion”, Mèl. GUGGENHEIN. 1968, p. 237- 


(۱4) انظر : 


267. 


Ali Ibrahim, Le Fait illicite dans La Responsabilité Internationale, Op. cit, p.20- 
35, BROWNLIE “1.”, STATE Responsablility, Clare NDON Press Oxford, 


(۱) انظر : 


1983, p. 180-181. 
C.I.J., Rec. 1949, p. 174-185. 


دراسات سعودیة - ٤۹٩‏ 


المسئولية الدولية» تعليقاً على هذا النص 
قالت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق أيضاً على 
مسئولية المنظمة الدولية معنى أن كل فعل 
غير مشروع يرتب مسئولية المنظمة الدولية إذا 
ماقامت هذه الأخيرة بارتكاب هذا 
الفعل"'. والصياغة التى توصلت إلها 
اللجنة هي صياغة محايدة وموضوعية حيث 
أا تدف إلى تحاشي الخلاف التقليدي بين 
الفقهاء الذين يزعمون بأن المسثولية الدولية 
ترتكز أساساً على عنصر الخطأ أولاً ثم نسبة 
هذا الخطأً إلى شخص من أشخاص القانون 


الدوليء ثاني) "“ وبين الفقهاء الذين 
يزعمون بأن المسئولية ت تقوم أأساساً على فكرة 
امخاطر ١‏ 
(۱۲) انظر : 
(۱۷) انظر: 


فصياغة نص المادة الأولى من المشروع 
حسمت الخلاف إذ أكدت نوضع أن 
أساس المسئولية الدولية هو الخطاً وليس هو 
فكرة الخاطر وإها الأساس هوعدم 
الشروعية التي يدمغ بها سلوك شخص 
القانون الدولي سواء أكان هذا الشخص 
دولة أم منظمة دولية. وعدم المشروعية يتأتى 
من أن السلوك الذي سلكه هذا الشخص هو 
سلوك مخالف لا التزم به طبقاً لقواعد القانون 
الدولي ولاعبرة بخطأه أوعدم خطأه . فادام 
أنه قدخالف الإلترام فهذه الخالفة في ف 
ذاتها كافية لتكوين فعل دولي غير مشروع 
یرتب مسئولیته و یلزمه بإاصلاح الضرر. 


A.C.D.1I., 1971-11-, Premierè, partie, p. 234. 


PONS “L.”, La Responsabilité Internationale del’ ETaT, Thése, TOULOUSE, 
1936, p. 55-75, PERET “R.L.”, DELaFaute et du devoir en droit 


Fondement de La Responsabilité Internationale, Thése, 


International, 


ZURICH-BERNE, 1962, p. 22-45, Accioly, “H.”,: “Principes Généraux de La 
Responsabilité Internationale”, R.C.A.D.I., 1959, Vol, I, p. 349-439, p. 364- 


(۸) انظر : 


370. 


DUMAS “J.” “La responsabilité des Etats ù raison des crimes et délits ıommis 
sur leur territoire au prejudice d’étranGers”, R.C.A.D.I., 1931-11, p. 181-261, p. 
211-217, CAHIER “PH.”, “Le Probléme de La Responsabilité Pour Risque en 
droit International” Institut des Hautes Studes Internationales de Genéve, Ed. 


٥۰‏ دراسات سعودیة 


SIJTHOF, LEIDEN, 1977, p. 409-434. 


وبذلك يكون المشروع الذي أعدته 
اللجنة قد وضع حداً لخلاف فقهي عقم يدور 
منذ زمن بعيد حول هذا الموضوع. ولوتم 
اعتماد هذا المشروع في صورة معاهدة دولية 
جاعية فإن الجتمع الدولي سيكون قد خطى 
إلى الأمام خطوة كبرى في سبيل بلورة 


أحكام اللسئولية الدولية وهذا يؤدي إلى 
مزيد من الإستقرار في المعاملات الدولية 
وتحقيق الفعالية لقواعد القانون الدولي العام 
بصفة عامة ذلك أن القيمة العملية لأي نظام 
قانونى معين تعتمد على مدى فعالية القواعد 


التي تحكم المسئولية ٩١‏ 


الفصل الثاني 
في شروط الفعل الدولي غيرالمشروع 
مصدرالمستولية الدولية 


هناك شروط لابد من توفرها حتی یکن 
القول بأننا أمام فعل دولي غير مشروع يرتب 
المسئولية الدولية للشخص الذي ارتكبه أي 
الدولة أو المنظمة الدولية. وبصفة عامة هناك 
شرطان أساسيان أحدهما شرط موضوعي 
والثاني شرط شخصي. سنتولی بیانها بإجاز 


-١‏ الشرط الموضوعي في العمل 
الدولي غبرالمشروع: 
يقصد بالشرط الموضوعي اللازم لتحقق 
)۱٩(‏ انظر : 


الفعل الدولي غير المشروع هوأن يكون سلوك 
النظمة الدولية قد تم بالخالفة لالتزام دولي 
معين. فالقضاء الدولي وماجری عليه عمل 
الدول في هذا الميدان بالإضافة إلى الجانب 
الأكبر من الفقهاء يقرون باعتبار خالفة قواعد 
القانون هي الشرط الضروري لوجود الفعل 
الدولي غير المشروع المنشيء للمسئولية 
الدولية(". 

فالموضوع في القانون الدولي کا هوفي 
القانون الداخلى يتطلب فى الفعل الدولي 
غير المشروع أن يكون سلوك الشخص قد تم 


DISCOURS de M. BASDEVANT devant la conférence pour la codification du 
droit International de 1930 ACTES de la Conférence, S.D.N. Vol 1v 1930, 
Procés Verbaux, 2éme Commission, No Officicl C. 351 (C.). M. 145 (C.) p. 15. 


(۲۰) راجع بالتفصیل : 


AGO “R.” “Déuxieme Rapport sur La Responsabilité des Etats “L’origıne de 


ص 
دراسات سعودية ‏ ۵۱ 


بطر يقة تخالف ماتقضي به أحكام قاعدة 
القانون التي تفرض الإلتزام. فعندما تنص 
قاعدة القانون الدولي بوجوب القيام بعمل 
معين فيأتي الشخص بسلوك آخحر مغایر تماماً 
للعمل المطلوب منه» هنا نكون أمام غخالفةء 
أمام سلوك مختلف تماماً ع کان واجباً عليه 
القيام به" وعلى هذا الأساس فالشرط 
الوضوعي يتحلل إلى عنصرين هامين هما: 
وجود القاعدة القانونية الدولية من ناحية 
وارتكاب المنظمة لسلوك مخالف لأحكام هذه 
القاعدة من ناحية اخرى. 


وفيايتعلق بالعنصر الأول أى وجود القاعدة 
القانونية فالآمر لايثر صعوبة» حيث أن 
مصادر هذه القاعدة کا ذکرنا توجد فی نص 
المادة ۳۸ من النظام الأساسي محكة العدل 
الدولية التى تقول «إن امحكة والتى مهمتها 
الفصل في المنازعات التي ترفع إلا طبقاً 
للقانون الدولي وتطبق: 


(أ) المعاهدة الدولية العامة والخاصة التى 
تقر قواعد معترف بها صراحة من 
الدول المتنازعة. 

(ب) العرف الدولي المعتبر مثابة قانون دل 
عليه تواتر الاستعمال. 

(ج) مبادىء القانون العامة التى أقرتها 
الأمم المتحضرة. 

(د) أحکام احا كم ومذاهب كبار ا مؤلفين 
في القانون العام في ختلف الأمم 
وذلك كوسائل تبعية للتعرف على 
قواعد القانون» على أنه يجوز للمحككة 
ان تفصل في القضية وفقا لمبادىء 
العدل والإنصاف متى وافق أطراف 
الدعوى على ذلك 

وفيا عدا هذه المصاد خصوصاً الصادر 
الثلاثة الأولى المعاهدات والعرف والمبادىء 
العامة للقانون» فإن المنظمة الدولية أو 
شخص القانون الدولي يتمتع بجر ية كاملة 


La Responsabilité Internationale”, A.C.D.I., 1970, Vol. II, p. 189-211, Le même 
auteur, “TROISÊME rapport sur La Responsabilité des Etats” A.C.D.1., 1971- 
11 Premiere Partie, p.224. 

: راجع‎ )۷( 
MOSLER “H.”, The International Society as a Legal community, Sijthoff and 
Noordnoff, 1980, p. 156. 


(۲۲) لزيد من التفصيل حول هذه النقطة راجع: د. صلاح الدين عام مقدمة لدراسة القانون الدولي 
العام» القاهرةء دار النهضة العربيةء ٩۱ ٤۸٤ص ۱۹۸٤‏ ثم راجع : 

HABICHT “M.”, Le pouvoir du JUGE International de Stature exaequo et 

Bono”, R.C.A.O., 1934-111, p. 277-371. 


۲ دراسات سعودية 


في السلوك والتصرف دون خشية أن يدمغ 
سلوکه بعدم المشروعية الدولية. وذلك لأن 
فكرة الضمان غير معروفة في العلاقات 
الدولية والقاعدة العامة هى خر ية التصرف 
وحر ية السلوك طالما أنه لايوجد نص يحظر أو 
ينع القيام بهذا التصرف أو ذلك السلوك". 

وفا تعلق بالعنصر الثاني أي السلوك 
الخالف لمقتضى أحكام القاعدة القانونية 
فالأمر لايشير أيضاً صعوبة. ذلك أن المنظمة 
الدولية مطالبة بأن يأتي سلوكها مطابقاً 
لأحكام هذه القاعدة وأي سلوك في الإتجاه 
المعاكس فهوحالفة توجب المستولية. فلو 
قامت المنظمة مغلا بخرق اتفاقية دولية 
أبرمتها مع منظمة أخرى أومع دولة أخرى أو 
اتفاقات معترف بها من قبل المنظمة حتى ولو 
م تکن طرفاً فا مشل اتفاقات جنيف 
الخاصة معاملة أسرى وجرحى الحرب فإن 
خرقها هذا یشکل فعلاً غير مشروع ناشيء 
عن مخالفة قواعد اتفاقية. 

ولوقامت المنظمة مخالفة عادات 
وأعراف الحرب في الحالة التي يكون ها 


(۳) راجع : 


قوات مسلحة تقوم بحفظ السلم والأمن 
الدوليين ثم تتجاوز هذه المهمة بطر يقة حالفة 
لأعراف الحرب مثلاً فإنها بذلك تكون قد 
خالفت قواعد عرفية دولية. وهذا ماحدث 
فعلاً في الکنغوعام ۱٩۱۹م‏ حيث قامت 
قوات الأمم المتحدة بإعدام بعض المتمردين 
الذين سقطوا في أسر قوات الأمم المتحدة فلم 
تأخذهم كأسرى حرب وإنما أبادتهم وقتلت 
أيضاً مشل نة الصليب الدولي وم تسهل 
العمل الإنساني أمام تلك اللجنة. وبذلك 
يكون هذا العمل الذي أتته قوات الأمم 
المححدة مخالفاً ليس فقط لإ تفاقيات جنيف 
عام ۹٤۹م‏ وإنما لأعراف الحرب التي 
تقضي بعدم جواز إعدام الأسرى أو سوء 
معاملتم وعدم تدمير الأهداف المدنية وعدم 
إساءة معاملة المدنيين أو تعذیم. وماقامت 
به قوات الأمم المتحدة في ذلك الوقت هو 
مخالف هذه الأحكام» ولقد تولت المنظمة 
دفع التعويضات عن هذه الخالفات في 
اتفاق بيا وبين الحكومة البلجيكية التي 
أصيب رعاياها كا أصيبت ممتلكاتيم 


Cour Permanent de Justice Internationale, Procés-VerBaux du comité 
consultatif des JURISTES. La HAYE, 1920, p. 314. 


۵) راجع : 


STARKE “J.G.”: AN INtroduction to International Law, London, Ed. 


BUTTERWORTHS, 1977, p. 319. 


دراسات سعودية ‏ ۵۴ 


وأمواهم بأضرار كبيرة بسبب العمليات 
العسكرية التي قامت بها قوات الأمم 
التحدة ضد المتمردين(*". وقياساً على هذه 
السابقة لوأن منظمة المؤتمر الإسلامي مثلاً 
متنازعتین م حدث أن انتهکت هذه القوات 
قواعد وأعراف الحرب فإنها تتحمل المسئولية 
الدولية وتلىتزم بدفع التعويضات اللازمة. 
و ينطبق نفس الكلام على مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية. 


وبالمثل يكون سلوك المنظمة خالفاً 
للمبادىء العامة للقانون إذا ماكان منافياً 
لأحكام هذه المبادىء في العلاقات 
الدولية"". واحككة الختصة بنظر النزاع تبين 
حسب الظروف وحسب كل حالة على حدة 
ماهوالمبدا القانوني الذي يكون قد خولف. 

نا فها سبق من سطور بتحديد المقصود 
بالشرط الموضوعي اللازم لتكوين الفعل 


(۲۰) انظر : 


الدولي غير الشروع. وسنتولى الآن بيان 
الشرط الشخصي. 


۲ _ الشرط الشخصي اللازم لتكوين 
الفعل الدولي غيرالمشروع مصدر 
المستولية الدولية : 

لكي تقام المسئولية الدولية للمنظمة 
الدولية لايكفي أن تخالف المنظمة التزاما 
فلقروضا ألما بواشنطة قاعدة قانونية از 4ة 
المفعول وقت ارتكاب الخالفة» وإنما لابد من 
إسناد هذا الفعل غبر ا مشروع إلى المنظمة 
نفسها. بحيث يكون الفعل الإيجابي أو 
السلبي انخالف لمقتضى أحكام القاعدة من 

عمل المنظمة". 

فالإسناد هو اصطلاح مقتضاه ینسب 
السلوك غير المشروع سلبياً كان أو إججابياً إلى 
فاعله. ومن المعروف أن المنظمة هى شخص 
معنوي ولايمكنها التصرف إلا من خلال 
أشخاص طبيعيين يمشلونها: هم الموظفون 


De VISSCHER “CH.”, “Remarques sur La Responsabilité Internationale des 
Nations Unies”, R.D.I.D.C., 1963, p. 165-180. 


(۲۲) انظر: 


VITANYI “B.”, “Les principes Généraux du droit, Téndance doctrinales”, 


(۷) انظر: 


R.G.D.I. p., 1982, p. 48-116. 


EAGLETION “C.”, International Organizations and the Law of 
Responsability”, R.C.A.D.1., 1950-1-p. 319-423. 


٤ه‏ دراسات سعودية 


الدوليون أو التابعين نها مثل أفراد قوات 
حفظ السلم والأمن الدوليين ومن على 
شاكلتم. فلو ارتكب الموظف الدولي فعلاً 
غبر مشروع أثناء أدائه مهمته التي تدخل في 
صم عمل وواجبات وأهداف المنظمة 
وترتب على هذا الفعل حدوث اضرار 
للآحرين فإن الفعل في هذا الفرض 
لاينسب إلى الفرد «الوظف الدولي» 
باعتباره فرداً عادياً وإما ينسب و يسند الفعل 
إلى المنظمة باعتبارها شخصاً قانونياً دولياً. 
وتتولى المنظمة القيام بإصلاح الضرر ودفع 
التعو يضات اللازمة او تقدم الترضية اللازمة 
في صورة اعتذار رسمي صادرعنها. وكل 
ذلك طبقاً ما هوثابت ومتعارف عليه فى 
القانون الدولي في نطاق نظر ية امسئولية 
الدولية(*". 

ولو حدث مثلاً أن قامت سيارة تابعة 
للمنظمة الدولية بإحداث تلفيات فى أموال 
وممتلكات أفراد عاديين تابعين لدولة أخرى 
أو لنظمة أخرى فإن الفعل يجب أن يسند 
إلى المنظمة التي تتولى قانوناً إصلاح الضرر 
الذي أصاب الضحايا ولايسند الفعل إلى 


(۲۸) راجع : 


سائق السيارة باعتباره فرداً عادياً بشرط أن 
يكون الحادث أو الإتلاف قد حدث أثناء 
أداء العمل الذي يدخل في صمم اختصاص 
وأهداف المنظمة". مثال لوأن سيارة أو 
مركبة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد 
صدمت مواطناً أو مقيماً على أرض المملكة 
فإن الذي يتحمل دفع التعويض في مثل 
هذا الفرض هو المنظمة باعتبارها مسئولة عن 
عمل التابع ها ألا وهوقائد المركبة أو 
الحافلة. والدولة المضيفة لا شأن ها بدفع 
التعويض. بعبارة أخرى تجب التفرقة بين 
الحادث الذي يرتكب أثناء القيام ا 
رسمي» وهذا تسال عنه المنظمةء والحادث 
الذي يرتكب في عمل غير رسمي وهذا 
لامسئولية على عاتق المنظمة بشأنه. 


وإسناد الفعل إلى المنظمة قد يثير بعض 
الصعوبات ذلك أن الإسناد يحتاج إلى 
إثبات. ويمكن تشكيل لحنة حايدة تتولى 
التأكد من أن الفعل قد ارتكب فعلاً بواسطة 
أناس أو أفراد مشلون المنظمة فعلاً أثناء 
تکام الفعل غر الشروع. قفي عملیات 
حفظ السلم والأمن الدوليين أو قوات 


GARCIA-AMADOR “F.”, State Responsability: Some New Problems, 


SIJTHOFF, 1958, p. 94. 


(۲۹) راجع دراستنا النظرية العامة للتنظم الدولي» القاهرة» مطابع كلية الحقوق جامعة عين شمس» 


۸مم صض۲۹۰. 


۰١  هیدوعس دراسات‎ 


الطوارىء التابعة للمنظمة يراعى فى تشكيل 
هذه اللجتة ابتعادها عن تأثرالمنظمة 
«الطرف المتم» لضمان حيادها ونزاهتها 
كأن يتولى تشكيل هذه اللجنة رئيس محكة 
العدل الدولية أو من يقوم مقامه او رئيس 
لجنة املال الدولي الإسلامية أو رئيس 
اللجنة الدولية للصليب الأحر وما أشبه ذلك 
من الشخصيات العالمية التى بمكن افتراض 
حيادها أو يتوسم فيها ذلك. فإذا ماثبت هذه 
اللجنة أن الفعل قد ارتكب فعلاً بواسطة 
ناس أو أفراد أو مسئولين تابعين للمنظمة فلا 
مناص إذن من توفر الشرط الشخصي للفعل 
الضار غير المشروع دولياً. وعلى احكة التي 
تفصل في النزاع بين المنظمة وغيرها من 
أشخاص القانون الدولي الذين لحقهم الضرر 


في أموام أو أموال وأرواح رعاياهم فحص 
أيضاً تقر ير اللجنة والتأ كد من جديته('. 


ولكن في غالب الأحوال لايصل النزاع 
بين المنظمة وبين الدول إلى احا كم الدولية 
حيث «يتم تسوية منازعات المسئولية الدولية 
بالطرق الودية بين الطرفين. وهذا ماحدث 
فعلاً بين منظمة الأمم المتحدة وبين الحكومة 
البلجيكية عام ١٠۹٠م‏ حيث وقع الطرفان 
اتفاقاً دولياً تم مقتضاه تسو ية المسائل ودفعت 
النظمة التعويضات اللازمة للرعايا 
البلجيكيين الذين أصيبوا أو أصيبت أمواهم» 
وتولت الحكومة البلجيكية توزيع قيمة 
التعويض على رعاياها حسب طبيعة وقوة 
الضرر الذي أصاب بعضهم ('". 


(۳۰) راجع : 


DE Visscher “CH,”, “Remuques sur la Responsabilité des Nations-U nies”, Op. 


cit., p. 168 ets. 


)۳١(‏ راجع لمزيد من التفصيلات حول هذه النقطة وغيرها الد كتور/ جال طه نداء مسئولية المنظمات 
الدولية عن اعمال موظفيها» رسالة د کتوراه» عین شمس ٤۱۹۸م»‏ ص١٦٤‏ س ۷۸۸. 
وراجع حول الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والحكومة البلجيكية في ۲۰ فبراير ٠۹١١‏ م. 


۹ دراسات سعودية 


Moniteur BELGE, 1965, p. 9071-9072. 


الفصل الثالث 
في آثار المستولية وحالات الإعفاء مها 


إذا ماتوافرت الشروط الموضوعية 
والشروط الشخصية كنا أمام فعل مخالف 
لمقتضى الإلتزامات الدولية التي تحملتہا 
المنظمة الدولية» وبالتالي أصبحت مسئولة 
قانوناً عن أفعاها تجاه غيرها من أشخاص 
القانون الدولي العام الأخرين. 

والسؤال الذي يطرح الآن هوهل 
المسئولية الدولية للمنظمة توجب عليه القيام 
بإصلاح الضرر الذي احق بالآخر ين جراء 
الفعل الدولي غير المشروع المنسوب إلها؟ 
وهل يتم ذلك الإصلاح في كل الأحوال أم 
أن هناك حالات تعفى فيا المنظمة الدولية 
من تحمل نتائج المسئولية الدولية؟ 
١‏ آثارالمسولية : 

لاإجابة على الشق الأول من السؤال 
فإن الفقه الدولي يجمع ومنذ زمن بعيد على 
أن الأفعال غير المشروعة ا منسوبة للمنظمة 


(۳۲) انظر: 


الدولية تولد علاقات قانونية جديدة على 
الملستوى الدولي مختلفة تماما عن الوضع 
القانونى الذي كان موجوداً قبل اقتراف 
الفعل الدولي غير المشروع. فهذا الأخير يؤدي 
إلى نشأة علاقة قانونية جديدة بين المنظمة 
التى ارتكبت الخالفة وبين الشخص الدولي 
الآخر الذي لحقه الضرر. وهذه العلاقة 
الجديدة هي عبارة عن واجب إصلاح 
الضرر. وهذه العلاقة تعطى حقاً للشخص 
الذي أصابه الضررفي أن يطالب المنظمة 
بالوفاء ما عليها مالياً. ولامكن تطبيق أي 
عقوبة على المنظمة لأن الجتمع الدولي م 
يصل بعد إلى مستوى الجحتمع الداخلي المنظم 
الذي يعرف المسئولية المدنية والمسئولية 
الجنائية. فهذه الأخيرة غير معروفة حتى الآن 
في العلاقات الدوليةء والمتاح والممكن هو 
السئولية المدنية التي تلزم من نسبت إليه 
بدفع التعويض"". 


JIMENEZ DE ARECHAGA “E.”, “R.C.A.D.1. 1978-1- p. 269. 


وراجع د. محمد سامي عبدالحميد» أصول القانون الدولي العام» مكتبة مکاوي» ٩۱۹۷م‏ ص۲٠٠‏ 


۳ د. سموحي فوق العادة» القانون الدولي العام» دمشق» ۰٩۱۹م‏ ص٣۲۷‏ س ۲۷۷ د. محمد 
طلعت الغنيمي» بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام» منشأة المعارف» ۹۷6٠م»‏ 
ص١٤٠ ١٤١‏ د. محمد حافظ غانم» الوجيز في القانون الدولي العام القاهرةء دار الهضة 


دراسات سعودية ‏ 0۷ 


وحتى لومورست ضغوط ضد المنظمة 
المنسوب إلا الفعل غير المشروع فإن هذه 
الضغوط لاتعنى «عقوبة» ولامسئولية 
جنائية بالمعنى الدقيق للكلمة وإما بقصد 
حمل النظمة على الإسراع في دفع التعو يض 
لإصلاح الضرر الذي أصاب الآخرين. 
فالضغوط هنا ليست ها طبيعة عقابية. 
والقضاء الدولى قد استقر على هذا الحل منذ 
عرفت المسئولية الدولية. وحتى النظام 
الأساسي لحككة العدل الدولية يقر بهذا الواقع 
ولايرتب على قضاء اة سوى الحكم 
بالتعويض فيا لو كانت هناك ضرورة لذلك 
فالمادة ۲/۳١‏ من النظام الأساسي محكة 
العدل الدولية تنص على مايلي: 

«إن الدول الأطراف في هذا النظام 
الأساسي مكنا أن تصرح - في أي وقت 
بأنا مقتضى تصريحها هذاء ودون حاجة إلى 
اتفاق خحاص» تقر للمحكة بولايتا الجبر ية 
في نظر جيع المنازعات القانونية التي تقوم 
بيا وبين دولة تقبل الإلتزام نفسه» متى 
كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق 
با لمسائل الآتية: 


(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا 
ثبتت کانت إنتها کا لالتزام دولي. 


(د) نوع التعويض الترتب على إنتهاك 
التزام دولي ومدى هذا التعو يض. 


فالنص هنا لايتحدث إلا عن التعويض 
الواجب ومداه» ولقد سبق للمحكة الدانمة 
للعدل الدولي أن أخذت بهذا الحل فى 
حكها الأول الذي صدرناسبة قضية 
السفينة ويبلدون في ۷ أغسطس ۹۲۳٠م‏ 
والذي جاء فیه: «أن ارتکاب فعل دولي غير 
مشروع من وجهة نظر القانون الدولي العام له 
نتيجة واحدة إلا وهي واجب الدولة في 
إصلاح الضرر الذي سببته»". 


ولقد طبقت محكة العدل الدولية هذا 
الحل حدياً في حكها الصادر مناسبة قضايا 
الرعايا الدبلوماسيين الأمر يكان في طهران 
بتاریخ ۲٤‏ مایو ۱۹۸۰م. فالولايات المتحدة 
أثارت قضاء قدماً فى هذا الميدان بقوهما: 
«إن مخالفة الالتزام يرتب التزاماً بالتعويض 
بشكل كامل من أجل إزالة كل النتائج التي 
أحدثها الفعل غير المشروع. وفي هذا 


= العربية» ۱۹۷۹م» ص۱٦٤ ٠٦۳‏ د. عبدالعز يز سرحان مبادىء القانون الدولي العام» القاهرة» دار 
النضة العربية» ۱۹۸۰م» ٠٠۷ ٠٠٦‏ د. جعفر عبدالسلام» قانون العلاقات الدوليةء دار الكتاب 
الجامعي» ۱۹۸۲م» ص۷۷٠‏ ۷۸ه. د. إبراهم العناني» القانون الدولي العام» القاهرة» دار الفكر 


العرني» ۱۹۸٤‏ م» ص۱۱۰ .١١١‏ 
(۳) انظر : 


۸ دراسات سعودية 


C.P.J.1., SERIE A/No I p. 30-33. 


الخصوص» تجدر الإشارة إلى واجب التفرقة 
بين الضرر الذي أصاب أمر يكا كدولة 
والضرر الذي أصاب الرعايا من جراء هذا 
الفعل. وأن الولايات المححدة تطلب من 
امحكة أن تشبت حقها في التعويض وأن 
تكون هذه مناسبة للمحكة تثبت فها سمو 
القانون داخل الجتمع الدولي». 
وتجاوباً مع هذا الطلب فقد حكت 
احكة بأن الخرق المتواصل بواسطة ايران 
لالتزاماتما الدولية ا مقررة بموجب اتفاقية فينا 
للعلاقات الدبلوماسية لعام ١١۱۹ء‏ واتفاقية 
فيناللعلاقات القنصلية لعام c۹‏ 
وموجب الاتفاقية الشنائية المبرمة بين 
الدولتين عام 19< وموجحب قواعد 
القانون الدولي العام العرفية التي تحكم 
الموضوع» فإن إيران تتحمل المسئولية الدولية 
في مواجهة الولايات المتحدة الأمر يكية. 
وكنتيجة هذه المسئولية فإن ايران يجب أن 
تصلح الأضرار التي أصابت الولايات 
المتحدة الأمريكية»؛ وطبيعى فإن 
الإصلاح هنا يشتمل على دفع مبالغ مالية 
للأفراد وإعادة بناء السفارة الأمر يكية التى 
تدم جزه منها ببب أعمال العنق: ٠‏ 


وهكذا وتطبيقاً هذا المبدا فإن المنظمة 


۳۶۵) انظر : 
(۴۰) انظر : 


الدولية التي ترتکب فعلاً دولیاً غير مشروع 
عليها واجب دفع التعويض لإصلاح الضرر. 
وعليها فى بعض الأحيان إعادة الجال إلى 
ماکان عليه إذا كان هذا مكناً. ويحدث هذا 
في الفرض الذي تقوم فيه سيارة تابعة 
للمنظمة الدولية هدم بناء مثل سور مدرسة أو 
مستشفى أو منزل أُوغير ذلك. هنا إعادة 
البناء أمر ممكن. وإعادة الشىء إلى حاله 
قبل ارتكاب الفعل أمر مكن. ولا تتأخر 
اللنظمة عن ذلك. أما إذا كانت إعادة 
الشيء إلى حالة شبه مستحيلة مثل موت 
شخص جراء مداهسته بواسطة سيارة تابعة 
للمنظمة الدولية» فلا سبيل هنا لإصلاح 
الضررإلا بدفع مبلغ نقدي يقدره القضاء 
المختص بالفصل في النزاع بين المنظمة والجهة 
التي لحقها الضرر. 


وقد تكون آثار اللستولية بسيطة في بعض 
الأحيان ولايستدعى هذا سوى مجرد اعتذار 
توجهه المنظمة إلى الشخص الدولى الذي 
لحقه الضرر وتنتبى القضية عند هذا الحد. 


وتجدر الإشارة إلى أن الاعتذار لابد أن 
يصدر عن السكرتير العام للمنظمة أو من يقوم 
مقامه» إذا هوالمعبرعن رأي المنظمة والممثل 


C.I.J., Rec., 1980, p. 32, Voir Mémoire du G. Américain, p. 95. 


C.I.J., Rec 1980, p. 32-33. 
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ها تجاه أشخاص القانون الدولي العام 
الآخحر ين "". 
۲ _ حالات الإإعفاء من المسئولية : 

وفيا يعلق بالسؤال الثاني الذي أثرناه 
فى بداية هذا الحديث» فإن هناك ظروفاً 
استفنائية قد تعفى المنظمة من تحمل المسئولية 
الدولية. وذلك إذا ماتوافرت حالة من 
حالات الضرورة أو القوة القاهرة. 
فالضرورات تبيح الحظورات. وهذه قاعدة 
معترف بها في جيع الأنظمة القانونية 
الرئيسية في الوقت الراهن» وعلى رأس هذه 
الأنظمة نظام الشر يعة الإسلامية. 

فلو كانت هناك سفينة تحمل علم منظمة 
دولية مشل الأمم المتحدة أو الجامعة العربية 
أو منظمة المؤتمر الإسلامى أو مجلس التعاون 
لدول اليج العربية» وأجبرت هذه السفينة 
على دخول ميناء عسكري ممنوع التوجه إليه 
أو ممنوع دخوله» وکان سبب دخول هذه 
السفينة يرجع إلى سوء الأحوال الجوية 
وانعدام الرؤ ية تماماً. فإن المنظمة تعفى من 
تحمل المستولية الدولية في مثل هذا الفرض. 
ذلك لأن حالة الطقس الردىء قد أعدمت 
إرادة الربان وم يكن عالاً ما يفعل وإنغا ضل 


: راجع‎ (r 


الطريق بسبب أجنبى لاعلاقة له به فهوغير 
حر الإرادة. ومتى انعدمت إرادته انعدمت 
مسئوليته وانعدمت بالتالي مسئولية النظمةء 
وبامثل لو كانت هذه السفينة تقوم بعمليات 
حربية في مناورات مشتركة بين قوات تابعة 
منظمة دولية. ثم تعطلت محركات السفينة 
وأصبح قائدها أمام حيار ين لاثالث هها: 
إما دخول ميناء أجنبي عسكري حرم دخوله 
وإما ترك السفينة تغوص في الماء وموت من 
عليها من الجنود. فأثر الحل الأول» وتوجه إلى 
ميناء أجنبي حرم دخوله. هنا لا تتحمل 
المنظمة الدولية التى تتبعها السفينة أية 
مسئولية دولية» بشرط أن يثبت فعلاً أن 
محركاتها قد أصابما العطب ولم يكن هناك مفر 
ولاخيارأمام قائدها إلا دخول هذا الميناء 
الأجنبي. ذلك أن الموازنة بين الحفاظ على 
أرواح الاس من ناحية ومخالفة القاعدة التي 
تحظر دخول الموانىء الأجنبية احرمة» ترجح 
كفة الحل أو الاختيار الثاني حیث م یکن 
أمام القائد من وسيلة أخرى للنجاة سوى 
الدخول فى هذا الميناء ولمذا السبب فإن 
المنظمة لاتتحمل مسئولية دولية في هذا 
الشأن لأن تعطل امحركات أرغم قائد 
السفينة على القيام بهذا السلوك. وبا لمثل لو 


GOODRICH and HAMBRO, CHRTER of the United Nations, London, 1949, 
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Pp. 497. 


كانت طائرة تحمل علم المنظمة الدولية م 
أصيب أحد راتما بعطل مفاجىء أوضل 
القائد طر يقه بسبب ظروف جوية استفنائية 
أو بسبب تعطل أجهزة التوجيه ا ملاحية» 
واضطر هذه الأسباب إلى دخول أجواء دولة 
بدون إذن أو هبط في قاعدة عسكر ية لدولة 


معينة محظور دخوها على الطائرات الأجنبية 
فإن المنظمة لا تتحمل أية مسئولية دولية في 
هذا الشأن إذا ثبت أن القوة القاهرة كانت 
هي الدافع وراء هبوطها اضطرار ياً في ذلك 
الطار الأجنبى وهذا ثابت فى النظر ية 
العامة للمستولية الدولية" ۳ ٠‏ 


انظمة الدولية هي شخص معنوي ينا 
عن طريق معاهدة دولية جاعية ومزود 
بأجهزة دانمة يعبر من خلا ها عن إرادة ذاتية 
مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء التي 
اشت ركت في إنشائه والدول التي قد تنضم 
لاحقاً إلى هذه المعاهدة الدولية. 


وتكتسب المنظمات الدولية الحكومية 
الشخصية القانونية الدولية مجرد قيامها حتى 


ولو م ينص على ذلك صراحة في ميثاقها 
المنشىء ها. والشخصية القانونية الدولية هنا 


: انظر في ذلك‎ (rv) 


هي صلاحية المنظمة لاكتساب الحقوق 
وتحمل الإلتزامات طبقا لقواعد القانون 
الدولي العام وليس طبقاً لقواعد القوانين 
الوطنية في الدول الأعضاء. و يترتب على 
تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الدولية أثار 
مهمة منها قدرتها على إبرام ا معاهدات مع 
غيرها من أشخاص القانون الدولى كالدول 
والمنظمات الأخرى» وكذلك إبرام العقود 
الدولية والداخلية وتملك الأموال الثابتة 
والمنقولة وأخيراً تحملها المسئولية الدولية مثلها 
مشل الدول تماماً أي تحملها لنتائج أفعاها 


AGO “R.,” Huitéme Rapport sur la Responsabilité des Etats, le fait 
internationalement illicite Source de Re ponsabilité internationalè, A.C.D.I, 
1979, vol. 11, Premiére partie, p. 3-151. Voir aussi, A.C.D.I. 1980, vol. 11, p. 13- 
68, A.C.D.1., 1979-11- deuxié me partie, p. 135. 

وراجع في الفقه العربي: د. حامد سلطان القانون الدولي العام في وقت السلم» القاهرةء دار الهضة 
۲م ص۲۳۰ ۳۳۳ د. إبراهم العناني» القانون الدولي العام» القاهرة» دار الفكر العربي» 
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الخالفة لقواعد القانون الدولى. 


وتخضع هذه المسئولية لنفس القواعد التي 
يقررها القانون الدولي العام بشأن مستولية 
الدولة"“ فلوامتنعت المنظمة عن تنفيذ 
معاهدة دولية كانت قد أبرمتها مع دولة أومع 
منظمة أخرى» أو لوقامت بارتكاب فعل 
سبب ضرراً لدولة أو منظمة أخرى فإا 
تتحمل تبعة هذا الإنتهاك لأحكام المعاهدة أو 
ذلك الفعل الذي سبب ضرراً للغير. ولو 
أبرمت عقداً مع أحد التجار من رعايا الدولة 
الضيفة أوقام أحد موظفيما بارتكاب فعل 
ألحق ضرراً بأموال أو أرواح رعايا الدولة 
الضيفة أو دولة أخرى عضو أو غير عضو كا 
في حالات قوات حفظ السلام التي تقوم با 
النظمة» ففي کل هذه الفروض يلزمها 
القانون الدولى بتحمل تبعة أفعاها. ولامكن 
للمنظمة أن تتنصل من هذه المسئولية لأن 
البدأ القانونى المستقر هومن ملك حق 
التصرف أو سلطة التصرف فإنه يتحمل 
مسئولية تصرفاته. والسؤال الذي قد يطح 
هنا هو: هل يمكن للمنظمة الدولية أن تتذرع 
بجصاناتا الوظيفية لكي تفلت من تحمل 
عبء المسئولية الدولية؟ 


لا. لاممكن للمنظمة الدولية أن تحتج 
ججصاناتها الوظيفية لا في مواجهة دولة امقر 
ولا فى مواجهة الدول الأخرى أو المنظمات 
الأخرى لكي تفلت من المسئولية ماذا؟ لأذ 
الحصانة الوظيفية التي تتمتع بها في مواجهة 
القضاء الداخلي جُعلت ها لكي تقوم باداء 
وظائفها على الوجه اللأكمل. وهذه الحصانة 
تعمل في دائرة القوانين الوطنية بين أحكام 
المسئولية ينظمها القانون الدولي العام 
والقانون الوطني شيء. والقانون الدولي 
شيء آخر. وعدم مثول امنظمة أمام القضاء 
الوطني لايعني أا لاتمثل أمام القضاء 
الدولي. ودعاوى المسئولية الدولية لايختص 
بالفصل فيا القضاء الوطني وإنا الختص 
بفض النزاع فما هوالقضاء الدولي مثل 
محاکم التحكم ومحكمة العدل الدولية وحكة 
العدل الأوربية أومحككة العدل الإسلامية 
الزمع إنشاؤها بواسطة منظمة الؤتمر 
الإسلامي. ولاتجبرالمنظمة على الذهاب أمام 
القضاء الدولي و يتم حل النزاع في مثل هذا 
الفرض بالطرق الدبلوماسية. 


ومن الناحية الواقعية والعملية فإن السوابق 
في هذا ا جال تؤكد قبول الأمم المتحدة هذا 


)۳۸( راجع د. مفيد شهاب : المنظمات الدولية» القاهرة» دار النهضة العربية ٩۱۹۷م»‏ ص٤٠٠‏ س .٠١۸‏ 


(۴۹) راجع : 


RITTER “J.P.” La Protection diplomati que alégard d'une Organisation 
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Internationale”, A.F.D.1., 1962, p. 427, 


الحل وتتحمل عادة نتائج تصرف موظفما 
وخبرائها وأفراد قوات حفظ السلام التابعين 
ها كا سبق أن بينا. وهناك رأى استشاري 
صدرعن محكة العدل الدولية في ٠١‏ يوليو 
عام ۱۹م بشأن آثارأحكام امحكة 
الإدار ية للأمم المتحدة» أقروأكد مسئولية 
الأمم المتحدة عن تنفيذ العقود التي أبرمتا 
مع موظفیما *). 


وخلاصة القول أن المنظمة الدولية عندما 
تنخرط في خحضم العلاقات الدولية فإنه 
يجري علا مايجرى على أشخاص القانون 
الدولي الآخرين ا في ذلك الخضوع لحكم 
القانون عندما ترتکب فعلاً دولیاً غیر مشروع. 
فسئوليتها تخضع من حيث الشروط الموضوعية 
والشروط الشخصية لنفس الأحكام التي 
اقرها القضاء والعمل الدولي بصدد مسئولية 
الدولة. ومن المعروف فقهاً وقضاء أن سيادة 
الدولة لا تعفيها من المسئولية('“» عن أفعاطهما. 
وقياساً على ذلك فالحصانة الوظيفية للمنظمة 
لاتعفيها من المسئولية. وبناء على ذلك فهى 
مسئولية تعاقدية عندما تخل المنظمة بالتزاماتما 
التعاقدية» وهي مسئولية تقصير ية عندما 
ترتکب فعا ماديا يسبب ضرراً للغير. وفي 
كلا الفرضين عليها تحمل التبعة وإصلاح 


الضرر كا هو متعارف عليه دولياً. والدول 
الضيفة وغبر المضيفة والمنظمات الأخرى 
التي قد تكون طرفاً في دعوى المسئولية عليها 
مطالبة المنظمة يإصلاح الضرر. ويختص 
القضاء الدولي بالفعل في دعوى المسئولية» 
وتنم إحالة النزاع إلى هذا القضاء بواسطة 
اتفاق دولي یبرم بين المنظمة المدعى عليها 
وبين الدولة أو المنظمة التي قد يكون أصابها 
الضرر. وفى بعض الأحيان لايصل الأمر إلى 
إثارة اموضوع أمام القضاء الدولي وإغا تم 
تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية» أي 
بالمفاوضات المباشرة بين المنظمة والدولة 
الضيفة فى حالة ما إذا كانت الخالفة قد 
سببت ضرراً لأحد رعايا هذه الدولة أو أمواله 
أو أموال الدولة ذاتا. 


وتتم تسوية الموضوع بنفس الأسلوب 
عندما يكون الشخص الذي لحقه الضرر دولة 
أخرى غير الدولة المضيفة أو منظمة أخرى. 
ولا يرفع الأمرإلى القضاء الدولي إلا إذا 
فشلت هذه الوسيلة في الوصول إلى حل 
مرض للطرفين. 

والمملكة العربية السعودية باعتبارها 
دولة مضيفة لبعض المنظمات الدولية عليها 
مراعاة ليس فقط أحكام القانون الدولي 


C.1.J., Rec., 1954, p. 53-54. 


COHN “M.G.”: La Théoriie de la Responsabilité Internationale”, R.C.A.D.I., (41) 


1939-11, p. 205-324, p. 217, 238, 239. 
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العام في هذا الجال وإما تراعى أيضاً أحكام 
الشر يعة الإسلامية» واذا ماتعارضت أحكام 
القانون الدولي مع حكم الشر يعة في موضوع 
مسئولية المنظمة الدولية وجب تغليب أحكام 
الشريعة. وهذا لايتحقق إلا إذا كانت 
اللملكة طرفاً في النزاع. ولكن إذا كانت 
الأطراف هي منظمة دولية مقرها على أرض 


المملكة ودولة أخری غير عضو أو منظمة دولية 
أخرى» فإن الأطراف هنا حرة في تطبيق 
أحكام القانون الدولي العام ولا شأن 
للمملكة بهاء لأنها ليست طرفاً في النزاع 
ووجود المنظمة على أرضها لايعني أا طرف 
في کل المنازعات التي قد تكون المنظمة 
طرفاً فا . 
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بحوت ودراسات 


ا می ا۰ا لرا رو اہ ارا ادإ روت عور 


وو وة ف إطا راع الما نزن‌الروی 
وأصمام ااك مالرولية »» 


د. أحمد أبو الونا محمد 
أستاذ القانون الدولي العام المشارك 


معهد الدراسات الدبلوماسية 


لاشك أن الحرب أو اللجوء إلى القوة المسلحة لحل مشكلة دولية ثل أويجب أن ثل - 
في ظل الوضع الراهن للمجتمع الدولى المعاصر ‏ الإستثناء وليس القاعدة. ذلك أن الدول 
مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باللجوء إلى الوسائل السلمية (كالوساطة أو المساعي 
الحميدة أو التحكم أو التسوية القضائية أو تدخل إحدى المنظمات الدولية.. الخ) لحل 
مشا کلھا الدولية. 

وقد تعددت وسائل وأساليب القتال الحصار البحري...الخ. ويرجع استخدام 
البحري وتنوعت: استخدام الألغام ٠‏ الألغام إلى الأزمنة الأولى التي تلت 
البحرية» ومهاجمة السواحل بأساطيل استخدام البارود (. 
وغواصات» وكذلك سفن العدو» وفرض واللغم البحري ليس إلا أداة أو جهاز 


: وإن كان بعض رجال التاريخ الحربي يحددون تاريخ اختراع الألغام في سنة ١۸١٠ء راجع‎ )١( 
H. Levie: Mine warfare and international law, U.S. Naval War College, Inter. 
law studies, 1980, vol. 62, p. 271. 
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يحتوي على شحنة ناسفة قوية جداً تنفجر 
عند اصطدامها بسفينة أو مرورها بالقرب 
منها. والألغام إما أن تكون ألغامًا م 
تفجیرھا من الشاطیء کھربائيًا ‏ ماص 
contact mines‏ ا éléctriques.‏ 

(وهذا النوع هو الذي كان مستخدمًا في 
الاضى)ء أو ألغامًا أوتوماتيكية تنفجر عند 
اصطدامها ,lۉدف‏ — automatiques de contact‏ 
automatic conatct mines mines‏ 

وهي الألغام المستخدمة حاليًا على نطاق 
واسع» وهي إما أن تكون مثبتة على عمق 
gİ anchored mines-mines fixes ıa‏ lİغal|‏ 


- mines flottantes unanchored mines lb 


وهي غير مبتة وإنما تتحرك بحر ية وفقا 
لأمواج البحر وتنفجر عند أول اتصال مع 
السفينةء أو ألغامًا مغنطة magnétique mie:‏ 
مزودة بنظام مغناطيسي يودي إلى انفجار 
اللغم واتجاهه مثلاً عند مرور كتلة معدنية 
(السفينة). 

وإذا كانت الحرب البحرية تختلف 
عن الحرب البرية بخصوص بعض 
الوسائل المستخدمة (والتي تتمثل أساسًا 
في السفن الحربية» والغواصات والحصار 
البحرى) أو بالنسبة لسرح العمليات 


(البحر)» فإن استخدام الألغام في الحرب 
البحرية يشل قاسمًا مشتركاً أو وسيلة 
مماثلة في كل من الحرب البحرية 
والبرية. 


ولا جدال أن استخدام الألغام يحقق 
ميزة كبيرة قد لا تتوافر في وسائل الحرب 
الأخرى (كالطائرات أو السفن أو 
الأسلحة القيلة أو المتوسطة أو الخفيفة) 
التي تتمثل في الحاق الخسائر بالعدو أو 
الدولة المعنية ‏ عند انفجار اللغم دون 
لحوق أية خحسائر بالدولة أو الجهة التي 
تزرع الألغام نتيجة هذا الإنفجار على 
أساس أن الدخول فى معركة بالطائرات 
أو الدبابات أو غیرها هن الأسلحة يرقب 
حتما س رد فعل من العدو مما يودي 
إلى وقوع خحسائر من الجانبين» بخلاف 
الألغام التي إن أصبحت فعالة - من 
شاا إلحاق خسائر في جانب واحد. 
وتكن خطورة الألغام بصفة عامة في 
إمكانياتها التدمير ية المتزايدة في الوقت 
الحاضر نحيجة لتقدم العلم العسكري. 
وعلى ذلك تتمثل خطورة وضع الألغام في 
الإمتدادات البحرية في أا لا تؤثر فقط 
على الملاحة الدولية وسلامتها وإنا أيضكًا 


ي ويقرر الكتاب أن استخدام الألغام استمر بعد ذلك خلال الحرب الأهلية الأمر يكية وأيضاً خلال 


الحرب الأمر يكية الأسبانية (۱۸۹۸)» وكذلك فقد استخدمت الألغام البحرية ‏ والبرية - على 
نطاق واسع في الحربين العالميتين الأولى والثانية وما تلاهما من حروب ونزاعات إقليمية. 


۰ س دراسات سعودية 


قد تسبب العديد من الخسائر المادية فضلاً 
عن الخسائر البشرية المتمثلة أساسًا في 
الإعتداء على حياة الأبرياء أو سلامم 
الجسدية . ونتيجة لذلك تعتبر الألغام 
البحرية سلاتًحا ذا حدين: فهي إذا 
کاٹ لازمة للدفاع أو اهجوم بالنسبة 
للأطراف المتحاربة إلا أن آثارها ضارة 


الأبر ياء غير المتورطين في النزاع امساح 
وكذلك الدول الحايدة" . 


وإذا كان قيام ارت رتب أثرّا هاما 
هو تحلل الدول من بعض القواعد المطبقة 


خلال وقت السلم وتطبيق قواعد وقت 
الحرب في العلاقات بين الأطراف 


جداً بخصوص 


الملاحة البحرية وحياة التحاربة» وقواعد الحياد تجاه الدول 


(0 


(0 


وهكذا قررت بر يطانيا في المذ كرة المرسلة إلى الحكومة الألبانية في ٩‏ ديسمبر ١٤۹٠م‏ على أثر انفجار 
بعض الألغام في مضيق كورفو: 
“His Majesty's Government in the United Kingdom have been reviewing the‏ 
recent incidents in the Corfu Channel ending with the serious incident of 22nd‏ 
october, in which two of his Majesty’s vessels were heavily damaged by mines‏ 
with a grevious loss of life” (1 CJ, Pleadings, vol. I, p. 10).‏ 
وقد ترتب على انفجار الألغام وفاة ٤٤‏ شخصاً وإصابة ٤۲‏ آخرين فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي 
لحقت با لمدمرتين. 


في معنى قر يب يقرر البعض : 

“L'emploi des mines sous marines automstiques est nècessaire aux belligèrents 

pour I'attaque et pour la défense, mais il est extrement dangereux pour le 

commerce des neutres” (Listz F. V.: Le droit international, traduction G. Gidel, 
Paris, Pedone, 1927, p. 333). 


ولذلك وصف الوفد الفنزو يلى في اجتماعات لجنة الحياد الأمر يكية الألغام بأا: 
blind agents of destruction for the commerce, the property and the lives of‏ ...“ 
neutrals” (Fenwick: The inter-american neutral committee, AJIL, 1941, p. 32).‏ 


: وراجع أيضاً‎ 
Stockton: The use of submarine mines and torpedoes in time of war, AJIL, 
1908, p. 276-284. 


دراسات سعودیة ‏ ۷۱ 


احايدة)» فإن من الثابت أن الحرب 
البحرية تختلف عن الحرب البرية من 
حيث أن هذه الأخيرة هى التى تملك 
حسم النزاع. ذلك أن النصر على العدو 
يفترض إخضاعه أو إخضاع جزء من 
راضيه لسيطرة الطرف المنتصر» فضلاً عن 
أن الإقلم البري هو الذي توجد فوقه 
أجهزة الدولة وشعهاء كذلك فن المعروف 
أن الإقلم البحري هو تابع للإقلم البري. 
أما الحرب البحرية فهي وسيلة من 
الوسائل المؤدية إلى تحقيق الهدف الم ذكور 
وذلك بتضييق الخناق على العدو عن 
طريق منع وسائل اتصاله بالبحر وتدمير 
ثغوره البحر ية إن أمكن ذلك. وعلى ذلك 
يتمثل الغرض الأساسى لقتال البري في 
تدمير العدو والتغلب عليه» أما الغرض من 


(4) وهو ماقرره القاضي الفار یز بقوله : 


الحرب البحر ية( يتمثل ‏ إلى جانب 
تدمير عتاد العدو البحري ‏ في السيطرة 
على خطوط المواصلات الحيوية البحرية 
التي تربط العدو بالعام الخارجي 
وخحصوصا تدمير تجارة العدو وسفنه. وتلعب 
الألغام البحرية دورًا هاما في هذا الصدد 
باعتبارها أداة حرب() لاغنى عنها في 
الوقت الحالي لعطور قانون الحرب 
البحرية. وإن كان إساءة استخدامها 
یشکل ‏ کا سنبین ‏ تہدیگا خطیرا 
للملاحة الدولية فى الإمتدادات البحرية. 


خطة اللحث : 

تقتضي دراسة تلغم الإمحدادات 
البحرية في الخليج والبحر الأمر على 
ضوء أحكام القانون الدولي وامحاكم 


“Le passage des navires de commerce ou de guerre d'un Etat dans les eaux 
territoriales d'un autre Etat ou dans les dètroits qui s’y trouvent et font 
communiquer deux mers libres est une question de grande importance. II s'agit 
du passage en temps de paix, car pour le pasage en temps de guerre, il doity avoir 
des règles spêciales conformes ã la nouvelle condition juridique de la guerre” 


(CIJ, Rec. 1949, Corfou, p. 46). 


(ه) يذهب رآي إلى تفضیل استخدام اصطلاح «الحرب البحر )۳2۲106 Jı, guerre‏ من إصطلاح 


“guerre SUF er” «الحرب فوق البحر»‎ 


وذلك على أساس أن التعبير الأول يشمل العمليات التي تع تحت مياه البحر 

راجع :.213 ch. Rousseau: Le droit des conflits armés, pedone, Paris, 1983, p.‏ 
)١(‏ بل يتحدث البعض عن «دبلوماسية «الألغام» أنظر د. السيد عليوة: دبلوماسية الألغام البحرية» 

الأهرام الاقتصادي» سبتمبر ۹۸4٠م»‏ و يرجع ذلك إلى أن الألغام تحمل بعض خصائص الدبلوماسية 

مثل: الغموض والسر ية والتوقيت والمفاجأة (المرجع السابق» ص۱۸). 


۲ دراسات سعودية 


الدولية» أن نذكر أولاً القواعد العامة التى 
تحکم تلغ الإمتدادات البحرية» وحم 
ذلك ثانيًا أن نذكر الوضع القانوني لتلغم 
مياه الخليج والبحر الأحر. وبعد دراسة 
هذه القواعد العامة نشير إلى أثر وضع 
الألغام على المملكة العربية السعودية. 
وعلى ذلك تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة 


أبواب: 


الباب الأول : 


القواعد العامة التي 
تحكم تلغم الإمتدادات 
البحرية على ضوء 


الباب الثانى : 


الباب الثالث : 


أحكام القانون الدولي 
واحاكم الدولية. 
تلغم مياه الخليج 
والبحر الأمر وقواعد 
القانون الدولى 
وأحكام امحاكم 
الدولية واجبة 
التطبيق. 

أثر تلغم الخليج والبحر 
الأهمر على المملكة 
العربية السعودية. 


دراسات سعودیة ‏ ۷۴ 


الباب الأول 
القواعد العامة التي تحكم تلغ الإمتدادات البحرية 
على ضوء أحکام القانون الدولى واحا کم الدولية 


تھی : 

استقرت مباديء القانون الدولى 
العاف کے او کاو ہے على :ری اقاب 
العامة التي يجب مراعاتها عند تلغم 
الإمتدادات البحرية سواء من حيث 
الزمان أو بالنسبة للمكان. كذلك عرض 
مام القضاء الدولي (والداخلي) بعض 
القضايا المامة بخصوص تلغم الإمتدادات 
البحرية» الأمر الذي أدى إلى توضيح 
وتأكيد القواعد العامة الدولية واجبة 
التطبيق فى هذا الجال. 


4 دراسات سعودية 


وتتعرض القواعد العامة التي تحكم 
الألغام البحرية تقريبًا لكل المسائل 
المترتبة على ذلك بدء واستمرارًا وانتهاءء 
وكذلك مدى مشروعية القيام بوضع ألغام 
في محختلف المناطق البحرية والدولية» 
وأخييرًا المسئولية الدولية الناجة عن التغلم 
غير المشروع لاإمتدادات البحرية أو عن 
الأضرار المترتبة على ذلك. 

وسنعرض لكل هذه القواعد العامة 
التي تحكم تلغ الإمتدادات البحرية على 
التفصيل التي بيانه. 


الفصل الأول 
التنظي القانوني الدولي لتلغي الإمتدادات البحرية 


تید : 

لاشك أن وجرد تنظم قانوني للحرب 
بصفة عامة» وللحرب البحرية واستخدام 
الألغام بصفة خاصة يجب ألا يتعارض 
ومقتضيات الحرب ذاتها وبشرط عدم 
تجاوز الحدود التى يضعها القانون الدولى 
على حرية الأطراف المتحاربة وخصوضا 


عدم نقل آثار الحرب إلى دول أخرى لا 
ناقة هم فها ولاجل). وقد يذهب 
البعض إلى القول _ بالنظر إلى قصور 
وعدم كمال النظام الدولي الحالي من 
ناحية هيكله وأداته التنفيذية والقانونية - 
أنه في إطار العلاقات الدولية لاتوجد 
قواعد قانونية تحكم (أو تنطبق على) كل 


(۷) في هذا العنى يقرو البعض : 


“... le droit de la guerre martime doit servir les buts de la gerre maritime, c’est-ù- 
dire qu'il doit permetter au belligérant d'atteinder ses buts, sous résérve de ne 
pas empiéter sur les intérêts légitimes des autres Etats restés étrangers au conflit” 
(Smith: Le dèveloppment moderne des lois de la guerre maritime, RCADI, t. 63, 
1938, p. 620). 

: ٠١١١ كذلك قرر وزير الخارجية الأمريكي في عام‎ 
“this Government would incline to favor an international agereement whereby 
to restrict and regulate the employment by belligerents of dormant or other 
mines which are liable to drift away from the spot of their strategic employment 
and become a menace to legitimate navigation on the high seas or in neutral 
waters. 

While the use of submarine mines in war is as legitimate as that of torpedoes 
and other dirigible explosive devices, the mutual rights of the belligerents and 
their obligation toward the whole neutral world forbid their employment except 
under conditions of reasonable control, both as to the area in which they are 
effective, and the duration of their destructive character. 

(Hackworth: Digest of inter. law, vol. 6, p. 503). 


دراسات سعودية ‏ ۷۵ 


الحالات والمسائل المطروحة. ومع ذلك 
يمكن استنباط القاعدة التي تحکم هذه 
المسائل من خلال ماجرى عليه العمل بين 
الدول والممارسات الواقعية لأشخاص 
القانون الدولى» ومن خلال المبادىء 
والقواعد العامة القابلة للتطبيق على الحالة 
قيد البحث» وأخيرًا من خلال الإتفاقات 
الدولية التي قد تحكم العلاقات بين 
أطرافها . 


ويرجع التنظم الدولي الحالي 
لاستخدام الألغام في الحروب البحرية 
أساشا إلى عام ٤٠۹٠ء‏ فقد أدى 
الإستخدام المتزايد للألغام من جانب 
طرفي النزاع خلال الحرب بين روسيا 
واليابان (والتى وقعت أثناء حصار ميناء 
أرثر port arthur‏ ) إلى تفر أعضاء 


الجماعة الدولية آنذاك في ضرورة تنظم 
وتقنين القواعد التي تحكم هذه الوسيلة 
من وسائل الحرب البحرية. وتمثلت 
الرغبة الأولى ثل هذا التقنين في حاية 
وتجنيب الدول الحايدة وكذلك السفن غبر 
البحرية (السفن التجارية) أي أضرار 
تترتب على ألغام يتم وضعها وتفحيرها بلا 
تحذير مسبق. 


وقد كان ذلك الممدف هوالعامل 
الأول في وضع وتدوين اتفاقية لاهاي 
رقم ۸ الخاصة بوضع الألغام البحرية 
الأوتوماتيكية )۱۹١۷(‏ وسنعرض فمذه 
الإتفاقية أول ثم نتلوها بالإشارة إلى هم 
الحاولات الأخرى لتقنين وتنظم وضع 
الألغام البحرية 0 . 


(۸) يلاحظ أن الأتفاق على تنظم وضع الألغام البحرية ليس بالأمر السهلء وإنما يثير دانماً الكثير من 
الإنقسامات والصعوبات» وهكذا بخصوص نة الحياد الأمر يكية يقرر البعض : 
«The committee was divided, however, upon the proposal to prohibit the use of‏ 
anchored mines on the high seas or in the territorial waters of the enemy for the‏ 
purpose of maintaining a commercial blockade. The difficulty here was the‏ 
uncertainty attaching to the term “high seas”, in view of the claims to the‏ 
extension of the marginal sea beyond the three nautical mile limit and to the‏ 
inclusion of bays and estuaries within territorial waters “(Fenwick: The inter-‏ 
american neutral committee, AJIL, 1941, p. 32).‏ 


۹ دراسات سعودية 


المبحث الأول 
اتفاقية لاهاي رقم ۸ لعام ۷م 


تبنى مؤتمر السلام بلاهاي لعام 
۷ العديد من الإتفاقيات الخاصة 
بالقواعد واجبة الإتباع أثناء الحرب» ومن 
بين هذه الإتفاقيات الإتفاقية رقم ۸ 
الخاصة بوضع الألغام الأوتوماتيكية 
البحرية (الموقعة في لاهاي يوم ٠۸‏ 
اكتوبر .)۱۹١۷‏ وقد وضعت الإتفاقية 


تنظيكا قانونيًا لوضع الألغام البحرية بده 


واستمرارًا وانتهاء» وهو التنظم الذي 
نعرض له في عجالة سريعة الآن. 
(أً) الألغام التي يعظر وضعها وفقًا 
للإتفاقية : 

حظرت الإتفاقية (المادتان ١‏ ۲) 
وضع الألغام الآتية : 

۹ك الألغام الأوتوماتيكية غير 


unanchored automatic all 
contact mines 


—۲ 


عدا تلك التي تصبح غير 
ضارة بعد ساعة على الأكثر 
من فقدان السيطرة عليها من 
جانب الشخص الذي قام 
بوضعها ) . 

الألغام الأوتوماتيكية المثبتة 


anchored automatic contact mines 


التي تصبح خطرة مجرد 
انفصا ها عن مکان تثبیتا. 
الطوربيدات toed 0e8‏ 
التي تصبح ضارة عند فقدانا 
لعلامتیا. 

الألغام الأوتوماتيكية التي 
توضع قرب شواطيء وموانيء 
العدي إذا كان غرضها 
الوحيد عرقلة ووقف السفن 
التجار ية( . 


)٩(‏ تحفظت جھور ية الدومينكان وسيام على هذه الفقرة من المادة الأولى عند التوقيع على الإ تفاقية. 
ويلاحظ أنه خلال مؤتمر السلام ۷٠۹٠م‏ في لاهاي اقترحت بريطانيا تحرم استخدام الألغام غير 
llة unanchored mıne‏ كلية» بنا عارضت الانيا (ومعها دول أخرى) هذا الأقتراح على أساس 
أن الألغام تشكل وسيلة دفاع خصوصاً تجاه عدو مستمر في اعتداءاته. 


.)۴ تحفظت كل من فرنسا وألمانيا على هذه المادة (المادة‎ )٠١( 


دراسات سعودية ‏ ۷۷ 


(ب) التزامات الأطراف المتحاربة 
وفقًا لإ تفاقية : 

نصت المادة ۳ من الإتفاقية على 
التزام الأطراف المتحاربةء عند استخدامها 
للألغام الأوتوماتيكية المشبتة» بالآتي: 

١‏ ضرورة اتخاذ كل حيطة ممكنة 
لكفالة سلامة الملاحة السلمية. 

۴ بذل كل مافي وسعهم لجعل 
هذه الألغام غير ضارة خلال وقت محدد. 

۳ إذا تم فقد السيطرة على هذه 
الالغام» يجب الإعلان عن المناطق الخطرة 


بأسرع وقت ممكن تسمح به المتطلبات 
الحربية وذلك بإخطار يرسل إلى ملاك 
السفن وكذلك إلى الحكومات بواسطة 
القنوات الدبلوماسية .١‏ 
(ج) التزامات الدول الحايدة وفقًاً 
للإتفاقية : 

قررت الإتفاقية (مادة )٤‏ أن الدول 
امحايدة التي تضع ألغامًا أوتوماتيكية قرب 
شواطتها تلتزم: 

١‏ - باتخاذ نفس الإحتياطات 


)۱١(‏ نصت الإتفاقية كذلك (مادة )١‏ على ضرورة التزام الطرف - الذي لاتتوافر في الألغام الموجودة 


لديه نفس الشروط المنصوص عليها في الإ تفاقية ‏ بتغييرها بأسرع وقت مكن ا يجعلها متطابقة مع 
التطلبات المنصوص علا فيا 
وقد تحفظت تركيا على هذه المادة بقوها : 
“The Imperial Ottoman delegation can not at the present time undertake any‏ 
engagement whatever for perfected systems which are not yet universally‏ 
known. The Imperial Ottoman delegation believes that it should declare that,‏ 
given the exceptional situation created by treaties in force at the straits of the‏ 
Dardanelles and the Bosphorus, straits which are an integral part of the‏ 
territory, the Imperial Government could not in any way subscribe to any‏ 
undertaking tending to limit the means of defense that it may deem necessary to‏ 
employ for these straits in case of war or with the aim of causing its neutrality to‏ 
be respected. Imperial Ottoman delegation can not at the present time take part‏ 
in any engagement as regards the conversion mentioned in Article 6 (Statement‏ 
of Turkhan Pasha, Actes et documents, vol, i, p. 280).‏ 
كذلك تحفظت بر يطانيا على الإتفاقية بالتصريح الآتي : 
“In affixing their signatures to the above Convention the British‏ 
plenipotentiaries declare that the mere fact that this Convention does not‏ 
prohibit a particular act or proceeding must not be held to debar His Britannic‏ 
Majesty’s Government from contending its legitimacy”.‏ 


۸ - دراسات سعودية 


ومراعاة نفس القواعد المفروضة على 
امحاربين. 

۲ بأخطار ملاك السفن مسبقا 
بأماكن وضع هذه الألغام على أن م 
إرسال هذا الأخطار في نفس الوقت إلى 
الحكومات الأخرى بواسطة القنوات 
الدبلوماسية. 


(د) إزالة الألغام البحرية عند انتهاء 
الحرب ٩١‏ : 

لاشك أنه إذا انتهت الحرب تصبح 
الألغام غير ذات جدوى باعتبار أا 
أصبحت غير ذات موضوع» ولذلك قررت 
الإتفاقية ضرورة إزالة الألغام البحرية 
التي تم وضعها خلال أو قبل الحرب. 
وتتمثل التزامات الدول في هذا المقام فيا 
يلي: 

١‏ بذل كل جهد ممكن في 
سبيل إزالة الألغام ا لموجودة» 
وذلك بقيام كل دولة بإزالة 
الألغام التي وضعتها. 

۲ بخص ص الألغام 
الاوتوماتيكية المشبتة التي 


(1۲) من العروف أن الحرب تنتهي : 


وضعها أحد الأطراف 
التحاربة بالقرب من 
شواطيء الطرف الآخر يجب 
الإخطار بأماكنها إلى الطرف 
الآخحر من جانب الطرف 
الذي وضعها مع قيام كل 
طرف في أسرع وقت ممكن 
بإزالة الألغام الوجودة في 
المياه التابعة له. 


(ھ) تقیم اتفاقية لاهاي رقم ۸ لعام 
۷: 

من الثابت أن أية محاولة لتقنين قواعد 
القانون الدولي واجبة التطبيق ‏ سواء 
في وقت السلم أو أثناء الحرب ‏ تعد 
جديرة بالاحترام» وهو ماينطبق على 
الإتفاقية الثامنة التي أقرها مؤتمر السلام 
بلاهاي عام ۱۹۰۷ . 


وتقیم أية اتفاقية دولية يقود بالضرورة 
إلى بيان مزاياها وعيوبا. وتتمثل آهم 
مزايا الإ تفاقية قيد البحث في أنها قررت: 
٠. ١‏ ضرورة 'احترام سلامة اللاحة 


(أ) أما بصفة مؤقنة: وذلك عن طريق وقف العمليات الحربية بعقد هدنة أو وقف اطلاق النار. 
(ب) أو بصفة دانمة : ويكون ذلك إذا أبرمت الدول المتحاربة معاهدة سلام بينهم» أو اتفاقهم على 


عدم استثناف العمليات الحربية. 


(ج) أو عن طريتق الاستسلام بلا قيد ولا شرط ويتجلى ذلك في تسم الطرف المهزوم لكل ما 


يطلبه الطرف المنتصر. 


دراسات سعودیة ‏ ۷۹ 


البحرية للدول غير الأطراف 
في التزاع. 
ضرورة إصدار إعلان أو 
إخطار بخصوص الألغام. 
وضع بعض القيود على 
استخدام الألغام المثبتة وغير 
المغبتة. 

التسوية بين الأطراف 
المتحاربة والدول المحايدة 
بخصوص الالتزامات الناجة 


العرف السارية في هذا 
الإتفاقية. 


۲ إن الإتفاقية أجازت التحلل 


من نصوصها وذلك بانسحاب 
أي طرف منها بإرسال إخطار 
مكتوب إلى الحكومة المولندية 
(مادة .)١١‏ وإن كان ذلك 
لايعنى أيضًا تحلل الدولة 
النسحبة - في رأينا = من 


عن الإتفاقية. القواعد التى يقررها القانون 
الص على تعمد الأطراف انوي العرقي تن ما 
إزالة الألغام بأسع وقت القام. 
ممكن فور انتهاء الحرب. إن الإتفاقية وضعت نظي 
غير أن الإتفاقية يشوبها بعض القصور م يصمد أمام الواقع الفعلي 
أو العيوب» منا: لمتطلبات الحرب البحرية. 


١‏ أهالاتنطبق إلا بين والدليل على ذلك أنه تم 


الأطراف المتعاقدة (مادة ۷)» 
الأمر الذي يعني مفهوم 
الخالفة» أا لاتسرى تجاه 
الدول غير الأطراف فها. 
وإن كان نعتقد أن الدول 
غبر الأطراف فى الإتفاقية 
تلعزم بقواعد القانون الدولي 


مخالفتها خلال الحربين 
العالميتين الأولى والثانيةء 
فقد استخدمت الدول 
المتحاربة الألغام الممغنطة 
وغیر المشبتة على نطاق واسع 
بالخالفة لنصوص 
الإتفاقية ٠"‏ . 


(۱۳) راجع د. محمد حافظ غانم : محاضرات عن النظام القانوني للبحارء معهد الدراسات العربية العالية» 
القاهرة» »٠۹١٦١‏ ص١۷٠»‏ ه۲ من ذات الصفحة؛ د. علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام» 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ س ۸٤۱۹ء‏ ص۳٦ه.‏ 


۰ دراسات سعودية 


المبحث الثاني 
الحاولات الأخرى لتنظي وضع الألغام البحرية 


بالإضافة إلى الإتفاقية رقم ۸ لعام ٠‏ (أ) اتفاقية لاهاي رقم ٩‏ لعام 
۷ السابق الإشارة إلها» تعرضت ۷م 


بعض الحاولات ‏ من قريب أو بعيد - تقرر اتفاقية لاهاي رقم ٩‏ (۱۹۰۷م) 
لتنظم وتقنين وضع الألغام البحرية» ٠‏ الخاصة بإلقاء القنابل بواسطة القوات 
وأهم الحاولات في هذا الصدد مايلي: البحرية وقت الحرب عدم جواز إلقاء 


= کذلك م یتم احترام الإتفاقية خلال حرب فيتنام؛ وهكذا يقرر البعض : 

“Au Coure de la guerre de Vietnam les Etats-Unis ont mouillé 4 plusieurs 
reprises des mines 4 entrée des ports et dans les eaux territoriales du Nord- 
vietnam... pour empêcher le ravitaillement de Hanoui par I'extérieur... Toutes 
ces mines (mines magnétiques, acoustiques, ù pression et ancrées) étaient 
larguées par des avions. L’illégalité de ces mesures, qui visaient ù établir un 
blocus par mines sousmarines, n’étaient pas douteuse” (ch. Rousseau: Le droit 
des conflits armés, Pedone, Paris, 1983, p. 243; Reuter: Droit international 
public, PUF, 1976, p. 465). 

: م۱۹١۷ و يقرر آخرون بصدد الإتفاقية رقم ۸ لعام‎ 
“The provisions of the convention were disregarded by Germany in the First 
world war and in the war.which broke out in 1939; in the latter Germany used 
aircraft on a large scale for the purpose of laying mines. These violations were in 
both cases answered by reprisals in the form of the establishment of war zones 
and permanent mine-fields as well as of extended measures of economic warfare 
aiming at achieving in the long run an effect identical in kind with that 
attempted by the illegal measures of the enemy” (Oppenheim: International law, 
vol. II, ed. Lauterpacht, Longman, 1972, p. 473). 


دراسات سعودیة = ۸۱ 


القنابل على مكان معين جرد أن ألغامًا 

أوتوماتيكية تم تشبيتها ججانب الميناء (مادة 
00 

O 


(ب) مؤتمر لندن ۱۹۰۹م : 


عقد في لندن مؤتمر لتدوين القواعد 
الخاصة بالحرب البحرية» وتم ذلك في 
تصریح لندن (۲۹ فبرایر )۱۹٠۹‏ الذي 
وقعه مندوبي الدول الحاضرة والذي ۾ 
يدخل حيز النفاذ لأن الدول م تصدق 
عليه با في ذلك البرلان البريطاني الذي 
م يقبله بدعوى أن قواعده جاءت مخالفة 
للقواعد الموروثة والمرعية في البحرية 
البر يطانية ° . 


(۱4) يجري نص هذه المادة كمايلي : 


(ج) قرارات مجمع القانون الدولي 
۹ - ۱۹۱۱م : 

عقد مجمع القانون الدولي عدة 
جلسات خلال دورتي باریس (۱۹۰۹)» 
ومدر ید (۱۹۱۱) لبحث موضوع الألغام 
البحر ية . وهناك بعض أوجه التشابه 
بين القواعد التي قررتها اتفاقية لاهاي رقم 
۸ لعام ۷١۱۹م‏ وتلك التي تبناها مجمع 
القانون الدولى» لذلك سنقتصر هنا على 
ذكر أهم الفروق (الشكلية أو اموضوعية) 
الموجودة بينها والتي تتمشل في التي 


١‏ قرر المجمع صراحة حظر وضع 
ألغام أوتوماتيكية في أعالي 


“The bombardment by naval forces of undefended ports, towns, villages, 
dwellings, or buildings is forbidden. A place cannot be bombarded solely 
because automatic submarine contact mines are anchored off the harbor”. 
و يراعى أن كلا من فرنساء وألمانياء وبر يطانياء واليابان وضعت تحفظات على الفقرة الثانية من هذه‎ 
المادة.‎ 
٠۳١۲ حول هذه المسألة أنظر أيضاً علي ماهر باشا: القانون الدولي العام» مطبعة الاعتمادء القاهرة‎ 


Ann. IDI, vol, 26, 1913, p. 23-402. 


)10( 
4 ص۱۱۳۴ ۱۱٤‏ . 
كذلك )م یتعرض تصریح باريس حول الحرب البحرية الصادر يوم ٠١‏ أبريل ۱۸١١‏ لتنظم الألغام 
وكيفية استخدامها في البحر ( إذ اققصر على بعض الموضوعات مثل أن علم الدولة امحايدة بحمي 
بضائع الأعداء فا عدا المواد الحربية» وأن بضائع الدول الحايدة فيا عدا المواد الحربيةء لامكن 
e‏ وإن کانت تسر تحت علم الأعداءء وأن الحصار لكي یکون إجبار يا يجب أن يکون فعلياً 

معنى أن يتم بواسطة قوة كافية لمنع الوصول إلى شاطيء العدو). 

“maunel dqš lois de la guerre maritime”, : i, باجم‎ ۷ 
: والذي تبناه مجمع القانون الدولي» في‎ 

(۱۷) راجع نص قرار اجمع» في .1911 ,24 Ann. IDI, vol.‏ 


۲ دراسات سعودية 


lلlzqر en pleine mer‏ « 
وسواء كانت الألغام مثبتة أو 
غير مشبتة (مادة »)١‏ ولم 
يتعرض الجمع للألغام ذات 

التفجير الكهربائي. 

۲ أكد امع صراحة حق 
الأطراف المتحاربة في وضع 
ألغام في المياه الإقليمية 
المخاصة بكل مها وتلك 
التابعة للعدو (مادة ۲). 

٣‏ قرر امع صراحة ملع 
استخدام الطور بيدات التي 
تصبح خطرة حينا تخطىء 
هدفها» وسواء کان ذلك في 
البحر الإقليمي أو البحر 
العالى (مادة .)٣‏ 

۽ - لايجوز لأي طرف متحارب 
أن يضع ألغامًا أمام شواطيء 
وموانيء العدو إلا لتحقيق 
أهداف بحرية وعسكرية. 
ويتنع عليه وضعها لإقامة أو 
استمرار حصار تچاري 

öةدl—)‎ un blocus de commerce 
(4 

ه ‏ لاتسري القواعد التي أقرها 

امع على وضع الألام في 


(۱۸) انظر تحليلاً للإتفاقية المذكورة في : 


الضايق الدولية» سواء 
بالنسبة للأطراف المتحاربة 
أو الدول الحايدة (مادة ۷). 
٠‏ آقر اجمع صراحة أن مخالفة 

آي قاعدة من القواعد التى 
قررها يرب مسئولية الدولة 
الخطئة» و يفترض أن الدولة 
التي وضعت اللغم مخطئة مالم 
يشبت العكس. ونجوز وضع 
مسئولية هذه الدولة أمام 
احككة الدولية الختصة» حتى 
بواسطة الأفراد العاديين (مادة 
(. 

(د) اتفاقية منع أوتقليل استخدام 

بعض الأسلحة التقليدية (ابريل 

KAB 


تم في ٠۰‏ ابریلل ۱۹۸۱م إبرام 
اتفاقية بخصوص منع أو تقليل استخدام 
بعض الأسلحة التقليدية التي تترك آثارًا 
مؤلة مبالغ فیا أو تصيب بلا تمييز وقد 
تعلق الملحق رقم ۲ من الإ تفاقية المذكورة 
بالألغام والشراك إلا أن هذا الملحق 
خاص فقط بالحرب البرية كا أن 
الحماية التي يقررها تخص فقط 
الأشخاص امدنيين وأموام «, 


دراسات سعودیة ‏ ۸۳ 


الفصل الثاني 
تلغي الإمتدادات البحرية بين الحظر والإباحة 


تمھد : 

لايشكل تلغم الإمتدادات البحرية 
أمرا مشروعا أو غير مشروع في جيع 
الأحوال» وإنما الأمر رهن بظروف كل 
حالة» فالحرب تبيح استخدام الألغام ‏ 
بشروط معينة ‏ في العلاقة بين الطرفين 
المتحاربين» بيغا يحظر كقاعدة عامة تلم 
الإمتدادات البحرية وقت السلم ودون 
موافقة الدولة الشاطئية. كذلك إذا كان 


يباح للطرفين المتحاربين تلغم الإمتدادات 
البحرية الخاضعة لسيادة كل منها أو تلك 
الخاضعة لسيادة الطرف الآخر فإنه يحظر 
عليها تلغي تلك الناطتق الخاضعة لسيادة 
الدول الأحرى غر المشتركة فعلاً في 
الحرب أو مناطق البحر العالي. 


وسنبحث كل هذه الأمور تفصيلاً 
على النحو التالي : 


الميحث الأول 
(المداً العام) مدى إمكانية تلغي الإمتدادات البحرية 


لاشك أنه في وقت الحرب يكون 
لكل طرف متحارب أن يتخذ الإجراءات 
التى من شأنا تقليل حركة الملاحة من 


وإلى الطرف الآخر (رغبة في تقليل 
وصول الإمدادات العسكرية إليه أو حتى 
منعها كلية). ويشمل ذلك العديد من 


Bretton: La convention du 10 Avril 1981 sur Pinterdiction ou la limitation de — 
Femploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 


٤‏ دراسات سعودية 


discrimination, AFDI, 1981, p. 127-145. 


الإجراءات (كالحصار البحري» وتلم 
مياه الداخلية أو الإقليميةء أو منع تصدير 
لأسلحة... الخ). كل هذه الإجراءات 
ما في ذلك تلغ المناطق البحر ية للخصم 
مشروعة في حد ذاتهاء باعتبارها 
إجراءات تحتمها الضرورات الحربية تجاه 
لخصم سواء تم أو لم يع الإعلان عنهاء 
إلا أن التحليل السابق يقتصر على 
لأطراف المتحاربة» بخلاف الغير الذين 
من حقهم ‏ بالتطبيق لبداً حرية الملاحة 
الدولية من خلال الإمتدادات البحرية - 
عدم اتخاذ مشل هذه الإجراءات وعدم 
سریانها أو وضعها موضع التنفيذ - 
وينطبق ذلك - بداهة بالدرجة الأولى 
على تلغ المياه البحرية وقت السلم 
والتي تتحمل الدولة التي وضعتها المسئولية 
الدولية إذا م تعلن في وقت مناسب عن 
ذلك وتحذر السفن من الإقتراب منها. 

ويكن تبرير ذلك بالعديد من 
الأسباب : 


أولاً : الرغبة فى كفالة حرية الملاحة 
عبر البحار والحيطات باعتبارها 
وسائل اتصال دولية. 

ثانيًا : مراعاة الجوانب الإنسانية والتي 
تحتم س بداهة ‏ عدم إصابة 


ثالثا : ماقررته اتفاقية لاهاي ٠۹١۷‏ 
(وهي وإن كانت تطبق في 
وقت الحرب» إلا أن سريان 
نفس الشيء في وقت السلم 
یکون من باب أولى حيث 
الحذر من جانب الدول يكون 
أقل). 

وعلى ذلك يمكن القول أن هناك 
قاعدتين أساسيتين تحكان وضع الألغام 

فى الإمتدادات البحرية: 


١-القاعدة‏ الأولى : استخدام 
الألغام مشروع أثناء الحرب 0(" »فالألغام 


(۱۹) وهكذا قررت محكهة العدل الدولية إن التزام الدولة بالإعلان عن حقل ألغام يستند إلى : 


. certain general and well recognized princilpes, namely, e[mentary 


« 


considerations of humanity, even more exacting in peace than in war; the 
principle of the freedom of maritime communication: and every state’s 
obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the 
rights of other states” (Corfu channel case, ICJ, Rep., 1949, Pp. 22). 


)۲١(‏ ولذلك يقرر القاضي سكو يبل أثناء قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا وضدها 


(مجموعة أحكام حككة أحكام العدل الدولية» ٩۱۹۸م»‏ ص ۳۷۹ فقرة :)۲۳١‏ 


۸٩  ةيدوعس دراسات‎ 


سلاح يمكن استخدامه أثناء القتال شأنه الضرورات الحربية بذلك إذا تم وضعها 
في ذلك شأن أي سلاح آخرء في العلاقة في وقت الحرب وبشرط عدم الإعتداء 
بين الأطراف المتحاربة. على حقوق الآخرين (الدول الحايدة أو 
الملاحة السلمية أو أعالى البحار) بالنظر 
إلى الأخطار الشديدة على أرواح الأبرياء 
والسفن والاشياء. 


۲ القاعدة الثانية : ضرورة 
الإعلان " عن أماكن وضع الألغام إذا 
تم ذلك فى وقت السلم أو حينا تسمح 


المبحث الثاني 
وضع الألغام في الإمتدادات البحرية من الناحية الزمنية 


هل يجوز تلغ الإمتدادات البحرية سواء؟ أم أن ذلك جائز في وقت الحرب 
لدولة ما في أي وقت؟ وهل يتم ذلك في فقط؟ 
وقمت السلم أو في وقت الحرب على حد 


“Abelligerent is entitled, under international law,to take reasonable measures (a = 
fortiori, within the internal waters of the opposing belligerent) to restrict 
shipping. including third flag shipping, from using the ports of its opponent. 
Thus the use of mines in hostilities is not of itself unlawful. That today is so 
whether the hostilities are declared or undeclared: a state of war or of 
belligerency need not exist”. 

: )م۱۹٤۹( وهو ما أكدته بر يطانيا أثناء قضية مضيق كورفو‎ 
“... it was recognized by nations that in war-time some use of mines by 
belligerents, and also by neutrals in defence of their neutrality, had for the time 
being to be accepted”. (ICJ, Pleadings, vol, I, p. 37). 

: ولذلك قررت بر يطانيا في قضية کورفو‎ )۲١( 

“... a state is not entitled to lay, or knowingly to permit the existence ot an 
unnotifed minefield constituing a danger to shipping of other states”. (ICJ, 
Pleadings, vol. I, p. 21). 


دراسات سعودیة 


(أ) وضع الألغام في وقت الحرب : 

سبق القول أن الضرورات الحربية قد 
تح استخدام سلاح الألغام البحرية کأي 
سلاح آخس ولذلك فاستخدام الألغام ‏ 
في علاقات الأطراف المتحاربة بعضها مع 
البعض الآخر _ أمر مشروع كقاعدة عامة 
وبشرط عدم الإضرار بحق الدول غير 
الأطراف في النزاع وعدم الإعتداء على 
حر ية الملاحة الدولية. 


(ب) وضع الألغام في وقت السلم : 
هل يجوز للدولة أن تضع ألغامًا 


وقت | 


لحماية نفسها ضد أي 
اعتداء مفاجيء؟ 0" . 

قد يقال أن وضع الألغام في وقت 
السلم يتعارض مع السلم نفسه على 
أساس أن وضعها يتم للدفاع ضد العدو أو 
لحماية حياد الدولة احايدة» وهو ما 


يفترض وجود حالة حرب 


كذلك من الغابت أن للدولة على 
ججرها الإقليمي الحق في «تنظم» المرور 
عبر مياهها الإقليمية وليس إعاقة أو منع 


(۲۲) يلاحظ أن المسيو دولابراديل كان قد تساءل عا إذا كان يحق للدولة» التي تشعر أا ضعيفة وترغب 


في حاية استقلا ماء أن تضم ألغاماً في مياهها الإقليمية وقت السلم؟ 
وقد رد على ذلك المقرر الخاص بجمع القانون الدولي بالنفي» باستثناء الألغام ذات التفجير الكهربي 
mines ad commande électrique‏ 
والتي يكن وضعها في أي وقت وبالتالي يجب أن يقتصر وضع الألغام على وقت الحرب سواء بين 
المححاربين أو الدول الحايدة. 
وقد رفض هذا التحليل واضع السؤال بقوله : 
“J'estime qu’un Etat doit être toujours ù même d'’assurer son indépendance, Les‏ 
Etats faibles qui restent neutres ne courent pas plus de risques en temps de‏ 
guerre qu’en temps de paix. Pourquoi dès lors porter atteinte au principe du‏ 
respect de la navigation dans les eaux territoriales? Ne vaudrait-il pas mieux en‏ 
faire une régle absolue et intérdire aux neutres de placer des mines aussi bien en‏ 
temps de guerre qu'en temps de paix”. (Ann. IDI, vol. 24, 1911, p. 287-288).‏ 
ولاشك» في رأيناء أن حظر وضع ألغام وقت السلم يجب أن يكون هو القاعدة واجبة الاتباع - مام 
توجد أخطار جدية تهدد الدولة الساحلية ‏ رغبة في الحافظة على مبدأً سلامة الملاحة الدولية» ولايكن 
القياس على حالة الدولة احايدة (التي تتواجد في حالة سلام ى الدولة الحاربة وقت الحرب) لأن 
وضع الألغام في هذه الحالة ناتج عن أن حالة السلام هذه «حالة احتمالية» أو «غير مؤكدة» نتيجة 
للحرب التي يكن أن تمتد إلى أراضما. بخلاف وقت السلام الذي هو «سلام حقيقي». 


دراسات سعودیة ‏ ۸۷ 


هذا اللرور (عن طريق زرع التابعة للدول الأخرى (سواء 


الألغا) ‏ . انك .فا ية أو 
(Or.‏ 
ولذلك إذا كان كن لأي دولة أن مچ 
تضع ألغاما في مياهها الإقليمية ‏ وقت (ب) عدم إلحاق أي ضرر بالأشخاص 


السلم ‏ فإن ذلك رهن بتوافر أمرين: 


أو الأشياء أو السفن التابعة 


(أ) عدم إعاقة المرور البرىء للسفن للدول الأخرى" . 


(rr) 


(9 


:۴۵ucطنلاe في معنی قر یب یقرر الأستاذ‎ 
“.„.. En supprimant par la pose de mines tout passage innocent dans la mer 
territoriale on méconnaît le caractére de cette mer qui ne fait pas, de la part de 
PEtat riverain, objet d’un droit de souveraineté absolue, mais seulement d’un 
droit limité” (Ann IDI, vol. 24, 1911, p. 291). 


وهكذا قررت محككة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا (مجموعة أحكام امحكة» ٩۱۹۸م»‏ ص١١١).‏ 


“in peacetime for one state to lay mines in the internal or territorial waters of another 
is an unlawful act; but in addition, if a state lays mines in any waters what ever in which 
the vessels of another state have rights of access or passage, and fails to give any 
warning or notification whatsoever, in disregard of the security of peaceful shipping, it 
commits a breach of the principles of humanitarian law underlying the specific 


(1) 


provisions of Convention No. VIII of 1907).‏ 
كذلك خلال نظر مجلس الأمن لنزاع مضیق کورفو قدمت بر يطانيا مشروع قرار تضمن اعتبار وضع 
الالغام في وقت السلم جرية ضد الإنسانية» بقوها: 
the laying of mines in peace-time without notification is unjustified and an‏ ..“ 
offence against humanity” (ICJ, Pleadings, Corfu Channel, vol. 1, p. 36).‏ 
وذهب مندوب استراليا إلى القول أنه إذا ثبت صحة ذلك فإننا نكون أمام جرية دولية ذات خطورة 
Crime international de la plus haute gravitê alle‏ 
(المرجع السابق» ص٤٤۲)‏ 
وقرر المندوب الامر يكي (نفس المرجم» ص۳٠٠)‏ : 
“..mine-laying in peace-time for any reason, without notification, is intolérable‏ 
for humanitarian and security reasons. Such activities endanger all users of the‏ 
high seas”.‏ 
اما وضع الألغام بطر يقة سرية في الإمتدادات البحر ية الدولية بهدف عرقلة الملاحة ولتحقيق بعض 
الأغراض السياسية ‏ كا حدث عندما تم تلغم مياه البحر الأحر في صيف عام ٤۹۸٠م‏ فهو أمر 


۸ - دراسات سعودية 


المبحث النالث 
وضع الألغام في الإمتدادات البحرية من الناحية المكانية 


تعددت أنواع المناطق البحرية مع 
تطور قانون البحار على الصعيد الدولي 
وهكذا بعد أن كان التقسم التقليدي 
لبحار يقوم على تقسيمها إلى جار إقليمية 
وحار عالية» ظهرت العيد من المناطق 
الأخرى والتي أصبحت ‏ إنطلاقا من 
الشاطيء ‏ تشمل: المياه الداخليةة 
والبحر الإقليمي» والمنطقة الملاصقة» 
والمنطقة الإقتصادية الخالصةء والإمتداد 
القارى» ومنطقة التراث المشترك 
للإنسانية. 

ومن المعلوم أن الملاحة حتى في 
البحار الإقليمية مكفولة لجميع السفن بلا 
تمييز (حق امرور البرىء) فها عدا حق 
المححاربين في تنظم المرور في البحار 
التابعة هما بل فى منعه إذا اقتضت سلامة 
الدولة ذلك» وفها عدا حق الحايدين في 
تنظ مرور السفن الحربية ختلف الدول. 


وسنقوم ببحث مدی مشروعية تلغم 


الياه الخاضعة لسيادة الدول وتلك غير 
الخاضعة لسيادتها: 
ر( تلغي المناطق البحرية الخاضعة 
لسيادة الدول (المياه الداخلية والبحر 
الإقليمي): 

تقتضي دراسة مشروعية تلغم المياه 
الداخلية والبحر الإقليمي كمناطق 
خاضعة لسيادة الدولة الشاطئية أن نفرق 
بين الأطراف المتحاربة» والأطراف غير 
المتحاربة (الدول الحايدة). 


١‏ - تلغي المياه الداخلية والبحر 
الإقليمي للاطراف المتحاربة : 
لايثر تلغ المياه الإقليمية لأي من 
الأطراف المتحاربة أية مشكلة على أساس 
أن هذه المياه خاضعة لسيادة كل دولة 
وهي تمثل المنطقة الفوذجية لباشرة الحرب 
العدو شأنها في ذلك شأن الإقلم 
لبرى""' . وعلى ذلك يجوز لكل طرف 
ا أن يقوم بتلغي المياه الداخلية 


= لاخلاف على عدم مشروعيته» وإن كان م يتم التوصل حتى الآن بطر يقة دقيقة إلى من وضع الألغام 


المذكورة. 
)۲١(‏ في هذا المعنى يقو 


ل الأستاذ الد تور أبو هيف : 


«استعمال الألغام البحرية في الحرب أمر جائزء بشرط أن يراعى عدم إصابة الدول التي ليست طرف 


۸٩  ةيدوعس دراسات‎ 


والمياه الإقليمية التابعة له (لمنع السفن 
الحربية للعدو من الإقتراب من شاطئه) 
وكذلك تلك التابعة لعدوه (لتدمير سقنه 
ومنع اقتراب السفن التي تجلب العتاد 
الحربي إلى موانيه). وبعبارة أخرى» لايثير 
استخدام الألغام البحرية في العلاقة بين 
التحاربين أدنى شك بخصوص 
مشروعیت " . 

۲ تلغي المياه الداخلية والبحر 
الإقليمي لغير الأطراف المتحاربة 
(الدول الحايدة): 


في الحرب بأضرار ذ 


يثير تلغ المياه الداخلية والبحر 
الإقليمي للدول الحايدة مسألتين هامتين: 

(المسألة الأولي) : عدم جواز قيام 
الأطراف التحاربة بتلغم المياه الداخلية 
والبحر الإقليمي للدول الحايدة. 

لاشك أنه إذا لم تشترك دولة أو دول 
أخرى في القتال الدائر بين المتحاربين» 
فإنها يجب أن تظل بنأى عن آثار هذا 
القتال ما في ذلك حظر وضع ألغام في 
مياهها الداخلية أو بجرها الإقليمي من 
جانب الأطراف المتحاربة. 


هذا الاستعمال وعلى ذلك لايجوز وضع الألغام البحر ية في أعالي البحار في 


الطريق الذي تتخذه السفن احايدة» بل يجب أن يقتصر في وضعها على المياه الإقليمية لكل من 
طرفي المرب مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لكي لاتفلت هذه الألغام من مواضعها ويجملها التيار إلى 
حيث يمكن أن تصيب سفن دولة أجنبية عن القتال (د. علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام» 
منشأة المعارف» الإسكندر ية ١۹۷٠م‏ الطبعةالحادية عشر» ص٤٤۸).‏ 


(۲۷) في هذا المعنى يقرر البعض : 


“Si les mines demeurent lã où on les a placèes, si elles ne risquent pas de voyager 
de facon qu’on ne puisse savoir exactement où elles sont, elles peuvent être 
considérées comme d’un usage permis, ù condition d’être mises seulement dans 
les eaux territoriles belligérents, la ou se trouve, d’une façon certaine et 
apparente, le thèãtre de la guerre maritime; car, alors, elles ne sauraient 
atteinder que les navires de commerce des belligérents et les navires des neutres 
qui auront bien voulu s'y exposer; il convient aussi que emplacement des 
champs de mines soit indiqué, afin que la navigation pacifique, ainsi prevenu, 
ait la possibilité de se soustrair au danger. Mais il se peut que des mines, quelque 
soin qu'on ait mis 4 les fixer, ne restent pas 4 la place où on les a ètablies et 
voyagent au gré des courants: flottant dans la haute mer... si la haute mer peut 
être le theãtre des hostilités, encore faut-il qu’ on puisse savoir ã quel endroit de 
la mer il en est ainsi”. (P. Fanchille: Traité de droit international public, Paris, 


۰ دراسات سعودیة 


Libr. Rousseau, t II, 1921, p. 401). 


ويكن تبرير ذلك» في نظرناء 
بامبادىء الآتية : 
(أولأً) مبدا الأثر النسبي للمنازعات 
الدولية : ٤‏ 

من المعلوم أن أثر أي نزاع يقتصر أو 
يجب أن يقتصر على أطرافه» هذا مبدأً من 
لبادیء السلم ہا في القانون الدولي 
المعاصر والذي يجد له تطبيقات في أحوال 
كشيرة» منها: الأثر النسبي للمعاهدات 
لدولية» والأثر النسبي للأحكام 
لقضائية» والأثر النسبي للقرارات 
لدولية.. الخ. 

ويلاحظ أنه وفقكًا للمادة ١‏ من 
تفاقىة لاهاي رقم ۱۳ لعام ^٩۰۷‏ 


يحظر القيام بأي عمل من الأعمال 
العدائية فى المياه الحايدة (وهو مايشمل 
أيضًا امتناع الأطراف المتحاربة عن 
وضع الألغام فها). ولاشك أن تطبيق 
هذه القاعدة ‏ وهي قاعدة منطقية ‏ 
یبرں على ساس آن النیاد إن کان 
يوجب على الدولة احايدة التزاما سلبيًا 
بعدم تقدم أية مساعدة للأطراف المتحاربة 
كقاعدة» فإنه يوجب أيضًا التزامًا سلبيًا 
على الأطراف التحاربة بعدم القيام 
بعمليات عسكرية في مياه الدولة 
امحايدة. ولاشك أن ذلك رهن باحترام 
الدولة الحايدة لواجبات الحياد أثناء 
ET‏ 


(۸) يجري نص هذه المادة من إتفاقية لأهاي رقم ٠١‏ لعام ۷١۹٠م‏ الخاصة جحقوق وواجبات الدول امحايدة 


أثناء الحرب البحرية» كا يلي: 


“Belligerents are bound to respect the sovereign rights of neutral powers and to 


abstain, in neutral territory or neutral waters form any act which, if knowingly 


permitted by any power, constitute a violation of neutrality”, 


(۲۹) وهکذا جاء في مطول «قوانين 


ن الحرب البحر ية» الذي تبناه مجع القانون الدولي (المادة )١‏ أن مسح 


الحرب البحري يشمل فقط المناطق الخاضعة لسيادة أطراف النزاع مع استبعاد تلك الخاصة بالدول 


الحايدة : 


“Le thêéûãtre de la guerre maritime comprend: 1-la mer ouverte; 2-les golfes, les 


baies, les rades, les ports et les eaux territoriales des bélligérants, y compris leurs 


détroits et leurs canaux maritimes; 3-leurs eaux continentales servant d la 


navigation maritime, autant que des navires de guerre ennemis y pènétrent de la 


mer. 


Des actes d’hostilitè ne peuvent avoir lieu ni dans les eaux des Etats neutres, ni 


dans les parties de la mer, les détroits et les canaux conventionnellement 


neutralisés”. (Ann IDI, vol, 26, 1913, p. 26). 


۹٩۱  ةيدوعس #راسات‎ 


انيا : مبداأً سيادة الدولة : 


یعتبر ندا السيادة من المبادىء 
لجوهر ية التي يؤسس علا صرح وبناء 
لقانون الدولى المعاص وإن كان من 
للاحظ أن فكرة السيادة من الأفكار 
الغامضة التى لايممكن تحديد مضموها 
ومداها وأتارها هة على أب حال 
ليست السيادة مرد فكرة نظر ية» وإنا 
هي تتمثل أساشا في عناصر عملية من 
جاب الذؤلة تفبها (مارسة مظاهر 
لسيادة التى استقر العمل على اعتبارها 
من قبيل السلطة العامة للدولة) ومن 


)۳١(‏ اكدت على ذلك محكة العدل الدولية 


جانب الدول الأخرى (عن طريق 
الإمتناع عن أي اعتداء غير مبرر على كل 
مايدحل تحت سيادة الدولة). ومعنى ذلك 
ان للسيادة جانبين اأساسيين: جانب 
إجابي وجانب سلبي» يتمثل الأول في 
مارسة الدولة لكل مظاهر السيادة على 
الإقلم البري والبحري والجوي الواقع 
داخل حدودهاء ويتجسد الثاني في 
ضرورة إمتناع الدول الأخرى عن 
الإعتداء على هذه السيادة. ولذلك بحظر 
انتهاك هذه السيادة بوضع ألغام مثلاً 
داخل المياه الخاضعة لسيادة الدولة 


الشاطئية دون موافقت ‏ . 


في قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا عام 


۹م 
The duty of every state to respect the territorial sovereignty of others is to‏ .213“ 


be considered for the appraisal to be made of the facts relating to the mining 
which occurred along Nicaragua’s coasts. The legal rules in the light of which 
these acts mining should be judged depend upon where they took place. The 
laying of mines within the ports of another state is governed by the law relating 
to internal waters, which are subject to the sovereignty of the coastal state. The 
position is similar as regards mines placed in the territorial sea. It is therefore the 
sovereignty of the coastal state which is affected in cases. It is also by virtue of its 


sovereignty that the coastal state may regulate access to its ports”, 


وأضافت الحككة أنه بمقتضي سيادتها يكون للدولة الشاطئية تنظم الوصول إلى موانما. وللوصول إلى 
الوانيء تتمتع السفن الأجنبية بحق عرفي هو حق المرور البرىء في المياه الإقليمية لأغراض الدخول 
إلى المياه الداخلية وتركها؛ ولا كانت حرية الملاحة مكفولة فى المنطقة الإقتصادية الخالصة وفي 
البحار العالية (المواد 1۸> 0۸» ۸۷ء من اتفاقية ۹۸۲٠م)‏ فقد قررت امحككة أنه يترتب على ذلك أن: 


۲ - دراسات سعودیه 


(ثالًا) مبداً عدم التدخل : 


يعتبر مبدأً عدم التدخل في الشئون 
الداخلية لدولة ما من المبادىء المستقرة 
في القانون الدولي المعاص وهو مبدأً يعد 
انعكاسشا أو أثرّا لازمًا بدأ سيادة الدولة 
والمساواة بين الدول على الصعيد 


الدولى ". فالدولة كشخص مستقل من 
أشخاص القانون الدولي لاتقبل ‏ دون 
إرادتها ‏ أن تعدخل دولة أخرى في تسيير 
أمورها الداخلية أو شئونها الخارجية ‏ . 
ولاغرو أن وضع الألغام يشكل إناكاً 
شديذا بدأ عدم التدخل في الشئون 
الداخلية للدولة الشاطئية. 


(r) 


(r 


“.. any state which enjoys a right of access to ports for its ships also enjoys all the 
freedom necesary for maritime navigation. It may therefore be said that, if this 
right of access to the port is hindered by the laying of mines by another state, 
what is infringed is the freedom of communications and of maritime commerce. 
At all events, it is certain that interference with navigation in these areas 
prejudices both the sovereignty of the coastal state over its interanal waters, and 
the right of free access enjoyed by foreign ships”. 
:)٠٠۴۳ (راجع ص۱۱۱ ۱۱۲) وأضافت احكة (ص ۱۲۸ ۹١۱۲ء فقرة‎ 
“.. Where the vessels of one state enjoy right of access to ports of another state, if 
that right of access is hindered by the laying of mines, this constitutes an 
infringement of the freedom of communication and of maritime commerce”. 
ننصت كثر من القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية على هذا المبدأء منها: الإعلان الخاص بعدم‎ 
قبول التدخل في الشئون الداخلية للدول وحاية استقلاها وسيادتها الصادر عن الجمعية العامة عام‎ 
(قرار ۲۱۳۱)» وكذلك القرار الخاص بالمبادىء التي تحکم العلاقات الودية بين الدول الصادر‎ ٥ 
وحتى عند عدم وجود نص صريح على هذا المبداً في المواثيق المنشئة‎ »)۱۹۷١( عن الجمعية العامة‎ 
: للمنظمات الدولية» فن الثابت أنه يسري على المنظمة أيضاً بنفس قدر سر يانه على الدول» راجع‎ 
٠۸۳ص‎ »م٠۹۸٩ د. أحمد أبو الوفا محمد : الوسيط في قانون المنظمات الدوليةء دار النهضة العربية»‎ 
ومابعدها.‎ 
:)۱۰٦ص م»‎ ٠۹۸١ ولذلك قررت معحكة العدل الدولية (مجموعة‎ 
«202. The principle of non-intervention involves the right of every sovereign 


state to conduct its affairs withou* outside interference: .. Of course, 


٩۳  ةيدوعس دراسات‎ 


(المسألة الثانية) : مدى جواز قيام ٠‏ الدولي للبحان التزام بأن تعلن بطر يقة 
الدول الحايدة بتلغيم مياهها الداخلية ٠‏ ملانمة عن مختلف الأخطار التي تعرفها 
وبحرها الإقلیمی: والحي تدد اللاحة في مجرها 
من المعلوم أنه يقع على عاتق الدولة الإقليمي”" (انظر مثلاً امادة ٠١‏ من 
الشاطئية» للقواعد الحالية للقانون ٠‏ اتفاقية ۸١۹٠م‏ الخاصة بالبحر الإقليمي» 


statements whereby states avow their recognition of the principles of = 


international law set forth in the United Nations Charter cannot strictly be 
interpreted as applying to the principle of non-intervention by states in the 
internal and external affairs of other states, since this principle is not, as such, 
splet out in the charter. But it was never intended that the Charter should 
embody written confirmation of every essential principle of international law in 
force. The existence in the opinio juris of states of the principle of non- 
intervention is backed by established and substantial practice. It has moreover 
been presented as a corollary of the principle of the sovereign equality of states». 

وتضيف امحككة (نفس المرجم» ص )۱١۸‏ أن مبداأ عدم التدخل: 
forbids all states or groups of states to intervene directly or indirectly in‏ ..“ 
internal or external affairs of other states. A prohibited interevention must‏ 
accordingly be one bearing on matters in which each state is permitted, by the‏ 
principle of state sovereignty, to decide freely. One of these is the choice of a‏ 
political, economic, social and cultural system, and the formulation of foreign‏ 
policy Intervention is wrongful when it uses methods of coercion in regard to‏ 
such choices, which must remain free ones. The element of coercion, which‏ 
defines, and indeed forms the very essence of prohibited intervention, is‏ 
particularly obvious in the case of an intervention which uses force, either in the‏ 
direct form of military action, or in the indirect form of support for subversive‏ 
or terrorist armed activities within another state”.‏ 

(۳۳) ولذلك يؤكد المقرر الخاص مجمع القانون الدولي حول الجاري الائية الدولية : 

“.. la souverainté d’un Etat sur son territiore ne puisse s’appliquer d’une maniére 
égoiste et sans aucun égard pour le préjudice qui peut en résulter pour les autres 
Etats” (Ann. IDI, vol, 24, 1911, p. 159). 


٤‏ دراسات سعودية 


والمادة ۲/۲٠‏ من اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار ۱۹۸۲). كذلك تنص الادة 
۸ من اتفاقية ۱۹۸۲م أن البحر العالي 
«خصص للأغراض السلمية». وتنص 
المادة ۳١١‏ على أن «تمتنع الدول 
الأطراف» عند مارستها لحقوقها والتزاماتما 
وفقكًا لاج تفاقية» عن اللجوء. إلى التهديد 
بالقوة أو استخدامها ضد الأراضي أو 
الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى» أو 
بأية طريقة أخرى تتعارض ومبادىء 
القانون الدولي المنصوص علما في ميثاق 
الأمم المتحدة». 


ولاشك أن ذلك يقتضي أيضًا عدم 
جواز وضع الدول الحايدة لألغام في 
مياهها الداخلية أو الإقليمية لأا: 

(أ) ليست طرفتًا في النزاع» فهي 
إذن ليست في حالة حرب وإما 
في حالة لم 

(ب) ولأان ذلك قد يودي إلى التاثبر 


(۳۲) وهکذا يقرر البعض : 


على الملاحة البحرية عبر موانها 
وحرها الإقليمي خصوضا. 


غير أن ذلك لاينع الدولة الحايدة عند 
خشية امتداد آثار النزاع إلا أو التخوف 
من انتهاك الدول الحاربة أو غيرها لشروط 
الحياد من أن تضع الألغام في مياهها 
الداخلية أو بجرها الإقليمى تطبيقًا لحقها 
في الدفاع عن نفسها ولأن الضرورة تقدر 
بقدرها والضرورات تبيح الممنوعات ©" . 
(ب) تلغي المناطق البحرية غير 
الخاضعة لسيادة الدول (البحر العالى) 

نظرًا لأن أعالى البحار لاتغضع 
لسيادة أي دولة من الدول» ف فن الطبيعي 
أن تكون منأى عن الحرب الدائرة بين 
المتحاربين. غير أن التجارب الحربية 
العملية السابقة أظهرت حتمية استخدام 
أعالي البحار في الحرب الدائرة بين 
طرفين أو کک ما فى ذلك تلغم 
مساحات ‏ صغيرة أو كبيرة - من 


“The question whether a neutral state is entitled to place mines in its territorial 


waters in time of war is highly controversial, but the better opinion is that this 


right must be recognized if rendered absolutely necessary by urgent reasons of 


self-defence” (J. Colombos: The international law of the sea, longmans, 


London, 1959, p. 469). 


)۳٠(‏ يذهب رأي إلى القول أن أحد التغيرات التي حدثت في القانون الدولي تقرير حرية البحار والتي 
تسمح ياستخدام البحر العالي في الحرب البحرية» راجع : %- 


٩۰  ةيدوعس دراسات‎ 


البحر العالى. ولاجدال في أن تلغم إلحاق کر خسائر ممكنة بالعدو ضرورة 
مناطق من البحر العالى من شأنه أن يثر ٠‏ لجوئها للوسائل التي تحقق ذلك ومنها وضع 
أمرين متناقضين : فن ناحيةء تحتم حرية ٠‏ الألغام حارج المياه الإقليمية . 
الملاحة الدولية عدم وضع ألغام فيا ومن ويمكن القول أن الإتجاه الغالب حاليًا 
ناحية أخرى» يحتم رغبة كل دولة في يذهب إلى إمكانية تلغم بعض مناطق 
Kunz: La crise et les transformations du droit des gens, RCADI, t. §8, 1955, p. —‏ 
.88 
و یقرر آخحرون : 
On peut constater, aujourd’hui, que la loi ne s’oppose pas û la clöture,‏ .„“ 
motivée par des exigences militaires, d’une zone détérminée de la haute mer”‏ 
(Smith: Le développement moderne des lois de la guerre maritime, RCADI,‏ 
t. 63, p. 658).‏ ,1938 
و يقرر البعض أن تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية وإن كان لاينع من تحر يك الأساطيل 
والاحتفاظ بالقوات إلا أن استخدامه مسرحاً لعمليات عسكر ية هو أمر لايتفق مع المبادىء الأساسية 
التي يقوم عليها التنظم الدولي المعاصر (د. صلاح الدين عامر: القانون الدولي الجديد للبحا دار 
النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۸۳م ص۹٠۳)»‏ وراجع أيضًا بخصوص مبدا الاستخدام السلمي للبحارء 
مؤلفنا: «القانون الدولي للبحار»» دار النهضة العربيةء القاهرة ۱۹۸۸ ۱۹۸۹م ص ٠.٤١ = ٤٤‏ 
)۳١(‏ يتخذ وضع الالغام في البحار العا مية أحياناً صورة «مناطق الحرب٠٣إعنع‏ #ل 5٠"20والتي‏ تتمشل في 
اتخاذ إجراءات عسكرية صارمة منهاء كا فعلت ألانيا وانجلترا خلال الحرب العا مية» وضع حقول 
الغام غير معروفة ودون الاعلان عنها (خصوصا من جانب الانيا)» راجع: 
Sandiford: Evolution de la guerre maritime et aérienne RCADI, t. 68, 1939, p.‏ 
.622 
وقد حاولت الدول الأمر يكية في تصر يح بناما الصادر في بداية الحرب العالمية الثانية عام ٠١۹۳۹‏ 
(یوم الثالث من أكتوبر) أن تحقق لنفسها نوعاً من «الحماية الذاتية القار ت( Continental Self-protecion‏ 
بإنشاء منطقة أمن حول مياهها الإقليمية مساحات تتراوح بين ٠٠١ »٠١‏ ميلا بحر يأ حول الشواطىء 
الأمريكية وذلك لنع القيام بأي عمل عدائي من جانب أي دولة غير أمر يكية محاربة. و يلاحظ أن 
التصر يح المذكور م يحترم حتى خلال الحرب العالمية نفسها من جانب الأطراف المتحاربة فقد حدثت 
مثلا مواجهة بحرية في ۱۳ ديسمبر ۱۹۳۹١‏ بين الانيا وبر يطانيا بالقرب من مونتفيديو في ر يودولابلانا 


(راجع نص التصر يح المذكو في : 
(AJIL, 1940, official doc., p. 17-18‏ 


٩‏ دراسات سعودية 


البحر العالي بشرط أن تقتضي الضرورات ٠‏ مناطق وضع الألغام ” وأن يقتصر ذلك 
الحربية ذلك" وأن يتم الإعلان عن على إلحاق الضرر بالعدو" . يضاف 


: وهو ما أکده رأی بقوله‎ )۳۷( 
“Il est évident que la prétention de poser des mines en pleine mer empiète sur le 
principe génèral de la liberté de la mer. Néanmoins, cette doctrine de la liberté de 
la mer n’est qu'une théorie qui doit souffrir en pratique beaucoup d’exceptions, 
et cêder, le cas échéant, devant des considérations d’ordre militaire... 
“Evidemment, la question de la prohibition absolue des mines placées en pleine 
mer n’est pas aujourd’hui d’ordre pratique. A juste titre ou non, les mines ont 
gagné leur place dans I'ensemble des moyens de guerre” (Smith: Le 
développement moderne des lois de la guerre maritime, RCADI, 1938, t. 63, p. 
654-657). 
وهكذا يقر المرحوم الد كتور حافظ غا أنه «يمكن وضع ألغام في أعالي البحار أو في الياه الإقليمية‎ )۳۸( 
للعدو بشرط حصول إعلان دبلوماسي» (د. محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي العام» دار‎ 
النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۷۲م» ص۷۸۷)ء و يؤكد الد كتور الشافعي بشير أن مسرح الحرب البحرية‎ 
يشمل بصفة خاصة منطقتين: المياه الإقليمية للمحاربين» والبحر العام (د. الشافعي بشير: القانون‎ 
الدولي العام في وقت السلم والحرب» الطبعة الرابعة» دار الفكر الجامعي» ص1۷۳).‎ 
: ولذلك يقرر البعض‎ )۹( 
“It might be argued that article 2 of the 1958 convention on the High seas 
restricts the use of mines on the open sea because the first sentence of that article 
states: “The high seas being open to all nations, no state may validly purport to 
subject any of them to its sovereignty”... But the very next sentence of that 
article provides: “freedom of the seas is exercised under the conditions laid 
down by these articles and by other rules of interantional law”... It will 
undoubtedly be contended by any belligerent desiring to lay mines on the high 
seas that the right to bring the war to your enemy wherever you find him, 
including on the high seas, is one of the ”other rules of international law” 
referred to in the 1958 High seas convention” (Levi: Mine warfare and 
international law, US Naval war college-international law studies, vol. 62, 
Newport, 1980, p. 276). 


۹٩۷  ةيدوعس دراسات‎ 


إلى ذلك شرط جوهري هو أن يكون 
التلغم مقصورًا على جزء من البحر 
العالي» إذ من غير الملتصور تلغم كل 
البحار العالية» وإلا أدى ذلك إلى 
القضاء نائيًا على حرية الملاحة الدولية 
خلاما. 


ولذلك إذا لم يكن وضع الآلغام 
ضروريًا (كأن يتم وضعها بطريقة 
عشوائية وبلا تميين وفي مناطق بعيدة 
جدا عن مسرح العمليات الحربية) فإن 
شرعية وضعھا تکون محل شك کییں 
خالفة ذلك لمبدأً الإستخدام السلمى 
لأعالي البحار وضرورة توفر الظروف 
المواتية للملاحة السلمية الدولية . 


يؤيد ذلك أيضًا أمران : 

فن ناحية يقرر إعلان المبادىء التي 
تحكم قاع البحار وامحيطات وما تحتا فيا 
وراء حدود الإختصاص الوطني (والذي 
تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة في ۱۷ 
ديسمير )۱۹۷١‏ أا لاهكن أن تخضع 
لسيادة اي دولة او اي شخص قانوني او 
تدخل في ملكية أي كائن وإفا هي 
لصالح الإنسانية جعاء. 


ومن ناحية أخرى تقرر معاهدة منع 
وضع أسلحة ذرية وغيرها من الأسلحة 
ذات التدمير الشامل في قاع البحار 
والمحيطات وكذلك تحت القاع (والتي 
تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۷ 


: قررت وزارة الخارجية الامر يكية خلال الحرب العالمية الآولى مايلي‎ )٤١( 


“The practice of laying mines indiscriminately and in large numbers on the high 


seas, entirely regardless of the dangers to peaceful shipping, is in flagrant 


violation of the accepted principles of international law and contrary to the 


primary dictates of humanity” (Hackworth: Digest, vol. 6, p. 506).‏ 
كذلك ردا على مذكرة للحكومة البر يطانية بخصوص اعتبار «جر الشمال» منطقة خطيرة بسبب 


: )٠۰۸ص تلغيمهاء أكدت الولايات المتحدة (نقس المرجم»‎ 
“As the question of appropriating certain portions of the high seas for military 


operations, to the exclusion of the use of the hostile area as a common highway 


of commerce, has not become a settled principle of international law assented by 


the family of nations, it will be recognized that the United states must, and 


hereby does, for the protection of American interests, reserve generally all of its 


۸ دراسات سعودية 


rights in the premises”. 


دیسمیر ۱۹۷۰) استخدام قاع البحار 
وا محيطات فى الأغراض السلمية ولذلك 
قررت المعاهدة أن الدول الأطراف فيا 


عشر ميلاً النصوص علا في اتفاقية 
جنيف الناصة بالبحر الإقليمي والنطقة 
الملاصقة )۹٠۸(‏ 7“. 


تتعهد بعدم وضع آي سلاح ذري أو أي 
سلاح ذو تدمير شامل أو أي بناء أو 

شأة لإطلق السلاح أو لتخزين أو تجربة 
استخدام هذه الأسلحة وذلك فيا وراء 
الحد الخارجي لقاع البحار لمنطقة الأثنا 


ومقتضى ذلك وحاصله تأكيد ضرورة 
الإستخدام السلمي لأعالي البحارء وهو 
ماحم - من حيث البدأ _ ع 
ألغام فيا ۳ . 


)40( بخصوص هذه الإتفاقية راجع : 


- ILM, 1971, p. 145 and FF. 
- Migliorino: Declarations and reservations to the 1971 seabed treaty, the 
Italian Yearbook of IL, 1985, p. 106-123. 
: ولنا على الإتفاقية المذ كورة ملاحظتان‎ 
ميلا جر ياً بالتطبيق لا قررته إتفاقية‎ ۲٤ (أ) أن الحد الخارجي الذي نصت عليه بمكن مده الآن إلى‎ 
الامم المتحدة لقانون البحار (۱۹۸۲م).‎ 
(ب) أن الإتفاقية تنطوى على عيب خطر بسماحها لكل دولة إذا قدرت أن هناك أحداثاً غير عادية‎ 
تتصل بالمعاهدة تضر مصالحها العليا أن تنسحب من المعاهدة باخطار يرسل إلى الدول الأطراف‎ 
.)۸ الأخرى وكذلك مجلس الأمن قبل الأنسحاب بثلاثة شهور (مادة‎ 
: ولذلك يقرر رأي‎ )4۲( 
«On the high seas, fields of anchored automatic contact mines, even if announced and 
supervised, amount to a purported occupation of a portion of the high seas of 
indefinite duration. It appears impossible to square pretensions of this character with 
the rules underlying the principle of the freedom of the seas; for they deny the free use 
of the mined area of the high seas not only to the enemy, but also to neutral shipping at 
large. Unanchored mines are bound to drift. They are, therefore, indiscriminate in the 
their effects and illegal. 
(Schwarzenberger: International law, vol. 2, the law of armed conflict, Stevens & 
Sons, London, 1968. p. 417). 


۹۹٩  ةيدوعس دراسات‎ 


الفصل الثالث 
المسئولية الدولية عن تلغ الإمتدادات البحرية 


تمهیه: 

يعتبر موضوع المسئولية الدولية من هذا الموضوع في إطار تلغم الإمتدادات 
الموضوعات الحساسة والدقيقة في فقه ٠‏ البحرية العديد من المسائل التي نبحثها 
وقضاء القانون الدولي المعاصر"“ . ويثر على التفصيل الآتي بيانه. 


الميبحث الأول 
أساس المستولية الدولية عن وضع الألغام البحرية 


من المعلوم أن المسئولية الدولية تترتب ٠‏ الدولي وقت ارتكابه وذلك بأن يخالف 
على ارتکاب «فعل غير مشروع دوليًا»» ‏ قواعد القانون الدولي السارية في ذلك 
الأمر الذي يقتضي وجود فعل ترتكبه الوقت. وتقضي المسئولية الدولية أيضًا 
إحدى الدول ويكن نسبته إلهاء أن وقوع ضرر يلحق بالدول الأخرى أو 
يكون هذا الفعل غير مشروع على الصعيد ٠‏ رعاياها أو الأموال المملوكة ها وبشرط 


)٤۴(‏ بخصوص المسئولية الدولية بصفة عامة راجع د. حامد سلطان : القانون الدولي العام في وقت السلم 
دار النهضة العربية» القاهرة» »۱۹۷٩‏ ص۲۲۱ ۱١۲؛‏ د. محمد سامي عبدالحميد: أصول القانون 
الدولي العام» ج۲ القاعدة الدوليةء الطبعة السادسةء الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوز يع» 
الإسكندرية» ٤۹۸٠م»‏ ص۷٠٠‏ ومابعدها؛ د. علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام» منشأة 
المعارف» الإسكندرية» ط الثانية عشرة» ص۳٤۲‏ ومابعدها؛ د. عبدالعز يز سرحان: مبادىء القانون 
الدولي العام» دار النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۸۰٠م»‏ ص۹۷٤‏ ومابعدها: د. جعفر عبدالسلام: قواعد 
العلاقات الدولية في القانون الدولي والشر يعة الإسلامية» مكتبة السلام العاميةء القاهرة ٠٤١١‏ 
۱ء ص۷٥٠‏ وما بعدها؛ د. إبراهيم العناني: القانون الدولي العام» دار الفكر العربي» القاهرةء 
٤م,»‏ ص٩٩‏ ومابعدها. 


۰۰ دراسات سعودية 


أن تتوافر ثمة علاقة بين الفعل المرقكب 
والنتيجة التى تحققت (علاقة السببية). 
وبعبارة أخرى تقتضى المسئولية الدولية 
وجود عناصر ثلاثة: فعل غر مشروع» 
ونتيجة (ضرر)» وعلاقة سببية بين الفعل 
والنتيجة. 


ذکره )» وإن کان يجب أن نذكر هنا 
أنه أثناء حالة الحرب ‏ يعتبر زرع 
الألغام مشروع في العلاقة بين المتحاربين 
ولايتحمل أي منها أية مسئولية عن 
الأضرار التي تلحق بالطرف الآخ أما 
بالنسبة لغير المتحاربين أو إذا تم وضع 


الألغام في وقت السلم» فإن مسئولية 


ولايختلف أساس المسئولية عن زر 
الدولة تقوم إذا م تعلن عن أا قامت 


الألغام عن هذا الأساس السابق 


4۵0) وهكذا قررت بر يطانيا أثناء قضية مضق کورقو ٩٤۹٠م‏ : 


“The international law on the subject of the laying of mines is... well established. 
In the first place, in view of the inevitable danger to the lives and property of 
innocent persons caused by the existence of minefields, the laying of minefields 
is prima facie forbidden and is an international wrong involving responsibility. 
This is based upon the elementary principle that one who, knowingly and 
without legal justification, creates a danger to the life or property of another is 
answerable for any injury or damage sustained by that other (ICJ, Pleadings, 
vol. I, p. 37). 

: ویؤکد رآي آخر‎ 
“It is arguable that if defensive minefields inside a belligerent’s own national 
waters or territorial sea are legal, the breaking loose of a mine from such a 
minefield should be treated as accidental and not involve any international 
responsibility. The opposite view is, however at least tenable a state creates any 
potential internal nuisance in its territory at its own risk. If, in consequence, 
harm is done to subjects of international law with whom it is at peace, this 
involves its international responsibility” (G. Schwarzenberger: International 


law, vol. II, op. cit, p. 422). 


دراسات سعودية ‏ ۱۰۱ 


بتلغم المنطقة الواقع فيها الضرر““ (قطتًا ٠‏ يكفي الإعلان بصفة عامة). 


لايش 


ط الإعلان بصورة تفصيلية وإنغا 


)٤٠(‏ وهكذا قرر القاضي سكوبيل أثناء قضية نيكاراجوا ١۹۸٠م‏ (مجموعة أحكام محكة العدل الدولية 


:)۳۸۰ ,م ص۳۷۹‎ 
“238. However, as against third states whose shipping was damaged or whose 
nationals were injured by mines laid by or on behalf of the United states, the 
international responsibility of the United states may arise. Third states were and 
are entitled to carry on commerce with Nicaragua and their ships are entitled to 
make use of Nicaraguan ports. If the United states were to be justified in taking 
blockade-like measures against Nicaraguan port, as by mining, it could only be 
so if its mining of Nicaragan ports publicly and officially announced by it and if 
international shipping were duly warned by it about the fact that mines would 
be or had been laid in specified waters. However, no such announcement was 
made by the United states in advance of or upon the laying of mines: 
international shipping was duly warned by it in a timely, official manner. It 
appears that the contras did issue warnings about the mining of Nicaraguan 
ports... But it is questionable whether third states and their shipping should 
have been expected to take serioursly such warnings from the contras. It might 
be argued that warnings by contras might mitigate the responsibility of the 
united states: I do not believe that they would erase it”. 
ويلاحظ أن احكة م تأخذ بهذا الرأي بخصوص مسئولية الولايات المتحدة تجاه نيكاراجوا لأنها م تكن‎ 
في حالة حرب معهاء فضلاً عن عدم توافر شروط الدفاع الشرعي» وأنتهاكها لسيادة نيكاراجوا وتدخلها‎ 
في شئونها الداخلية (أنظر لاحقاً).‎ 


۲ - دراسات سعودية 


المبحث الثانى 
كيفية إثبات المسئولية الدولية عن تلغ الإمتدادات البحرية 


(أ) صعوبة تحديد المستول عن تلغم 
الإمتدادات البحرية فى الكثير من 
الحالات: 

يتم تلم الإمتدادات البحرية _ عادة 
سرا» كا أن الدولة أو الدول التى 
قامت بذلك لاتعلن صراحة أا هي التي 
أمرت بذلك أو قامت به» ولذلك من 
الصعوبات الكبيرة عند انفجار ألغام في 
اميا الدولبة أو اكتشافها إثبات من وضع 
جل الألغاء ^ 

وهكذا ترجع صعوبة تحديد المستولية 
عن الألغام التي أدت إلى انفجار أو تدمير 


سفينة محايدة إلى عدم إمكانية تحديد من 
قام بزرع الألغام في كثير من الحالات» 
الأمر الذي لايترك فى هذه الحالة إلا 
القول بضرورة الإكتقاء ببعضن القرائن 
لإثبات هذه المسئولية ”"“ وهو في رأينا 
أمر لايمكن قبوله لأن القرينة مها كانت 
قوية ليست أكيدة على نسبة الفعل إلى 
دولة بعينها وإن كان ذلك قد يكون 
السبيل الوحيد في بعض الأحيان؛ أو 
القول بوجود نوع من «المسئولية التضامنية 

Jودلل‎ une responsabilité solidaire 
وهو أيضًا غير مقبول في‎  ةبراحتملا‎ 


: م٠۹٠١ وهكذا قال وزير الخارجية الأمريكي عام‎ )٤١( 


“In view of the impossibility of fixing the responsibility in any particular case it 


is no solution of the difficulty to argue that the belligerent is responsible for all 


damage to neutral shipping resulting from this use of mines and where the 


damage to a neutral is accompanied by the sacrifice of innocent lives, the 


انظر نص هذا التصريح في : 


question becomes still more complex”. 


Hackworth: Digest of inter. law. 
vol. 6, p. 503. 


: قال بهذا الرأي المستر كوفان خلال مناقشات مجمع القانون الدولي (انظر‎ )٤۷( 


(Ann. IDI, 1911, p. 295. 


(۸؛) أذ بهذا الرأي ا مسيو بوليتيس (المرجع السابق» نفس الكان). 


دراسات سعودیة ‏ ۱۰۴ 


نظرنا لسببين : 

اوا : أن أول شرط من شروط 
امسئولية هو ارتكاب فعل غير مشروع يكن 
نسبته إلى دولة بعينهاء وهو مالا يتوافر في 
هذا الفرض» فضلاً عن أن المسثولية 
الدولية لا تفترض أبا. 

ثانيًا : أن هناك العديد من الشواهد 
التي تدل على تدخل دول أُخری في 
الصراع ‏ بصورة علنية أو سرية س يمكن 
أن تکون هي التي وضعت الألغام أو 
ساعدت فى وضعها او شجعت ذلك. 
ولذلك لامکن أن نحدد مسبقا من هى 
الدولة المسئولةء وإنا الأمر رهن بظروف 


كل حالة. 


(ب) إثبات المسئولية عن تلغيم 
الإمتدادات البحرية : 

لاشك أن قيام الدولة بعمل معين 
(في حالتنا هذه زرع الألغام) لابد وأن 


ينطوى على الخزام تبادلي يتمثل في 
مسئوليتها عن الأضرار التي قد تترتب 
عليه. كا أن من شأن القول مسئولية 
الدولة يرتتب ‏ على الأقل من الناحية 
النظرية ‏ اتخاذها للعديد من وسائل 
الحيطة أو تقليل استخدام الألغام أو 
مناطق وضعها. 


ومن المعلوم أنه _ بالنظر إلى سيادة 
الدولة ‏ إذا تم تلغيم المياه الداخلية أو 
البحر الإقليمى للدولة الشاطئية فإنه لايجوز 
لأية دولة أحرى أن دشل دون مرافقة 


منهاء هذه المياه لإثبات وجود دليل مادي 
على ذلك ومن م سیکون إثبات 
السئولية عن تلغم الإمتدادات البحرية 
إثباتكا غير مباشر عن طريق الأدلة 
والقرائن التى ‏ عند تجمعها ‏ قد 
تساعد على معرفة من قام بتلغم المياه 
البحرية أو المسئول عن ذلك . 


(4۹) في هذا المعنى يقرر أحد قضاة محككة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو :۱۹٤١‏ 


“Après les explosions du 22 october et même aprés la notiffication du 26 october, 


PAlbanie a notoirement omis d’ouvrir une enquête en vue de constaer les faits... 


elle n’a pas protesté contre la pose du champ de mines dans ses eaux 


territoriales... elle a paru rester indifférente ù la violation grave du droit des gens 


commise sur son territoire et au danger auquel était exposée la navigation tout 


prés de sa cöte, on ne sait rien d’une enquête en vue de la recherche et de la 


punition des auteurs de Pacte qui constitue aussi un crime du point de vue du 


٤‏ دراسات سعودية 


الميحث اللالث 


تقرير القضاء الدولي 3 الدولية عن تلغي الإمتدادات 
البحرية 


عرضت أمام محكمة العدل الدولية الإمتدادات البحرية. وسنعرض هاتين 
قضيتان تتعلقان بتلغم الإمتدادات القضيتين على التوالي: 
البحرية هما قضيتي مضيق كورفو 
والأنشطة الحربية وشبه الحربية في (أ) قضية مضيقق كورفو عام ۱۹٤٩۹‏ : 
نيكاراجوا وضدها تعرضت فيها امحكة على أثر إصابة سفينتين بر يطانيتين 
لكيفية إثبات اللسئولية عن تلغي ٠‏ في مضيق كورفو في ۲۲ أكتوبر ١٤۹٠م‏ 


droit interne. Une telle attitude de la part du Gouvernement albanais a été — 
considérée comme une des preuves indirectes de la connaissance, chez I’ Albanie, 
du mouillage des mines; avec plus de raison, semble-t-il, elle et doit être 
considérée comme un chef indépendant de la responsabilité “(CIJ, Rec., 1949, 
op. diss. Winiaraki, p. 56). 

: )۱۸ وقد قررت امحكة ( ص‎ 
“En revanche, le contrêle territorial exclusif exercéê par Etat dans les limites de 
ses frontiéres n'est pas sans influence sur le choix des modes de preuve propers da 
démontrer cette connaissance. Du fait de ce contrêle exclusif, Etat victime 
d'une violation du droit international se trouve souvent dans I'impossibilté de 
faire la preuve directe des faits d’où découlerait la responsabilité. Il doit lui être 
permis de récourir plus largement aux présomptions de fait, aux indices ou 
preuves circonstanciélles (circumstantial evidence). Ces moyens de preuve 
indirects sont admis dans tous les systémes de droit et leur usage est sanctionné 
par la jurisprudence internationale. On doit les considérer comme 
particuliérement probants quand ils s’appuient sur une serie de faits qui 


s’enchainent et qui conduisent logiquement ã une même conclusion”. 


دراسات سعودیة ‏ ۱۰۵ 


بآلغام بحرية وماترتب عليه من خسائر 
مادية وبشرية» أصدر مجلس الأمن قرارًا 
في ٩‏ ابریل ۷٤۱۹م‏ جاء فيه أنه : 

«توصى حكومتا المملكة المتحدة 
وألبانيا إحالة النزاع فوا إلى محككة العدل 
الدولية وفقتًا لنصوص النظام الأساسي 
للمحكة» ° . 


وقد استنبطت محكة العدل الدولية 
علم الحكومة الألبانية بوجود الألغام من 
العوامل الآتية : 
أن وضع الألغام تم في وقت 
كانت الحكومة الألبانية تمارس 
رقابة صارمة 
close watch — ètroite surveillance‏ 


)٠١(‏ قد يبدو من النص الانجليزي للقرار ومقتضاه أن تقوم الدولتان بعرض النزاع فوراً ودون إبطاء- ااه اء 


de soumettre i 6diaىسنرفلا على حككة العدل الدولية» وكذلك النص‎ immediately refer 
آن هذا قرار ملزم بعرض النزاع على احكة (الأمر الذي يعني أن هذه حالة جديدة من‎ ه٤‎ 
: حالات الاختصاص الألزامي محككة العدل الدولية). ولكن يرد على ذلك بأمرين‎ 
re0 ends (أولاً) أن قرار احلس استخدم تعبیر يوصی‎ 
والتوصية بطبيعتها غير ملزمة إلا إذا وجد نص يقرر الزاميتها ولايوجد نص في ميثاق الأمم المتحدة أو‎ 
غيره من القواعد التي تحكم عمل مجلس الأمن يقرر بذلك.‎ 
(ثانياً) أن القرار المذكور جعل إحالة" النزاع إلى احككة رهن بأن تكون هذه الاحالة «وفقا لأحكام‎ 
: النظام الأساسي للمحكة»‎ 
“in accordance with the provisions of the statute of the court-conformément 
aux dispositions du statut de la cour”. 
وأحكام النظام الأساسي للمحكة لاتجعل توصية مجلس الأمن الزامية لإحالة النزاع للمحكة وإغا‎ 
تشترط أساساً اتفاق الطرفين المتنازعين على اللجوء إلى امحككة لحل النزاع. وقد استندت بريطانيا‎ 
لتأسيس اختصاص الحككةء إلى:‎ 
(أ) قرار مجلس الأمن بالتوصية بإحالة النزاع فوراً إلى محكة العدل الدولية؛‎ 
(ب) قبول ألبانيا  عند دعوة مجلس الأمن ها للأشتراك في المناقشات حول النزاع _ الارتباط‎ 
بكل الالتزامات التي يتحملها عضو الأمم المححدة في مثل هذه الحالة:‎ 
من اليثاق التي تنص على أن يقبل أعضاء الأمم المتحدة تنفيذ قرارات مجلس الأمن‎ ۲٠ (ج) الادة‎ 
الصادرة طبقاً للميثاق.‎ 
وقد رفضت البانيا كل هذه الحجج (وحق)» وإن كان اختصاص المحكة بنظر النزاع قد‎ 
توافر بقبول ألبانيا عرض بريطانيا تدخل احكة لله راجع كتابنا”«الوسيط في قانون‎ 
: المنظمات الدولية» الرجع السابق» ص۰۸٠ ۹٠٠؛ وكذلك‎ 
ICJ, Pleadings, vol. I, p. 19-20. 


۹ - دراسات سعودية 


على مايجري في المضيق. تطلب وقتًا طويلاً نسبيًا 


عدم اعتراض ألبانيا على وجود (ساعتان ونصف وفقگا لرأی 
الألغام في مياهها رغم أن ذلك خبراء امحكة). 
یشکل اعتداء صارختًا على 
سیادتا. ولذلك قررت الحكمة أن وجود الألغام 


أنه حتى بعد علم ألبانيا بوجود ٠‏ ل يكن تجهله أو لا تعلم به ألبانياء الأمر 
ألغام في مياهها فإنا م تصدر ‏ الذي كان يحتم علا إخطار السفن 
آي إعلان بذلك. والدول الأخرى بوجودها لتلافى ماقد 

أن زرع الألغام تم في منطقة ‏ ينجم عا من أخطار. ولا كانت ألبانيا 
يمكن رؤيتا بسهولة من ل تقم بذلك» فإهاء وفقًا للقانون الدولي» 
الشاطيء إذ هي لاتبعدعنه ٠‏ تكون مسئولة عن الأضرار الترتبة على 
بأكثر من ٠٠٠‏ مترفي بعض انفجار الألغام في مياهها الإقليمية 
الأماكن فضلاً عن أن وضعها ‏ وبالتالي تلتزم بتعويض بريطانيا “. 


)١(‏ انظر مجموعة أحكام احكة وآرائها الاستشارية» »۱۹٤٩‏ ص١۱‏ ۲۳» ولذلك قررت امحككة 
(ص۲۲) : 
“Les obligations qui incombaient aux autorités albanaises consistaient 4 faire‏ 
connaître, dans intérêt de la navigation en général, existence d’un champ de‏ 
mines dans les eaux territoriales albanaises et ù avertir les navires de guerre‏ 
britanniques, au moment où ils s’approchaient, du danger imminent auquel les‏ 
exposait ce champ de mines. Ces obligations sont fondées non pas sur la‏ 
convention VIII, de la Haye de 1907, qui est applicable en temps de guerre, mais‏ 
sur certains principes généraux et bien reconnus, tels que des considérations‏ 
êlementaires d’'humanité, plus absolues encore en temps de paix qu’en temps de‏ 
guerre, le principe de la liberté des communications maritimes et obligation,‏ 
pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires‏ 
aux droits d'autres Etats” (CIJ, Rec, 1949, détroit de Corfou, p. 22).‏ 
و يقرر القاضي عبدالحميد بدوي أن هذه الأدلة التي استندت إلما احككة تحتم ضرورة أن تنطبق علا 
القاعدة المطبقة في الإثبات والتي تقر أن: 


دراسات سعودیة ‏ ۱۰۷ 


(ب) قضية نیکاراجوا عام ٩۱۹۸م‏ : 
في قضية الأنشطة الحربية وشبه 
الحربية فى نيكاراجوا وضدها ادعت 
نيكاراجوا أن الولايات امتحدة الأمر يكية 
مسئولة عن تلغم مؤانیء ومیاه نیکاراجوا 
في بداية عام .۱۹۸٤‏ وقد ترتب على 
ذلك تدمير أو إصابة ٠١‏ سفينة تابعة 
لنيكاراجوا ودول أخرى وإصابة ٠١‏ 
شخصا ووفاة شخصين. ولم يقدم مام 
امحكة اقبت بصفة قاطعة حجم وطبيعة 
الألغام (وهل هي ألغام صغيرة أو كبيرة 
الحجم» وهل هي مثبتة في قاع البحر) 
وسن قام بزراعتها: هل وكالة الخابرات 
المركزية الأمريكية ٠‏ أو الكونترا (وهم 
المتمردون المسلحون الخارجون على حكومة 
نیکاراجوا)؟ وقد أدی تلغم الموانىء إلى 
زيادة أسعار التأمين البحري من والي 
نیکاراجوا کا أن بعض شرکات السفن 


أوقفت إرسال سفنا إلى موانما. 

إلا أن محككمة العدل الدولية استندت 
في تقرير مسئولية الولايات المتحدة - 
إلى ماأعلن في الولايات امتحدة يوم ٠١‏ 
ابریل 4م من أن الرئيس رنجان 
وافق على خطة لتلغم موانىء نيكاراجواء 
وأن الألغام قد وضعت في الياء الداخلية 
أو البحز الإقليمي لنيكاراجوا أو فيها معا 
بواسطة أشخاص يعملون بأوامر من وكالة 
تابعة للحكومة الأمريكية وبتمويل مها 
وتحت إشرافها وتقدمها للمساعدات المادية 
اللازمة. كا وجدت الحكمة أن الولايات 
المتحدة لم تعلن سواء قبل أو بعد وضع 
الألغام عن أي تحذير يتعلق بأماكن 
وجودها الأمر الذي ترتب عليه أضرار 
مادية وشخصية نتيجة لانفجار الألغا» 
أدي أيضكًا إلى وجود مخاطر زادت على 
أثرها رسوم التأمين البحري ”. 


“... les indices sont des faits qui, sans fournir une preuve immédiate de 


(or) 


ITimputation, la rendent' probable ã aide du reaisonnement. Ils dovient être 
interprétés et rapprochés, pour en déduire des conséquences pertinentes et 
reconstruire les données de Phypothèse de responsabillité” (CJ, Rec, 1949, p. 
59). 
وقد ذهبست محككة العدل الدولية إلى أن شهادة أحد الأشخاص وعلمه الشخصي ورؤ يته لکاسحات‎ 
الألغام اليوغسلافية متجهة إلى المياه الألبانية وعودتها بعد حدوث الأنفجار بأيام قليلة لايكفي لإيجاد‎ 
decisive legal proof-preuve judiciaire decisive دليل قضائي حاسم‎ 
CIJ, Rec corfou, 1949, p. 16-17. على وضع الالغام بواسطة هذه السفن» راجع‎ 
وراجع أيضاً‎ »۸٠ ۷١ مجموعة أحكام محكة العدل الدولية ١۱۹۸م» ص٠٠ 4۸ء الفقرات‎ 
.م۱۹۸١ تعليقنا على تلك القضية في الحلة المصر ية للقانون الدولي»‎ 


۸ ۔ دراسات سعودیة 


المبحث الرابع 


هل برتب اکتشاف الألغام ف 


فى المناطق البحرية للدولة الشاطية 


e‏ الدولية 


من المعلوم أن سيادة الدولة على 
إقليمها تتميز بخصائص عديدة» ما مانعية 
وشمولية الاختصاص على هذا الإقلم 
معنى أا وحدها هي التي تمارس 
السيادة دون غيرها وأا تمارسها _ 
وفقكا للقانون الدولي ‏ على كل 
الأشخاص أو الأشياء الموجودة فوق 
إقليمها (البرى والبحرى أو الجوي). 
وبالتالي من الطبيعي أن تكون الدولة 


مسئولة عن كل ما يحدث فوق إقليمها 
بشرط أن يتم ذلك بعلمها أو موافقتا أو 
على الأقل ا اتخاذها الحيطة اللازمة 
والإجراءات الواجبة لمنع ماقد يقع من 
أفعال غير مشروعة ۳“ 


وقد يقال أن هناك مبدأ يقرر أن 
«الدولة الشاطئية ليست مسئولة عن 
سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية». إلا 


)٠۴(‏ في هذا المعني يقرر الرئيس السابق للمحكة الداممة للعدل الدولي (ماكس هوير) في قضية جز يرة 


با ماس عام ۱۹۲۸ : 

“... la souveraineté territoriale implique le droit exclusif d’exercer les activités 
étatiques. Ce droit a pour corollaire un devoir: obligation de protéger, ù 
Yintèrieur du territioire, les droits des autres Etats, en particulier leur droit ù 
Iintégrité et 4 I’inviolebilité en temps de paix et en temps de guerre, ainsi que les 
droits que chaque Etat peut réclamer pour ses nationaux en territoire étranger. 
L’Etat ne peut pas remplir ce devoir s’il ne manifeste pas sa souveraineté 
territoriale d’une maniére adéquate aux circonstances. La souveraineté 
territoriale ne peut se limiter 4 son aspect négatif, c’est-a-dire au fait d’exclure les 
activités des autres Etats; car c'est elle qui sert ù répartir entre les nations espace 
sur lequel se déploient les activités humaines, afin de leur assurer en tous lieux le 


minimum de protection que le droit international doit garantir”. 


دراسات سعودية ‏ ۱۰۹ 


أن هذا المبدأ لا يطبق على إطلاقه» ذلك 
أنه مقيد بعدة أمو منها : 

١‏ أنه مقصور تطبيقه على 
الحوادث الطبيعية الراجعة 
مشلا إلى الرياح أوحالة 
البحر أو سرعة الموج... 
الخ. 

کان الدولة الشاطئية تلترزم 
بعدم وضع العراقيل أو 
العوائق في سبيل حرية 
الملاحة وسلامتها. 

٣‏ أن الدولة الشاطئية تلتزم إذا 
کانت تعلم بوجود حقول 
ألغام في المياه الخاضعة 
لسيادتا بأن تخطر الدول 
الأخرى بذلك. ويسري ذلك 


أيضًا على أي عوائق أخرى 
تعلم بوجودها في بجرها 
الإقليمي. 


وتجدر الإشارة إلى أن جرد توافر 
سيطرة للدولة على إقلم بحري أو قربه منها 
لایښض دلیلاً كيدا على مسئوليتها عن 
الألغام التي وجدت فيه مالم يثبت ذلك 
أيضًا عن طريق أدلة ووسائل إثبات 
أخری تكشف تورطها ومسئولیتها في هذا 
المقام. والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل 
المسئولية الدولية قامة على الإفتراض» وهو 
أمر لاممكن قبولهء ذلك أنه لاتوجد أية 
قاعدة من قواعد القانون الدولى أو أي 
مبدأً مستقر من مبادئه يقرر مسئولية الدولة 
عن أي فعل يقع فوق إقليمها نجرد حدوث 
ذلك على هذا الإقلم التابع بياذ ۽ 


)٠4(‏ قررت محكة العدل الدولية في هذا المقام» أثناء نظرها لقضية مضيق كورفو ١۹4٠م‏ (ص۱۸)» مبدأً 


ثابتاً لاغبار عليه : 


“On ne peut assuréent induire la connaissance du mouillage chez le 


Gouvernement albanais du seul fait qu'un champ de mines découvert dans ses 


eaux territoriales a provoqué les explosions dont furent victimes les navires de 


guerre britanniques. Il est vrai, ainsi que le démontre la pratique internationale, 


qu'un Etat, sur le territoire duquel s’est produit un acte contraire au droit 


international, peut être invité ã s’en expliquer. Il est également vrai qu'il ne peut 


se dérober 4 cette invitation en se bornant ù repondre qu'il ignore les 


circonstances de cet acte ou ses auteurs. Il peut, jusqu’a un certain point, être 


tenu de fournir des indications sur Pusage qu’il a fait des moyens d’information 


۰ - دراسات سعودية 


وتعليل ذلك وجد واضح ذلك أنه من 
الممكن ألا تكون الدولة الشاطئية التى 
توجد الألغام في مياهها الإقليمية أو حتى 
الداخلية هي التي قامت بزرع حقول 
الألغام التي تم اكتشافها أو تلك التي 
سببت أضرارًا للسفن أو الدول الأخرى» 
ولاشك أن تاريخ الحروب البحرية يبين 


لا بطريقة لايرقى إلا أدنى شك أن 
هناك أمشلة كثيرة لزرع حقول ألغام 
بطريقة سرية قامت بها دول أخرى غير 
الدولة الشاطئية تحقيقا لأهداف معينة 
(زعزعة الإستقرار في الدولة الشاطئية أو 
فتح الباب أمام التدخل الأجنبي أو 
الحصول على مزايا معينة في مياه الدولة 


et d’enquête û sa disposition. Mais on ne saurait conclure du seul contrêle exercéê 


par un Etat sur son territoire terrestre ou sur ses eaux territoriales que cet Etat a 
nécessairement connu ou dû connaître tout fait illicite international qui y a été 
perpétré non plus qu’il a nécessairement connu ou dû connaitre ses auterus. En 
soi, et indépendamment d’autres circonstances, ce fait ne justifie ni 
responsabilité prima facie ni déplacement dans le fardeau de la preuve”. 
اقترح المسيو‎ ٠١١١ ويلاحظ أنه أشناء مناقشة موضوع الألغام البحرية في مجمع القانون الدولي عام‎ 

: دولا براديل أنه «يفترض أن الدولة التي وجد اللغم في مياههاء أنها هي التي وضعته»‎ 
“L’Etat dans les eaux dequel se trouve la mine, est présumé I'avoir posée” (Ann. 
IDI, 1911, vol. 24, p. 298). 


وهو أمر م يوافق عليه وبحق _ المقرر الخاص نجمع القانون الدولي» بقوله (نفس المكان): 
“En adoptant la proposition de M. de Lapradelle, non seulement un Etat‏ 
pourrait voir sa navigation gravement compromise dane ses propres eaux, du‏ 
fait de son adversaire qui y aurait posé des mines, mais encore il risquerait d’être‏ 
rendu responsable vis-a-vis des tiers du fait d’autrui”.‏ 
وان كان القاضي أزفيدو يذهب إلى القول أنه إذا كان وضع الألغام يمكن اعتباره واقعة غير متوقعة 
بالشسبة للدولة الشاطئيةء فإنه لايتوافر فيه الشرط الآخر من شروط الدفع بعدم المستولية استناداً إلى 
القوة القاهرة أو الحادث الفجائي» وهو شرط «الحتمية» (راجع مجموعة أحكام محكة العدل الدوليةء 
قضية مضیق کورفو »۱۹٤٩‏ ص۱۹). 


۱۱١  ةيدوعس دراسات‎ 


الشاطئية... ان“ لسیادت ٩“‏ 2 


و يلاحظ أن ماقلناه بحده أمران : ثانيسًا : عدم قيام الدولة الشاطية 
أولاً : عدم علم الدولة الشاطئية ٠‏ نفسها بزرع حقول الألغام في تلك المياه. 


بوجود ألغام في المياه الخاضعة 


(0) 


(0 


: في هذا المعنى يقرر القاضي كر يلوف أثناء قضية مضيق كورفو‎ 
“... can it be asserted that international law involves an obligation for a coastal 
state to prevent the laying of mines in its territorial waters? I do not think so. 
However perfectly the coastal watch of a coastal state may be organized, the 
clandestine laying of mines cannot be considered impossible, especially, one 
might add, in peace time when the cosatal guards are not in a stade of instant 
readiness. But the history of maritime war provides plenty of examples of 
clandestine minelaying” (ICJ, Rep., 1949, diss. op. krylov, p. 71). 
ويضيف القاضي کر يلوف (ص۷۲).‎ 
“One cannot found the international responsility of a state on the argument that 
the act which the state is accused took place on its territory-terrestre, maritime 
or aerial territory”. 
أشناء قضية مضيق كورفو ثار خلاف بين بر يطانيا وألبانيا بخصوص علم هذه الأخيرة بتلغم مياهها.‎ 
فقد ذهبت بر يطانيا إلى القول:‎ 
“As the territorial Power, Albania is responsible for any minefield existing with 
her knowledge in her territorial weter and for the conseqences thereof” (ICJ, 
Pleadings, vol. l, p. 47). 
: وقد ردت على ذلك ألبانيا بقوها (المرجع السابق» ص۱۸۲)‎ 
“,.. le Gouvernement albanais repousse avec la plus grande energie accusation 
d'aprés laquelle il aurait été au courant d'une prétendue pose de mines par 
quelqu'un d’autre ou qu'il aurait été en général au courant de la présence de 
mines dans le Détroit de corfou. Le Gouvernement albanais estime que s’il 
s'agissait 14 d’ une mauvaise intention quelconque, un tel acte inhumain ne 
pourrait provenir que de ceux qui dêsirent troubler les rapports entre les peuples 


et qui ne dêsirent point le rétablissement de rapports bons et amicaux”. 


۲ دراسات سعودیة 


الميحث الخامس 
آثار المستولية الدولية عن تلغ الإمتدادات البحرية 


إذا ارتكبت الدولة فعلاً غير مشروع 
دوليًا يرتب مسئوليتما الدولية فإن الآثر 
اللازم لذلك هو إزالة نتائج هذا الفعل 
(إما بإعادة الحال إلى ماكانت عليه أو 
إذا م يكن ذلك مكنا ._ بالتعويض 
عن الأضرار التي وقعت). وبالنسبة لتلغم 
الإمتدادات البحرية لايخلو أثر المسئولية 
من أحد أمرين أو كلاها: التعويض عن 
الأضرار الواقعةء وإزالة الألغام إذا م تكن 
هناك ضرورة لبقائها: 


(أ) التعويض عن الأضرار الواقعة : 
إذا وقع ضرر بالسفن والأشخاص أو 


الأشياء وقت السلم نتيجة لانفجار لغم 
أو وقت الحرب لأشخاص أو أشياء تتيع 
دول غير مشتركة فعلاً في القتال الدائر أو 
ê‏ تحذيرها من الإقتراب من مناطق 
الألغام» فإن المسئولية الدولية للدولة 
واضعة الألغام ‏ با في ذلك ماتم في 
البحر الأهر والخليج - تتم ضرورة 
التعويض عن الإضرار الواقعة. وهو 
ماقررته حجة العدل الدولية في قضيتي 
مضيق كورفو والأنشطة الحربية وشبه 
الحربية في نيكاراجوا وضدها. 


هذا مبداً من المبادىء التي قررها 
القضاء الدولى"“ . 


)٠۷(‏ بالنظر إلى ظروف بعض القضاياء رفض القضاء الدولي أو الداخلي الحكم بالتعويض عن انفجار 


بعض الألغام : 


وهكذا فقد رفضت محكة التحكم الخاصة بين ألمانيا والبرتغال» لعدم وجود دليل على تدمير السفينة 
بلغم الماني ولعدم انضمام البرتغال إلى اتفاقية لاهاي الثامنة لعام ٠۹١۷‏ الخاصة بوضع الألغام 
البحر ية الاوتوماتيكية» طلب البرتغال (سنة )٠۹١١‏ التعويض عن تدمير إحدى سفنها (السفينة 0010 
في ۳۱ مارس ٠١٠١‏ نتيجة لاصطدامها بلغم بحري (انظر : 


(RSA, vol, 2, p. 1060-1064 


وذهب القضاء الفرنسي إلى القول بعدم مسئولية الدولة عن تدمير سفينة مدنية على أثر اصطدامها بلغم 
خارج المياه الإقليمية» ذلك أن النص القانونى المعنى: 
n'a eu ni pour objet ni pour effet d’instaurer 4û la charge de Etat une‏ ..„“ 


obligation de déminer en haute mer; qu'il n'est ni établi ni allégué que la 


دراسات سعودية = ۱۱۳۴ 


: في قضية مضيق كورفو‎ - ١ 

في قضية مضيق كورفي انتهت محككة 
العدل الدولية إلى الإسحجابة لبلغ 
التعويض الذي طبته بر يطانيا ومقداره 
۷ جنيه استرليني تعويضًا عن 
الأضرار التى لحقت بالسفن وبالأشخاص 
نتيجة لانفجار الألغام في المياء الإقليمية 


لألبانيا. 

۲ - في قضية الأنشطة الحربية وشبه 

الحربية في نيكاراجوا وضدها : 
كذلك فى قضية الأنشطة الحربية 

وشبه الحربية في نيكاراجوا وضدها 

)۱۹۸١(‏ طلبت نيكاراجوا من امحكة 

الحكم فا بالشجو ب ٩٩‏ عن تلف 


(0۸) 


presence de engin de guerre cause de accident au lieu et ã la date oû celui-ci 
s’est produit, aurait eu pour origine 'exécution defectueuse des travaux des 
déminages dans des zones o Etat français aurait été tenu de les effectuer... 
cette responsabilité ne saurait être mise en cause du fait de explosion, hors des 
eaux territoriales, d’un engin de guerre non identifié”. 
RGDIP, 1972, انظر نص الحكم منشوراً في : .911-913 .ص‎ 
من الشابت أن هناك مبداً من المبادىء القضائية المامة يقضي بأن اختصاص احككة بالفصل في‎ 
الوضوع يتضمن اختصاصها بالحكم بالتعويض اللازم. وهو ما أكدته امحكة بقوفا:‎ 
“In general, juridiction to determine the merits of a dispute entails jurisdiction 
to determine reparation” (Ibid, p. 142, para. 283). 
وأيدت احكة ذلك أيضاً بأن الولايات المتحدة في إعلان قبوها الاختصاص الإلزامي للمحككة قبلت‎ 
قيامها بتحديد «طبيعة ومدى التعويض المترتب على خرق التزام دولي» وهو مايسري على نيكاراجوا‎ 
من النظام الأساسي). كذلك وفقاً لمعاهدة التجارة والصداقة‎ ٠١ أيضاً بالتطبيق لبدأ التبادل (مادة‎ 
تختص احكة بالفصل في «أي نزاع بين الطرفين متعلق بتفسير وتطبيق‎ )٠۹١١( بين الطرفين‎ 
وهو ماينطبق على المنازعات الخاصة بالتعويض أيضاًء إذ كا قررت امحكة‎ )۲/۲٠ المعاهدة» (مادة‎ 
الدامة للعدل الدولي في قضية مصنع شورزوا:‎ 
“Differences relating to reparations, which may be due by reason of failure to a 
apply a convention, are consequently differences relating to its application” 
(PCIJ, ser. A, jurisdiction, No. 9, 1927, p. 21). 
على‎ _ ٠۹۸٤ وقد ذهبت احكمة إلى التأكيد - بخصوص الإجراءات التحفظية التي قررتها عام‎ 
ضرورة احترامها خصوصاً حينا نكون بصدد نزاع مسلح حيث لايستطيع أي تعويض أن يحو آثار‎ 


٤‏ دراسات سعودية 


الأضرار التي لحقت بها (والتي قدرتا 
على الأقل بلغ ۰ر دولار 
أمريكي) نتيجة ختلف الأنشطة الحربية 
وشبه الحربية التي ارتكبتا اللايات 
المححدة. وقد رأت امحككة إرجاء الفصل 
في مقدار ملغ التعويض إلى مرحلة 
لاحقة من الإجراءات أمامها نظرًا لأن 
تقدير نيكاراجوا استند إلى أفعال أوسع 
بكشر من تلك التي اعتبرتها الحكة مخالفة 
للقانون الدولى» ولأن نيكاراجوا طلبت 
الحكم بالمبلغ المذ کور باعتباره تقدیرًا أدنی 
وبالتالى «مؤقتا» للأضرار المباشرة التي 
لحقت اء وقد وجدت الحكة أنه إذا 
کان من الثابت عدم وجود نص يبيح ها 


أو منعها من إصدار حكم موقت - ١ه‏ 


ja interim award‏ هذا النوع» فإنہا تری 
أن من الملائم _ بالنظر إلى الصفة الائية 
والملزمة لأحكامها تطبيقًا للمادتين »٠١‏ 
٠‏ من النظام الأساسي ‏ إصدار حكم 
يتمتع بهذه الصفة فقط في ظروف 
استفنائية وبشرط أن يكون حق الدولة 
الطالبة قد ثبت بتأكيد وتحديد. 


ولذلك قررت الحكة ثلاثة أمور هامة : 
(أواً) : أن تلغ المياه الداخلية 


والإقليمية لنيكاراجوا من جانب الولايات 
المتحدة يعد مالف للالتزام الذي يقرره 
القانون الدولي العرفي بعدم استخدام 
القوة» وعدم التدخحل في الشئون الداخلية» 
وعدم انتهاك المياه وعدم وقف الملاحة 
التجارية السلميةء كا أن عدم الإعلان 
عن أماكن وجود هذه الألغام يعد مخالفة 
لقواعد القالون الدولي العرفي في هذا 
الصدد. 

(ثانيًا) : أن اللايات المححدة تلتزم 
بتعويض نيكاراجوا عن كل الأضرار التي 
ترتبت على انتهاك الإلتزامات التي يقررها 
القانون الدولى العرفى السابق الإشارة 
إلها. وكذلك تلك المترتبة على غالفة 
معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المبرمة 
بینها عام ۱۹٩٩‏ م. 

(ثالثًا) : أن شكل ومبلغ التعويض 
الذكوں سيتم تحديده بواسطة امحكمةء إذا 
لم يتفق الطرفان على ذلك» خلال مرحلة 
إجرائية لاحقة ١‏ . 

وعلى ذلك يكن القول أن التعويض 
عن الأضرار الناجة عن تلغم الإمتدادات 
البحرية» خصوصا في وقت الحرب إذا م 


= السلوك الذي قد تقرر احكة أنه مخالف للقانون الدولي» (انظر ص٤٤٠)»‏ وراجع تعليقنا على هذه 
القضية في الجلة المصر ية للقانون الدولي» ٤۱۹۸م‏ ١۱۹۸م.‏ 


)٥۹(‏ انظر مجموعة أحكام احكة وآرائها الاستشار ية» ۱۹۸٩‏ ص۷١٤٠‏ ومابعدها. 


۱۱١  ةیدوعس دراسات‎ 


تتطلبه الضرورات الحربية _ هو ميدأ 
ثابت في القانون الدولي الاس 0ء 
(ب) إزالة الألغام إذا م تكن هناك 
ضرورة لبقائها : 
١‏ المبداً العام : 

يقع على عاتق الدول في وقت 
الحرب ضرورة إزالة الألغام minewe‏ 
ping-dragage des mines‏ فور انتهاء 
العمليات العسكر ية ودون إبطاءء ذلك 
أن سبب وضع الألغام يكون حينئذ قد 
زال بتوقیع الصلح أو عقد اتفاق سلام أو 
الإتفاق على عدم استئناف العمليات 
الحربية. أما في وقت السلم س وإذا ۾ 


يوجد أي مبرر لوضع الألغام في 
الإمتدادات البحرية ‏ فيجب إزالة 
الألغام بأقصى سرعة ممكنة فور اكتشافها 
و ذلك عادة من جانب الدول المعنية 
إذا م يم معرفة الدولة أو الجهة واضعة 
اللغم (كا حدث في تلغ البحر الجر 
وقناة السويس عام ٤۱۹۸م).‏ 


۲ - عدم جوز إزالة الألغام من 
المياه الداخلية أو البحر الإقليمى 

إلا بوافقة الدولة الشاطئية : 
وفي جيع الأحوال لاجو بالتطبيق 
لفكرة سيادة الدولة ‏ القيام بتطهير 
الألغام وإزالتها في المياه الداخلية أو البحر 


:)٠٠ وهو ما أكدته المملكة المتحدة خلال قضية مضيق كورفو بقوها (ا مذ كرات» جا» ص‎ )٦٠( 


(a) A state, which lays, or connives in the laying of, mines without the special 


necessity which in war exonerates from liability belligerents and neutrals acting 


in conformity with the Hague Convention No. VIII, commits a breach of 


international law and an international delinquency. 


(b) A State, which lays, or connives in the laying of, mines in a channel of 


navigation as in (a) and fails to satisfy the categorical requirements of the Hague 


Convention No. VIII concerning advance notification of the mine-laying, is 


guilty of an offence against humanity which most seriously aggravates the 


breach of international law and the international delinquency committed by 


that state. 


(© A State found to be delinquent under either (a) or (b) is liable under 


international law to make reparation for the damage resulting to others from 


۹ _ دراسات سعودیة 


the delinquency. 


الإقليمي للدولة الشاطئية بدون موافقتها. 
وقد حدث أن قامت بريطانيا خلال 
قضية مضيق كورفو بالتدخل دون موافقة 
ألبانيا لإزالة الألغام من بجرها الإقليمي. 
ورغم اعتراض ألبانيا واشتراطها أن تنم 
عمليات التطهير في المناطق الواقعة خارج 
بجرها الإقليمي» فإن بر يطانيا لم تعط هذا 
الإعتراض أي وزن واستمرت في تطهیر 
الألغام داخل المياه الإقليمية لألبانبا ١‏ . 
وقد تم تنفيذ عملية نزع الألغام بجماية 
حربية ضخمة شملت وجود حاملة 


طائرات وكثر من السفن الحربية 


الأخرى. 

ومع تسل بريطانيا بأن القانون 
الدولي لاإيسمح لدولة بأن تجمع عدا 
كبيرًا من السفن الحربية للقيام بعملية 
نزع الألغام في المياه الإقليمية لدولة 
أخرى» إلا أا استندت لتبرير ذلك إلى 
أمرين أساسيين: 
رأودً) : حق التدخل للحصول على 
أدلة لتقديها إلى القضاء : 

أكدت المملكة المتحدة أا تدخلت 
أساشا لوضع يدها بأسرع مايكن على 


: وهكذا قررت ألبانيا في مذكرة أرسلتها للحكومة البر يطانية‎ )٩۱( 


“En ce qui concerne le nettoyage du canal de Corfou... le Gouvernement 


albanais a 'honneur de porter ã votre connaissance que, en déhors de la zone des 


eaux territoriales de 'Albanie, il n'a aucune objection pour votre entreprise et 


souligne aussi que vos navires qui vont entreprendre cette opération ne doivent 


pas entrer en aucune façon dans ses eaux territoriales, soit dans la zone du canal, 


soit en dehors de la zone du canal” (CIJ, Mémoires, vol. l, p. 73). 


وراجع أيضاً مذ كرة الحكومة البريطانية» نفس الرجم» ص١۲.‏ 
وأضافت ألبانيا في مذكرة أخرى أرساتها للحكومة البريطانية (نفس المرجع» ص١۷):‏ 


“Any sweeping undertaken without the consent of the Albanian Government 


outside the determined passage, i.e., inside Albanian-territorial water where 


foreign ships have no reason to sail, can only, be considered as a deliberate 


violation of Albanian territory and sovereignty”. 


وأكدت ألبانيا أيضاً أن قيام بر يطانيا مثل هذا العمل داخل مياهها الإقليمية يشكل عملا غير ودى 
unfriendly ae‏ م فضلاً عن كونه فرضا لسياسة الأمر الواقع عم ىنام ص 0ءء م 


( ص۷۹ =۷۷). 


دراسات سعودیة ‏ ۱۱۷ 


الجسم ادي لجر corpora delicti‏ 
قبل أن يتم نزعه أو عدم ترك آثار له من 
جانب وأضعي الألغام. وبالتالي الحصول 
على أدلة إثبات في إقلم دولة أخرى 
لتقديها إلى القضاء الدولي عملا على 
تسهيل مهمته. ومعنى ذلك أن بريطانيا 
قامت بنفس ما کان جب أن يقوم به 
«البوليس القضائي الدولي» رغم ان هذا 
اللأخبر غير موجود حاليًا. وقد رفضت 
الحككة هذه الحجة استناًا إلى أن حق 
التدخل الذي أدعته بريطانيا ليس إلا 
مظهرًا من مظاهر استخدام القوة التي 


لاهكن السماح باستخدامها في ظل 
القانون الدولي العا 
(ثانيًا) حق الحماية الذاتية : 
ذهبت بريطانيا إلى القول أن عماية 
إزالة الألغام (والتي أسمتها عملية رتيل 
)Retai1 operation‏ ليست سوی إجراء من 
إجراءات الحماية أو المساعدة الذاتية -امء 
help-self protection (auto protection)‏ 
وقد رفضت الحكمة أيضا هذه 
الحجة» وإن كانت قد وجدت أن تقاعس 
الحكومة الألبانية من شأنه أن يشكل 
ظرفًا مخففًا لفعل المملكة المتحدة "° . 


(0 


(m 


: )٠٠ص‎ »۱۹4٩ وهكذا قررت امحكة (مجموعة‎ 
“La Cour ne peut admettre un tel systeme de defense. Le prétendu droit 
d’intervention ne peut être envisagé par elle que comme la manifestaion d’une 
politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus 
graves et qui saurait, quelles que soient les déficienes presentes de organisation 
internationale, trouver aucune place dans le droit international. L’intervention 
est peut-être moins acceptable encore dans la forme particuliére qu’elle 
présenterait ici, puisque, réservée par la nature des choses aux Etats les plus 
puissants, elle pourrait aisément conduire 4 fausser administration de la justice 
internationale elle-même”. 
: ولذلك أكدت احككة (المرجم السابق» صه۴)‎ 
“Between independent States, respect for territorial sovereignty is an essential 
foundation of international relations. The Court recognizes that the Albanian 


Government’s complete failure to carry out its duties after the explosions, and 


۸ دراسات سعودیة 


ومعنى ماتقدم ‏ إذن ‏ أن سيادة الخاضعة لسيادتهاء إذ لاججوز التدخل رغم 
الدولة ها الألوية على أي شيء آخر عا لتطهير الألغام" . وإن كان يجب 
حتى لو كان هناك تراخي من جانا في أن نقرر أن واجب حسن النية لدى 
إزالة الألغام الموجودة في المناطق البحرية ٠‏ الدولة الشاطئية ومبدأ سلامة الملاحة 


(0 


the dilatory nature of its diplomatic notes, are extenuating circumstances for the 
action of the United kingdom Government. But to ensure respect for 
international law, of which it is the organ, the Court must declare that the action 
of the British Navy constituted a violation of Albanian sovereignty. 

This declaration is in accordance with the request made by Albania through 
her Counsel, and is in itself appropriate satisfaction. 

The mothod of carrying out “Operation Retail” has also been criticized by the 
Albanian Government, the main ground of complaint being that the United 
kingdom, on that occasion, made use of an unnecessarily large display of force, 
out of proportion to the requirements of the sweep. The Court thinks that this 
criticism is not justified, It does not consider that the action of the British Navy 
was a demonstration of force for the purpose of exercising political pressure on 
Albania. The resposnsible naval commander, who kept his ships at a distance 
form the coast, cannot be reproached for having employed an important 
covering force in a region where twice within a few months his ships had been 


object of serious outrages”, 


يقول أحد قضاة محكمة العدل الدولية : 

“The coastal state also exercises power over its maritime territory; and if it 

adopts a new measure, this cannot be set aside by violence, even under the 

pretext of reestablishing the status quo. The passivity of the party that 

announced the prohibition constitutes a fait accompli and is under the 

protection of the old rule: in dubio melior est conditio possidentis” (ICJ, Rep., 
1949, diss. op. Azevedo, p. 108-109). 


دراسات سعودية ‏ ۱۱۹ 


البحرية الدولية يحتمان تعاونها فى هذا 
الجال بطريقة تؤدي إلى إزالة هذا الخطر 
الشديد على الأرواح والسفن ". 


ويلاحظ اخيرًا أن مبدأ المسئولية 


الدولية عن وضع الألغام البحرية بالخالفة 
للقواعد التي يقررها القانون الدولي في 
هذا المقام» أكد عليه أيضًا مجمع القانون 
الدولي في القرارات التي أصدرها عام 
۱ (مادة )7 . 


)1١(‏ يلاحظ أن مرور السفن الحربية في الياه الدولية لكي يكون بر يئا يجب أن يتم في صف واحد تتلوا 
فيه الواحدة الأخرى« وليس في تشكيل formation de combat-combat formation J|‏ 
والذي يكون عادة مرورها أفقياً (الواحدة بانب الأخرى). ولذلك فإنه عند مرور هذه السفن مروراً 

بريئاً (أي ليس في تشكيل قنال) واصطدامها بلغم بحري من الممكن والمتصور أن تتخذ تشكيل 
القتال لمواجهة الأخطار التي تتعرض هما بشرط عدم الاعتداء على سلامة الدولة الشاطئية ‏ إذا م 

تكن هي التي قامت بوضع الألغام وفي الحدود التي يقررها القانون الدولي. ولذلك قررت عة 


العدل الدولية في قضية مضيق كورفو (ص۳۲): 


“... la cour, ayant ã apprécier le caractére innocent du passage, ne peut rester 


indifférent au fait que deux bãtiments de guerre, ayant heurté des mines, il n'y 


eut aucune réaction de leur part et de la part des croiseurs qui les 


: راجع سابقاًء وأنظر أيضاً‎ )٩( 
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accompagnaient”. 


Ann. IDI, vol, 24, 1911. 


الباب الثانى 


مدي عدم مشروعية تلغ مياه الخليج والبحر الأجر 
على ضوء أحكام القانون الدولي واحاكم الدولية 


سنقسم هذا الباب إلى فصلين نعرض بعد ذلك عن النتائج المستخلصة من تلغم 
فى أوضا لتلغم مياه الخليج» ونخصص هذين الجر يبن الملاحيين المهامين. 
ثانيها لتلغم مياه البحر الأ لنتحدث 


الفصل الأول 
تلغي مياه الخليج 


تمهیهد : 1 

لف تلغم مياه الخليج» باعتباره من وفيا بين الطرفين المتحاربين. وسنعرض 
نتائج الحرب بين العراق وإيران» الكثبر ‏ لأهم المسائل المترتبة على ذلك في الأمور 
من النتائج على الصعيد الدولى والإقليمي ‏ الاتية: 


المبحثن الأول 
وضع الألغام في میاه الخلیج 


CW ٠ ٤ 
. تحتل منطقة الخليج أهمية كبيرة في الماضي وكا ستكون في المستقبل‎ 
الوقت الحاضء كا كانت عليه في وتبدو هذه الأمية مزدوجة: فمن ناحية»‎ 


(۷) يد الخليج العربي مابين شط العرب من الشمال الشرقي ومضيق هرمز في الجنوب الغربي و يتميز 
مياهه الضحلة التي تتراوح أوسعها مابين ١٠۸٠ء ۲١‏ ميلاً بجرياً (راجع د. بدرية العوضي: القانون 
الدولي للبحار في الخليج العربي» مطبعة دار التأليف» القاهرة» ۱۹۷۲م = ۱۹۷۷م» ص۷٦).‏ 


دراسات سعودية ‏ ۱۲۱ 


مثل الموقع الإستراتيجي لدول الخليج أحمية 
لايهكن إنكارها في رسم استراتيجيات 
السياسة العالمية بالنظر إلى الموقع الفريد 
والمتميز لدول هذه المنطقة؛ ومن ناحية 
أخرى» أدى البترول باعتباره مادة 
استراتيجية إلى اتجاه كل أنظار العالم إلى 
هذه المنطقة. 


وقد ترتب على قيام الحرب بين 
دولتین مسلمتين هما إيران والعراق إلى 
كثرة الخاطر التي تتعرض هما هذه المنطقة 
الحيوية والمامة من الكرة الأرضية. وزاد 
من خطررة الموقف اكتشاف العديد 
لألغام في مياه الخليج التي تر 
ازهاق أرواح الأبرياء فضلاً عن تدمر 


بعض السفن المدنية أو التابعة لدول 
ليست طرفًا في النزاع (سواء كانت من 
دول المنطقة أو من خارجها)» الأمر الذي 
أدى إلى شيوع الفوضى في المنطقة في 
الكثبر من الأحيان فضلاً عن تمديد 
الملاحة البحرية الدولية من وإلى المنطقة 
وماترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف 
النقل وزيادة نفقات التأمين على السفن 
المتوجهة إلى هناك 

ويلاحظ أن أيّا من الأطراف 
التحاربة لم يعلن صراحة أنه واضعم 
الألغام في میاه الخلیج ”) » وان کان 
لابد أن يكون هناك طرف ما هو الذي 
يقم بوضع هذه الألغام " . 


(W) 


(4 


ويقرر رأي أن الخليج هو «ملتقى الأمم ومتزاحم الشعوب» (قدري قلعجي: الخليج العربي» دار 


الکاتب العربي» بیروت ص۱۳۸۹ »۱۹٩٩‏ ص٩٥‏ ومابعدها). 

في هذا المعني يقر البعض : 

“La pose de ces mines a été fréquemment imputée è PIran, mais celui-ci, malgré 
des déclarations ambigüies, n’a jamais officiellement reconnu sa responsabilité” 


(E. David: La guerre du golfe et le droit international, R. B. D. I., 1987, p. 177). 

: يقول القاضي أزفيدو في رأيه اخالف في قضية مضيق كورفو‎ 
“Puisque des mines ne pourraient être engendrées spontanément, il faut 
reconnaître que leur pose a dû être attribuée soit aux Parties, seules ou aidées 
par des tiers, soit par d’autres Etats qui auraient agi de leur propre initiative, 


celle-ci étant détérminée cependant par des mobiles favorables ou contraires 


auxdites Parties” (CIJ, Rex. 1949, p, 87). 


٢‏ _ دراسات سعودية 


المبحث الثانى 
تلغ مياه الخليج والقرار رقم ٥۹۸‏ الصادر عن مجاس الأمن 


بحث مجلس الأمن نزاع الخليج خلال 
جلسات عديدة وفي فترات متقاربة 
وأصدر العديد من القرارات التي تحث 
الطرفين المححاربين على إنهاء القتال 
ووقض العمليات العسكرية. ولعل أهم 
القرارات التى أصدرها الجلس ‏ ي هذا 
الصدد والذي ی الإستناد إليه 
كأساس لحل نزاع الخليج هو القرار رقم 
۸ الذي أصدره ا مجلس يوم ٠١‏ يوليو 
۷,. ونظرًا لأن هذا القرار صدر قبل 
اشتداد عمليات تلغم مياه الخليج» فلم 
يرد به صراحة أي ذكر نع استخدام 
ووضع الألغام في المياه الدولية في 
الخليج. على أنه يكن أن نستنبط ما ورد 
في ديباجة القرار المذكور مايدعو إلى 
ذلك حيث يقرر امجلس: 

«أن مجلس الأمن... إذ يعرب عن 
قلقه الشديد إزاء استمرار الحرب بين 
إيران والعراق دون أن تخف حدتما رغم 
نداءاته من أجل وقف إطلاق الشار 
واستمرار الخسائر البشرية والمادية الفادحة 
الناجة عنا وإذ يعرب عن أسفه لنشوب 
الحرب واستمرارها وأسفه عن قصف 


التجمعات المدنية البحتة والهمجمات ضد 
السفن الحايدة والطائرات المدنية 
وانتها كات حقوق الإنسان الدولية وغيرها 
من اللقواعد المتعلقة با لمنازعات المسلحة 
وخاصة استخدام الأسلحة الكيماو ية ما 
يخالف الإلتزامات المترتبة على بروتوكول 
جنیف لعام .A°‏ 

كذلك جاء فى البند الأول من القرار 
المذكور : ٠‏ 

«يطالب مجلس الأمن كإجراء أول 
من أجل التوصل إلى تسوية سلمية بأن 
تلتزم إيران والعراق فورًا بوقف إطلاق 
النار وأن توقفا كل العمليات العسكر ية 
في الأرض والبحر والجو وتسحبا بلا تأخير 
كل القوات إلى الحدود الدولية المعترف 
ھا . 


ولاشك أن ذلك يدل على ضرورة 
عدم وضع ألغام جديدة» وحتمية إزالة 
الألغام اموجودة فعلاً من جانب طرفي 
التراع. 

وورد في قرار مجلس الأمن رقم ٥۹٩۸‏ 


دراسات سعودیة ‏ ۱۲۴ 


«يطالب مجلس الأمن كل الدول 
الأخرى بالتحلي بأكبر قدر من ضبط 
النفس والإمتناع عن أي عمل من شأنه 
أن يزيد من تفاقم الحرب ويوسع نطاقها 
والمساهمة بذلك فى تسهيل تنفيذ هذا 
القرار». 


الدول الأخرى عن مساعدة ‏ الطرفن 
المتحاربين بأية وسيلة من وسائل الحرب» 
با في ذلك تزويد أي منها بالألغام 
البحرية" لا في ذلك من أضرار إعاقة 
الملاحة البحرية وتهديد الدول الشاطئية 
(كالمملكة العربية السعودية والدول 


الخنليجية الأخرى)» وصولاً لأغراض معينة 
ومقتضى ذلك وحاصله أن تمتنع تسعى الدول واضعة الألغام إلى تحقيقها. 


)۷( يبدو أن هناك الآن قاعدة تقرر مسئولية الدولة عن مساعدة دولة أخرى في ارتکاب فعل غير مشروع 
دولياً أو مشاركتا هما في ذلك أو تحريضها على ارتكابه: كالسماح باستخدام أراضبما للقيام باعتداء 
غبر مشروع» أو تقد المساعدة وا مواد اللازمة للقيام بهذا الاعتداء (الأسلحة التقليدية أو الكيماو ية أو 
الألغام مشلاً)» أو المساعدة على إنتهاك حقوق الإنسان وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح.. الخ وقد 
انت لجنة القانون الدولي إلى أن مشاركة الدولة وتواطتها في القيام مل هذه الأعمال يعتبر عملاً 
غير مشروع» راجع : 
ILC, Yearbook, 1978, 2, p. 103.‏ - 
J. Quigley: Complicity in international law- a new direction in the law of state‏ = 
responsibility, BYIL, 1986, p. 77-131.‏ 


)۷١(‏ يلاحظ أنه خلال النزاع الناص بالأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا عرض على مجلس 


الأمن قرار بخصوص تلغ مياه نيكاراجوا في ٠‏ أبريل ٤۹۸٠م‏ إلا أن القرار م يصدر لاستخدام 

الولايات المتحدة حق الفيتو أو الاعتراض وكان المشروع المذكور يتضمن : 

١‏ - أن مجلس الأمن يدين ويدعو إلى الوقف الفوري لتلغم الموانيء الرئيسية لنيكاراجوا» والتي 
سببت وفاة بعض مواطني نيكاراجوا وإصابة مواطني الدول الأخرى بالإضافة إلى الأضرار 
امادية والاقتصادية فضلاً عن إعاقة الملاحة الحرة والتجارةء وبالتالي مخالفة القانون الدولي. 

۲ أن مجلس الأمن يؤكد حت الملاحة والتجارة الحرة في امياه الدولية و يدعو كل الدول لاحترام 
هذا الحق وذلك بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق ممارسة هذا الحق في المياه الخاصة 
بالنطقة (راجع: 1984 ãg»(UN Doc.S/ 16463 of 4April‏ صوت مع القرار: الصين» ومصرء 
وفرنساء والهند» ومالطة» وهولندا ونيكاراجوا» وباكستان» وبيرو» وأوكرانياء والاتحاد 
السوفيتي» وفولتا العلياء وزمبابوي» وامتنعت المملكة المححدة» عن التصويت» واستخدمت 
الولايات المتحدة حق الفيتو أو الاعتراض ما حال دون صدور القرار. 


٤‏ _ دراسات سعودية 


الميحث النالث 


آثار تلغم میاه الخلیج 


ترتب على تلغ میاه الخلیج واستمرار 
الصراع العراقي الإيراني العديد من 
الآثاں اھمھا: 
(أ) التدخل الأجنبي : 

ادى تلم میاه الخليج واستمرار 
الحرب بين العراق وإيران - إلى تدخل 
الدول الكبرى في المنطقة ووجود العديد 
من الأساطيل والسفن الحربية في الخليج 
وماحوله وهکذا تواجد في الخليج سفن 
أمر يكية (في مدخل الخليج ومضيق هرمز 
وبحر عمان)» وسفن بريطانية» وسفن 
فرنسية» وسفن إيطالية» وسفن هولندية 
وبلجيكية» وسفن سوفيتية. وتشمل هذه 
السفن على سفن قيادة» ومدمرات» 
وکاسحات ألغا» وفرقاطات» وسفن 
تموين» وسفن استطلاع» وطرادات» 
بالإضافة إلى حاملات الطائرات العمودية 
وما فوقها من طائرات» فضلاً عن عدد 
لابأس به من القوات العسكر ية. 


(ب) أثر تلغي مياه الخليج على دول 
المنطقة : 

امتدت آثار تلغم مياه الخليج وكذلك 
النزاع القائم بين العراق وإيران إلى دول 
المنطقة» خحصوصا تلك القر يبة من الطرفين 
المتحاربين» وكانت هذه الآثار - وما 
زالت ‏ آثارًا سلبية تمثلت في وقع 
العديد من الأضرار بالسفن والأشخاص 
وكذلك تأثر الملاحة الدولية من وإلى هذه 
الدول. ولذلك شرعت الكويت مثلاً إلى 
تسیر سفنها تحت أعلام دول أخرى 
(خحصوضا تسجيل سفنا في اللايات 
المتحدة الأمريكية ورفعها بالتالي العلم 
الأمريكي وتمتعها بحماية الأسطول 
الأمريكي في الخلیج 0„ 


ونظرًا للدور الذي تلعبه المملكة 
العربية السعودية في منطقة الخليج وما 
تتمتع به س في هذا امقام من ثقل 


(۷۲) بل قامت الكويت بإعادة تسجيل ناقلة نفط كويتية في سجل جبل طارق للملاحة» واستأجرت أربع 
ناقلات ترفع علم جبل طارق وتتمتع جحماية بر يطانياء كا أستأجرت ثلاث ناقلات أخرى من الاتحاد 
السوفيتي (راجع الشرق الأوسط ۱ ۳ ذو الحجة ١١٤۱ھ‏ الموافق ۰۲۹ ۲٢‏ يولیو ۱۹۸۷م ص١‏ د١).‏ 


دراسات سعودیة ‏ ۱۲۵ 


بين دول المنطقةء فقد قامت مساعدة دول الكويتية " . كذلك قامت دول أخرى 
ا لخليج في إزالة الألغام الموجودة في بالمساعدة في إزالة الألغام واكتشافهاء 
مياهها الإقليمية» ولذلك فقد قامت وإن كانت من غير دول المنطقة بالنظر 
مساعدة الكويت مثلاً في إزالة وتطهير ‏ إلى ما تمشله منطقة الخليج من أهمية 
الألغام الوجودة في المياه الإقليمية ‏ حيوية ها وللدفاع عن مصالها , 
Le Monde, 28 juillet 1987, p. 3. : gl (VY)‏ 
(۷4) ذهب رأى إلى القول ‏ قبل وقوع أحداث تلغ مياه الخليج _ أن عرقلة املاحة مؤقتاً في مضيق 
هرمز بواسطة زرع الألغام: 1 
«ممكنة ومتصورة» فقد تقدم جهات ودول على هذه الطر يقة لعرقلة الملاحة لبب أو لآخر. إلا أنه 
يجب أن يلاحظ أن هذه العملية خطرة وشاقة وتتطلب إمكانات واسعة وبالإضافة لذلك يجب أن 
کون هناك: 
١‏ - سبب معقول ثل هذا العمل أو مصلحة على غاية من الخطورة يراد حايتها أو تحقيقها من هذا 
العمل. 
۲ تواجد مكاني كقاعدة للإنطلاق منه» وذلك لإحتياج العملية إلى أجهزة ومعدات. 
۳ كفاءة عالية مدربة على أعمال التخر يب والتخفى لأن المنطقة ضيقة ومشغولة ومن السهل 
كشف مثل هذه الأعمال فبها. 
وع تسليمنا بخطورة هذه الطريقة وإمكانية القيام بهاء إلا أنه يلاحظ أن مثل هذه الأعمال من 
الممكن السيطرة عليه بسهولة ويسر ولايتطلب الأمر سوى عمل بسيط من قبل الدولة المضائقية في 
تشديد رقابتها على السواحل لمنع مثل هذه الأعمال» ولا يتطلب الأمر تواجد عسكري ضخم أو بجوء 
إلى اتفاقيات عسكرية بحجة ضمان عدم حصول مشل هذه الأعمال. إذ قد محصل أن تقوم القوات 
العسكرية نفسها بهذه الأعمال بخاصة إذا كانت تلك القطعات تعود لدول استعمار ية أو أجنبية. 
بالإضافة إلى ذلك فإن عملية كسح هذه الألغام م تعد بحاجة لمثل هذا التواجد العسكري» بل 
يكفي وجود بعض الكاسحات لانتزاعها وتطهير ا لمضيق منها «(د. فخرى رشيد مهنا: النظام القانوني 
للملاحة في المضايق الدولية وتطبيقه على مضيق هرمن الطبعة الأولى» مطبعة الأديب البغدادية» 
بغدادء ۱۹۸۰م» ص ۲۲۹٢‏ ۲۲۷). 
ولايخفى على فطنة القارىء أن الأحداث التي مرت منطقة الخليج وخصوصا تلغ المياه البحرية 
وماترتب علیما من آثاب أثبتت عدم انطباق الرأی السابق ذکره في جانب کبیر منه. 
وقد ذهب رأي آخر إلى القول أن قيام السفن البر يطانية بتطهير مضيتق هرمز من الألغام للسماح 
للسفن الحربية والسفن التجار ية بممارسة حق المرور البري يختلف عا قامت به بريطانيا خلال قضية 
مضیق کورفو )۱۹٤٩(‏ حيث كان الغرض هو معرفة من وضع الألغام وبالتالي التوصل إلى المسئول 
عن إنفجار السفن البر يطانية في المضيق» راجع: 
C. Gray: The British position in regard to the Gulf war, ICLQ, 1988, p. 424.‏ 


۹ _ دراسات سعودية 


الفصل الثاني 
تلغ میاه البحر الجر 


تمهید : 
کا هو الحال بالنسبة لتلغم مياه 
الخليج» أثار تلغم مياه البحر الأحر العديد 


من المسائل المامة التي نعرض هما على 
النحو التالي: 


المبححث الأول 
وضع الألغام في مياه البحر الجر 


إذا کان تلغم مياه الخليج قد تم في 
أشناء نزاع مسلح قائم بين دولتين من دول 
المنطقة» فإن من الغريب أن يتم تلغم 
مياه البحر الأجر رغم عدم وجود حرب أو 
نزاع مسلح قم فعلا وقت وضع الالغام. 
ومعنى ذلك أن تلغم مياه البحر الأحر تم 
في وقت السلم» وهو أمر لاتقره أية قاعدة 
من قواعد القانون الدولی. 


فقد شهد شهر يوليو عام ٤۱۹۸م‏ 
العديد من الإنفجارات في البحر الاجر 
الناتجة عن إلقاء ألغام زمنية بكيات 
كبيرة قرب منطقتي باب المندب جنوبًا 
وشمال البحر الأحر (خليج السويس) 
خصوضا ایام ۲۷» ۲۸» ۰۲۹ ۷/۳۰ في 


رأس سدر وراس شقير وشمال البحر 
الأهرء وفي ۷/۳١‏ في بوغاز باب 
المندب. وقد أعلنت مصر مسئوليتها عن 
أمن البحر الأحرء بل أعلن وزير الدفاع 
الصرى أن مصر ستتخذ كل الإجراءات 
التي تكفل الملاحة في مياهها الإقليمية 
مع اتخاذ كافة التدابير على امتداد 
السواحل المصرية وكذلك تفتيش أيةَ 
سفينة يكون مشتبهًا في أا تحمل 
متفجرات خلال تواجدها في المياه 
الإقليمية المصرية. وقد قامت کاسحات 
الألغام المصرية ‏ تعاوها صائدات 
الألغام الغربية وكذلك الطائرات 
الأمر يكية (جو/ بجحر) ‏ بتطهير وكشف 
وكسح الألغام» بيا استعانت المن 


دراسات سعودية ‏ ۱۲۷ 


الديقراطية الشعبية بالإتحاد السوفيتي 
لتطهير مياه الإقليمية* . 

ومن المعروف أنه في ٠۳١‏ أغسطس 
٤م‏ تم إنشاء لجنة من كل من 


الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر لإزالة 
الألغام من البحر الأهر والتي أدى 
انفجارها إلى تدمير ست عشرة سفينة منذ 


شهر یولیو ٩۱۹۸٤‏ . 


المبحث الثاني 
مدى مشروعية تلغي مياه البحر الأجر 


تلغم مياه البحر الأهر في وقت 
السلم ليس هو المثال الوحيد في هذا 
المقام» فقد سبق القول أنه عرض أمام 
محكمة العدل الدولية قضية خاصة بتلغم 
الإمتدادات البحرية وقت السلم (قضية 
مضيق كورفو). ولذلك ینطبق هنا ماسبق 
أن أكدته الحكة من أن ذلك يشكل 
مخالفة دولية لتعارضه مع مبدأ حرية 
اللاحة الدولية ولتنافيه مع الاعتبارات 
الأولية للإنسانية بالنظر إلى خطورة التلغم 
على الأبرياء من الأشخاص والأشياء. 

ولذلك فقد ورد فى ندوة البحر الأحر 
التتى عقدها معهد الدراسات الدبلوماسية 
بالرياض: 


«جرى التركيز على خطورة تلغيم 
البحر الأهر وأثره على الأمن العرني 
والذي لازال تكرار خطره قائماء الأمر 
الذي يحمل في ثناياه إدخال البحر الأهر 
فی داثرة الواجهة الأكبر بين العملاقن 
(أمريكا وروسيا) وذهب البعض إلى أن 
الطرف المستفيد من محاولة عرقلة الملاحة 
في البحر الأهر هو نفس المستفيد من 
عرقلة الملاحة في الخليج العربي وأكد 
الجميع على أن جرية التلغم هي جرية 
دولية ويازم على الدول العربية المشاطئة 
للبحر الأحر بصفة خاصة والدول الأخرى 
المستعملة لياه البحر الأهر بصفة عامة 
الوقوف جزم ومعاقبة أي سفينة يشبت ها 


)۷١(‏ راجع تقرير نة الشئون العربية الخارجية والأمن القومي عن موضوع «مصر ودول حوض البحر الأجر 
والقرن الأفر يقي»» مجلس الشوری» دور الانعقاد العادي.. السایع» ۱۹۸۷/۲/۱۰ م» .١١ ٠١‏ 

)۷١(‏ وقبل ذلك اشتركت العديد من الدول في إزالة الألغام من البحر الأحر وخصوضا لتطهير قناة السويس 
من الألغام التي وضعت أثناء الحرب بين مصر وإسرائيل. 


۸ _ دراسات سعودیة 


دور في عملية التلغم لتعارض ذلك مع الألغام لأن عملية البحث تمکنا من 
مبدأ حرية الملاحة الدولية ويرى البعض التجسس على الدول المشاطئة وتمكنها 
أن الدول التي قامت بالبحث عن الألغام أيضّا من وضع أجهزة التجسس أو 
ظاهر ًا هي نفسها التي قامت بث خلافها» ٩۷۷‏ : 


(۷) راجع ندوة البحر الأهر معهد الدراسات الدبلوماسية» الر ياض» ١٠٤٠ه  »۱۹۸١‏ ص۷١.‏ وفي 
نفس المعنى يقر الدكتور مفيد شهاب: «أنه إذا لم يكن قد تم تحديد الجهات المسئولة عن بث الألغام 
بصفة قاطعةء إلا أنه ليس من المستبعد أن يكون المستفيد من محاولة عرقلة ا ملاحة في البحر الأحر هو 
نفس المستفيد من عرقلة الملاحة في اليج العربي. ولذلك فقد كان طبيعيًا أن تشير أصابع الاتبام إلى 
أولك الذين يسعون إلى عدم الاستقرار في مناطق البحر الأحر وإلى منع تصدير التجارة العربية 
والبترول السعودي ‏ بصفة خاصة _ من موانيء البحر الأحرء بعد تعذر تصديره من الخليج. ولاملك 
إلا أن نيب بالدول العربية أن تأخذ زمام المبادرة بوضع الإجراءات الكفيلة بأمن البحر الأجر 
وإخراجه من دائرة الصراع الدولي» هو وحده الكفيل بتحقيق ذلك. ولايجب أن ننسى لحظة واحدى 
أن المسألة أكبر من أي شقاق» وأخطر على مستقبل الوطن العربي من أي خلاف». 

(د. مفيد شهاب : النظام القانوني مياه البحر الأحر ندوة البحر الأ المرجع السابق» ص٣۲۲).‏ 
ويقرر رأي آخر أن المدف من إلقاء الألغام في البحر الأحر لايخلو من أحد أمرين: 

«أحدها أن تلغ البحر الأهر الذي حدث في العام الاضي ماهو إلا حلقة من حلقات إثارة 
الأضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة نتيجة للصراعات الدولية واحلية وتخصيص البحر الأحر بهذا 
العمل يرجع إلى أهميته الكبرى الاستراتيجية واحتوائه على ثلاث مرات مائية من أهم الممرات المائية 
في العام. وثانيما التلميح والتلويح للدول المصدرة للبترول والمستوردة بأن استعمال البحر الأحر 
كطريق بديل لنقل البترول عندما يتعرض طر يق نقله الرئيسي في الخليج للإعاقة يمكن تهديده 
وإيقاف تصدير البترول عن طريقه» (العميد الد كتور ناصر العرفج: أهبية الممرات المائية في البحر 
الأ ندوة البحر الأهرء معهد الدراسات الدبلوماسية» الرياض» المرجع السابق» ص٤٠).‏ 


دراسات سعودية ‏ ۱۲۹ 


الفصل اللالث 
النتائج المستخلصة من تلغم مياه الخليج والبحر الجر 
على ضوء أحكام القانون الدولي 


تمهید : 

يمكن» بعد الإشارة إلى أهم أحکام 
القانون الدولي واحاكم الدولية بخصوص 
تلنم الإمتدادات البحرية وكذلك ما تم 


بالنسبة لتلغم مياه الخليج والبحر الأ 
أن نستخلص العديد من النتائج التي يبدو 
همها فيا يلي: 


النتائج المستخلصة من تلغم الإمتدادات البحرية 
خلال النزاع المسلح في اليج 


من الشابت حاليًا في إطار قانون 
النزاعات المسلحة أن الأطراف المتحاربة 
لاتتمتع بحق مطلق (غير مقيد) بخصوص 
استخدام واختيار الأسلحة او الادوات 
التي تلحق الضرر بالعدو أو بالغير. ولذلك 
لامکن وضع الألغام في أي مکان وبلا 
تمييز وبطريقة تضر بالدول الجاورة غير 
المشتركة ‏ مباشرة أو بطريق غير مباشر 
في الحرب. كذلك فإن' واجب الحياد 
المتمثل في الامتناع عن مساعدة أي من 
أطراف النزاع يجب أن يتم تحديده أخذاً 


۰ _ دراسات سعودية 


في الاعتبار تطور الأسلحة الحديثة وتنوع 
وتعدد المساعدات التى بمكن تقديها إلى 
الأطراف المتحاربة. ويشمل ذلك 
خصوضا عدم تقد الأسلحة المستخدمة 
في القتال البري أو البحري أو الجوي» 
ويتضمن ذلك بداهة الألغام. 

ولاشك أن تلافي كل الأخطار 
امعرتبة على بث الألغام» في المياه 
البحرية الدولية» والتي يتمثل أهمها في 
تهديد طرق الملاحة البحريةء وإلحاق 
الأضرار بالأطراف المتحارية والحايدة 


وتلويث البينُة البحرية ومافها من 
كائنات حية وغير حية فضلاً عن مياههاء 
يكون بوسيلة واحدة هو وقف القتال بين 
الأطراف المتقاتلة بإعادة السلم بينهم (عن 
طريق الصلح» أو عقد اتفاقية سلام» أو 
وقف القتال بصورة نهائية... الخ). 

ويكن القول أن وما وضعته اتفاقية 
لاهاي رقم ۸ م يكن سوى بداية م 
تصمد ‏ بالنظر للتطورات الحديثة للألغام 
البحرية - أمام الواقع الحربي العملي. 
فقد كانت أول محاولة لتقنين وتطوير 
قواعد الحرب البحرية فى هذا الجال» 
ولاشك أن الحاولات الأولى تكون دام 
عرضة للتنقيح والتعديل. الأمر الذي 
يدعونا إلى القول أن أهمية الموضوع تحتم ‏ 
خصوصضا بعد مرور أکثر من ثمانين عامًا 
على تنظيمه ‏ ضرورة مراجعة الإتفاقية 
التي أبرمت عام ۱۹۰۷ م. 

وإذا كان القانون واجب التطبيق 
على الإمتدادات البحرية وقت الحرب 
أثار وما زال يشير الكثير من الجدل حول 
مضمونه وماهيته ومداه والتزامات 


الأطراف المتحاربة"» فإن السؤال 
الصعب الذي يطرح نفسه بخصوص 
الألغام البحرية يتمثل في اختيارين 
كلاهما صعب بالنظر إلى ظروف الحرب: 
هل يتم تنظم وضع الألغام في 
الإمتدادات البحرية مع ترجح كفة 
الاعتبارات والضرورات الحربية؟ أم يجب 
إعطاء الأولوية لحرية وسلامة الملاحة 
بالنسبة للدول غير الأطراف في التزاع؟ 


من المعلوم أن الألغام هي سلاح يكن 
أن لايظل تحت سيطرة الطرف الذي 
يستخدمهاء ولذلك فإن تحقيق التوازن 
الطلوب ‏ في هذا المقام ‏ هو رهن 
داماً بإرادة من يضع الالغام» معنی انه 
يجب الا يلجا إلى تلغم الإمتدادات 
البحرية إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك 
وکحل خير ultimum subsidium‏ وع 
مراعاة عدم إلحاق أضرار بالأطراف غير 
المشتركة في القتال والأخحذ في الاعتبار 
عدم عرقلة الملاحة الدولية. ذلك أن 
استخدام وسائل القتال الحديثة ‏ ومنها 
الألغام البحرية ‏ أدى إلى تمديد التفرقة 


:۱۸١١ أبريل‎ ٠١ أكد ذلك تصريح باريس حول الحرب البحرية الصادر فى‎ )۷۸( 
“... le droit maritime en temps de guerre de guerre a été pendant longtemps 


Pobjet de contestations regettables;... Pincertitude du droit et des devoirs en 


pareille matiére donne lieu entre les neutres et les belligérents, ã des divergences 


d’opinion qui peuvent faire naitre des difficultés serieuses et même des conflits”. 


دراسات سعودية ‏ ۱۳۱ 


بين الأشياء التي يجب القييز بينها خلال 
الحرب (أي التفرقة بين ماينتمى إلى 
العدو وما ينتمى إلى الدول غير المشتركة 
في القتال). ٠‏ 


ومن کل ماتىقدم کن استخلاص 
الأمور الآتية بخصوص تلغ مياه الخليج: 

(أوأً) : أن استخدام الألغام - 
باعتبارها سلاحا من أسلحة الحرب 
البحرية ‏ إذا كان مشروعا في 
العلاقات بين الطرفين المححاربين ‏ على 
أساس أن لكل طرف وفقًا لقواعد الحرب 
البحرية الدولية أن يلجأ إلى استخدامهاء 
فإن ذلك مرهون بعدم إلحاق الضرر 
بالدول الأحرى الموجودة في المنطقة 
(الدول الأخرى امطلة على الخليج) والتي 
لاتشترك فى القتال الدائر بين الطرفين 
التحاربين بطر يقة فعلية. 

(ثانيً) : أن استخدام الألغام حتى 
في أوقات النزاع المسلح ليس مطلقًا من 
كل قيد أو شرط» وإما لابد وأن يخضع 
للضوابط والمعاير التي يقررها القانون 
الدولي المعاصر والتي يأتي في مقدمتا 
مراعاة العديد من المبادىء» منها: 


مبدأً حرية الملاحة في 
الإمتدادات البحرية الدولية فى 
الخليج. 

مبدأً مراعاة الاعتبارات الإنسانية 
وقت الحرب. 

مبدأ قصر آثار النزاع على 
أطرافه» وتجنيب الدول الأخرى 
أي أثر مباشر أو غير مباشر يكون 
ضارا بہا. 

مبدأ عدم العدخل في الشئون 
الداخلية للدول الأخرى المطلة 
على الخليج. 

مبدأً احترام سيادة واستقلال 
الدول الأخرى المطلة على 
الخليج. 

مبدأ عدم استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها ضد سلامة 
الأراضي أو استقلال أو حدود 
الدول امجاورة (سواء كانت 
الحدود حدوكًا بحر ية أو برية أو 
جوية). 

مدأ ضرورة الأخطار أو الاعلان 
أو الإبلاغ © عن وجود الألغام 


(۷۹) يقرر الأستاذ الدكتور سامي. عبدالحميد أن الإبلاغ هو «تصرف دولي من جانب واحد قوامه تجاه 
الإرادة المشفردة لشخص بعينه من أشخاص القانون الدولي العام إلى إحاطة شخص دولي آخر علا 
وبصورة رسمية ‏ بوضع دولي معين مستهدقا ‏ بذلك ‏ تحقيق آثار قانونية معينة» والإبلاغ بهذا 
الفهوم تصرف شكلي لايتصور... أن يتم إلا صراحة» وفي صورة مذكرة مكتوبة توجه إلى المبلغ 


۲ _ دراسات سعودیة 


بأسرع مايهکن أن تسمح به 
الضرورات الحربية. 


(ثالشًا) : يرتب مخالفة المبادىء 
السابقة المسئولية القانونية الدولية على 
عاتق الطرف الخالف والذي تثبت ضده 
هذه اخالفة بطريقة لايرقى إلا أدنى 
شك. ومن نتائج هذه المستولية الدولية 
ضرورة إعادة الحال إلى ماكانت عليه 
(ويقتضي ذلك إزالة الألغام التي تم 
وضعها بأسرع وقت نمكن من المياه الدولية 
ومياه الدول الأخرى غير المشتركة فعلاً 
فى القتال)» وكذلك التعويض عن 
الأضرار المادية التى لحقت بالأشخاص أو 
الأشياء (وسواء كان التعويض ماديًا في 
صورة دفع مبلغ من الال أو تعويضًا 
معنو ًا ٩‏ في صورة ترضية أو اعتذار 


علني إذا قبت الدول المعتدى على 
سيادتها هذه الوسيلة من وسائل الترضية). 


(رابعسًا) : يشل ضرورة إزالة الألغام 
البحرية من الخليج من الأماكن التي 
وضعت فها» خصوصا تلك الألغام التي 
وضعت فى المياه الداخلية أو البحر 
الإاقليمي للدول غير الأطراف في التزاع 
وفي جيع الأحوال عند انتهاء العمليات 
العسكرية» أهمية قصوى فى القانون 
الدولى الحالى. وهكذا يرتب انتهاء حالة 
الحرب بين الأطراف المتنازعة ضرورة 
تطهير اجاري المائية من الألغام على 
أساس أن استمرار وجودها بعد ذلك ليس 
له أية فائدة لزوال موضوعها ذاته. وتطهير 
الألغام إما أن ينم: 
(أ) بواسطة كل طرف من الأطراف 


(۸۰) 


بالطريق الدبلوماسي الألوف. ومن ثم يتميز ‏ بهذا الطابع الشكلي ‏ عن سائر التصرفات الدولية 
الصادرة عن جانب واحد امتصفة ‏ كلها بالطبيعة الرضائية البحتة «(د. محمد سامي عبدالحميد: 
أصول القانون الدولي العام» ج۲» القاعدة الدولية» الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوز يع» 
الاسكندرية ط السادسة» ٤۱۹۸م»‏ ص۳۳۲ ۳۳۳). ويراعى ‏ في رأينا ‏ أنه إذا كانت 
الشكلية ضرورية لإنتاج الإبلاغ أثره» فأننا نعتقد أن القانون الدولى ليس قانوځا شكليًا - وهو أمر 
طالما ردده القضاء الدولي ‏ وبالتالي يكن أن يترتب على الإعلان أثره حتى ولو كان في صورة 
شفهية (عن طريق اذاعته بالراديو أو التليفز يون مثلاً). وعلى ذلك إذا أعلنت الدولة واضعة الألغام 
مثلاً عن تلم منطقة معينة بواسطة الراديو أو التليفز يون ترتب على هذا الإعلان أثره (إعفاء الدولة 
من المسولية التي قد تترتب على عدم الإعلام أو الإبلاغ) حتى ولو م ترسله الدولة في صورة مكتوبة 
بالطر يتى الدبلوماسي خحصوضا إذا تم ذلك في وقت النزاع المسلح. 

مثال ذلك أن يتم وضع الألغام فى المياه الإقليمية للدول الجاورة دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي 
بالأشخاص أو الأشياءء لكنه ضار من حيث اعتدائه على سيادة الدولة على إقليمها البحرى. 


دراسات سعودیة ‏ ۱۳۳ 


(ب) 


(ج) 


)د( 


(A) 


المتحاربة. المهمة ٠‏ . 
أو بالتعاون بين كل أوبعض (ه) أو بتكليف دولة أو مجموعة من 


الأطراف المتحار بة. الدول بالقيام بهذه المهمة. 
أو عن طريق تعاون دولي دون (و) أو بإعطاء منظمة دولية متخصصة 
إنشاء جهاز دولي ذا الغرض. في هذا الوضوع سلطة إزالة 
أو بإنشاء جهاز دولي يقوم بهذه الألغام. 


مال ذلك ماتم على أثر الحرب العالمية الثانية من إنشاء منظمة دولية في نوفبر ٠٠٤١‏ بين حكومات 

كل من روسيا والولايات المتحدة وبر يطانيا وفرنسا. وتمثلت أهداف هذه المنظمة في : 

١‏ استخدام كاسحات الألغام اللازمة: أ) لتطهير أماكن الصيد؛ ب) توسيع القنوات؛ ج) 
التأكد من وجود مناطق آمنة للسفن التي تقوم بإصلاح خطوط البرقيات التلغرافية؛ د) 
تطهير المناطق التي تحتوي على ألغام تمثل خطورة للملاحة البحرية؛ ه) تطهير الألغام 
ا مضادة للغواصات والموجودة في المياه العميقة. 

٣۴‏ شر المعلومات عن الألغام وتطهيرها للأوساط املاحية الدولية (راجع مذ كرة الحكومة 
البريطانية في قضية مضيق كورفو جا» ص١٠).‏ 

ويلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد مطالبات الدول التي تصيبا أضرار نتيجة لتواجد 

مخلفات الحرب خامهمصءء وس ععع مل اء ها (والتي تشمل الألغام) فوق أراضما والتي 

تطالب بدفع تعويض ها من الدول المسئولة عن ذلك (انظر مثلاً القرار ۱۸۸/۳١‏ (١۱۹۸م).‏ 

وكانت ليبيا قد طالبت كل من ألانياء وإيطالياء وبريطانيا التي تركت قواتها ألغامًا وبقايا 
حربية أخرى في أراضبما خلال الحرب العامية الثانية» وكذلك فرنسا وبر يطانيا والتي تولت إدارة 
مقاطعاتها بعد هزية القوات الألانية والإيطالية بدفع تعويضات عن ذلك. وقد ذهبت البعض إلى أن 
الالتزام بالتعويض محل شك 56إ۷۴١٣۲١٥ء‏ فضلاً عن أن الالتزام بالتعاون تختلف أسسه ومضمونه 

راجع تفصیلات اکر في: 

- Bretton: Problémes juridiques posés par les restes matériels de la seconde 

guerre mondiale en libye, AFDI, 1982, p. 233-247, 
- Partsch: Remnants of war as a legal problem in the light of the Libyan case, 
AJIL, 1984, p. 386-401. 


ويرى هذا الكاتب أنه عند عدم وجود اتفاقية تحكم المسألة» يكن الرجوع إلى المصادر الآتية اتطبيقها 
عند حل النزاع: أ) القواعد الإتفاقية أو العرفية العامة لقانون المنازعات المسلحة؛ ب) القواعد القانونية 
العامة الخاصة بالتعويضات؛ ج) القواعد الخاصة مسئولية الدولة دون خطأ؛ د) المذاهب الجديدة 
الخاصة بتصفية الاستعمار والسيادة على الوارد الطبيعية وحاية البيئية؛ ه) الالتزامات القانونية الواقعة 


٤‏ _ دراسات سعودیة 


كذلك يقع على عاتق الأطراف تفصيلية"“ مع قيام كل طرف بسع 
المتحاربة فضلاً عن الإمتناع عن وضع مايكن بإزالة هذه الألغام أو السماح للغير 
ألغام في مياه الدول الأخرى غير المشتركة ‏ بالتدخل لإزالتها وذلك فور إنتهاء الحرب» 
في القتال واجب إبلاغ الطرف الآخر التي نتمنى سرعة وقرب نايتها نظرًا ما 
بحقول الألغام التي وضعتها وأما كنا بصورة جلبته من آثار مدمرة على دول الخليج» 


(AND 


على عاتق الدول بالتعاون بعضها مع البعض الآخر. 


ونحن نعتقد أن البدأ الذي يجب أن يطبق في هذا الصدد هو المبدأ القاضي بأن «من وضع الشيء 
يلتزم بإزالته أو رفعه». في معنى قريب قررت ال جمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم ٠۷۹/۳۹‏ 
الصادر في ٠۷‏ ديسمبر ۱۹۸4م مجموعة من المبادىءء أهمها: أن مسئولية إزالة مخلفات الحرب 
(كالألغام مثلاً) تقع على عاتق الدول التي وضعتهاء وأن للدول النامية التي تأثرت بزرع الألغام 
وغيرها من مخلفات الحرب فوق أقليمها الحق فى التعويض العادل والإزالة الكاملة ذه الخلفات 
بواسطة الدول التي وضعتها (انظر القرارات التى تبنتها الجمعية العامة خلال الدورة ۳۹» ص۲٠٠‏ _ 
.(Yor‏ 
ويلاحظ أن منظمة المؤتمر الإسلامي أخذت بهذه الحلول أيضًا. وهكذا ينص القرار رقم ۸/٠١‏ - 
س الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته الثامنة (۱۳۹۷ه س (pv‏ على 
مطالبة كافة الدول التي كانت أطرافا في حروب بتقديم كافة المساعدات الممكنة» مع تأييد مطالبة 
الدول المتضررة بتعويضها عن النسائر المادية التي لحقت بما. (راجع منظمة المؤتمر الإسلامي: بيانات 
وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجیةء ۱۳۸۹ ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۹۹ = ۱۹۸۱م» ص٤٣۲‏ 
1(. 
وانظر في نفس المعنى القرار رقم ۷/۲ س» والقرار ٠١/۲١‏ س» في المرجع السابق» ص٠۱۸‏ 
۱ ص ٥٩۹۱‏ ۵۹۲ . 

ويسرى الألتزام بإزالة الألغام حتى على الألغام التي يتم وضعها في وقت السلم. وهكذا جاء في 
المذ كرة التي قدمتها الحكومة البر يطانية بخصوص قضية مضيق كورفو: 
since the laying of mines in peacetime without notification is unjustified and‏ ...“ 
an offence against humanity and since it is the duty of Governments to remove‏ 
promptly mines laid in time of war,... it is incumbent on them to sweep or permit‏ 
to be swept all parts of their territorial waters where there is reason to suspect‏ 

the presence of mines” (ICJ, Pleadings, vol, 1, p, 220). 

وتبدو خطورة الألغام في قابليتها للانفجار في أية لحظة حتي رغم مرور وقت طويل على وضعها. 
وهكذا فقد جاء في جريدة الشرق الأوسط یوم ٩‏ رمضان ۰۸٤۱ھ‏ الموافق ۲۹ أبر یل ۹۸۸٠م‏ 
(اللصفحة الأخيرة) أن لما من تلك التي وضعها الحلفاء ودول الحور أثناء الحرب العالمية الثانية في 


۱۳١  ةیدوعس دراسات‎ 


ناهيك عن طرفی القتال"“ فضلاً عن 
آثارها امحلية والدولية والإقليمية وعلى 
الدول الأخرى غر الموجودة فى منطقة 
الخليج بالنظر لما تمثله هما هذه المنطقة من 


ايران والعراق ‏ بعد جهود مضنية - 
على وقف القتال وتطبيق قرار مجلس 
الأمن رقم ۸ء إلا أن المفاوضات 
السلمية بينها مازالت متعثرة. 


أهمية حيو 


(A= 
2 


. وقد اتفقت كل من 


(Ar) 


u9 


الصحراء الغربية الصرية (في مرسى مطروح) انفجر وترتب عليه وفاة شخص وإصابة آخرين (أي 
أن اللغم انفجر بعد مرور أكثر من أربعين عامًا). ولذلك ‏ على الأقل لاعتبارات إنسانية ‏ يجب 
على الدولة أو الجهة التي وضعت الألغام أن تبين أماكن وضعها للدولة أو الدول الأخرى. 

كذلك نشرت الصحف أن إحدى السفن السعودية غرقت في مياه الخليج بعد اصطدامها بلغم في 
مدخل الخليج. ويرجح البعض أن يكون ذلك من الألغام التي كانت مزروعة قبل وقف الحرب بين 
العراق وإيران منذ عدة أشهرء والتي جرفتها الرياح الشديدة من أماكن وضعها. راجع جر يدة الشرق 
الأوسط یوم ۲۹ جمادی الآولی ٠۱٤۰۹‏ هى الموافق ۷ يناير ۱۹۸۹م» ص١.‏ 

وهكذا مثلا جاء في صحيفة الشرق الأوسط أن القوات الأمر يكية قامت بقصف محطتين من محطات 
التحكم العسكرية الإيرانية في الخليج وإغراق فرقاطة إيرانية للصوار يخ الموجهة» وذلك أثناء الرد على 
استشناف إيران لنشر الألغام البحرية في المياه الدولية في الخليج ما ترتب عليه إصابة الفرقاطة 
الأمريكية «صمویل روبرتس» (أنظر الشرق الأوسط وعکاظ ۳ رمضان ۰۸٤۱ھ ٠۹‏ ابريل 
۸م ص۱). 

م يعدم نزإع الخليج أن تكون له آثاره الضارة داخل الدول غير الخليجية بالنظر للأضرار التي تله 
(كتدمير السفن أو تفتيشها وتوقيفها أو سقوط ضحايا أبرياء... الخ). 

وهکذا بخصوص تصرفات إیران تجاه السفن البريطانية في الخليج» قال وز ير الدولة البريطاني : 


“The United kingdom upholds the general principle of freedom of navigation on 


the high seas. However, under article 51 of the United Nations Charter a state 
such as Iran, actively engaged in an armed conflict, is entitled in exercise of its 
inherent right of self-defence, to stop and searcl: a foreign merchant ship on the 
high seas if there is reasonable ground for suspeci:ng that the ship is taking arms 
to the other side for »ıse in the conflict. This is an exceptional right: if the 
suspicions proved to be unfounded and if the ship has not committed acts 
calculated to give right to suspicion, then the ship’s owners have a good claim 
for compensation for loss caused by the delay. (BYIL, 1986, p. 583). 


۹ _ دراسات سعودیة 


(خامشا) : أظهر وضع وزرع الألغام 
في مياه الخليج» لجوء الطرف واضع هذه 
الألغام إلى هذه الوسيلة المدمرة للسفن 
والأشخاص والملاحة البحرية نفسها على 
نطاق واسع. فقد وضعت الألغام إما 
بصورة جاعية (في صورة حقل ألغام) أو 
بصورة منفردة (في شکل وضع کل لغم 
على حده إما قریبًا أو بعیگا من لغم 
آخر). 

وهكذا مثلاً اكتشفت ودمرت 
البحرية الأمر يكية والفرنسية والبر يطانية 
والبلجيكية واهولندية فى الفترة التالية 
لوقوع اشتباك بين القوات الأمريكية 
والإيرانية في ٠٤‏ ابريل ۱۹۸۸م وحتى 
یوم ۲٤۲‏ ابريل (الموافق ۸ من رمضان 
۸ه) أي خلال عشرة أيام ۲١‏ لما 
بجريًا في مياه اليج . 


٠‏ وقد نص القرار رقم ٤/۸‏ س (ق 
أ) حول النزاع بين العراق وإيران والصادر 
عن مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الذي 
عقد بالمغرب  ۱٤١۰٤(‏ ٤۱۹۸م)‏ على 
دعوة: 

«الأطراف المتحاربة إلى الوقف 
الفوري لكافة الأعمال العدائية في منطقة 
الخليج با في ذلك كافة خطوط النقل 
البحرية والممرات المائية الصالحة للملاحة 
ومنشات الوانىء ومحطات التعبئة 
والمنشآت المقامة فى عرض البحر وكل 
الموانىء التي ما منفذ مباشر أو غير مباشر 
إلى البحر واحترام سيادة الدول الساحلية 
الأخرى» ^“ . 

ويتضمن ذلك بداهة ‏ عدم 
اللجوء إلى وسيلة الألغام البحرية» 
باعتبارها وسيلة عدائية. 


(۸) راجع جريدة الجزيرة ۸ رمضان ۸١٤٠ه ‏ الموافق ۲٤١‏ ابر يل ۹۸۸٠م»‏ صاء 1۸ وكذلك جريدة 


عکاظ نفس الیوم» ص۴). 


ويراعي أن مجلس الأمن القومي الأمر يكي بحث توسيع دور القوات الأمر يكية في الخليج لمتد إلى 
حاية السفن التجارية وناقلات النفط التابعة لكل الدول دون قصرها فقط على ناقلات النفط 
الكو يتية التي تحمل العلم الأمر يكي (جر يدة الجزيرةء العدد السابق» ص١).‏ 


وتقول وزارة الخارجية المصرية : 


«أن النص على تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية (مادة ۸۸) لايعنى تحرم كافة أوجه 
النشاط العسكري في أعالي البحار مثل تحركات الأساطيل الحربية أو نقل القوات العسكر ية جرا 
ولكنه يتد ليشمل مارسة عمليات عسكرية في أعالي البحار وعلى أية حال فإن أي نشاط عسكري 
لاينبغي أن يؤثر على الاستغلال السلمي اواز اة ولذلك يمكن القول بأن إسباغ الطابع السلمي 
على المنطقة لابد أن تكون له بالضرورة إنعكاساته على الوضع الخاص بأعالي البحار» (راجع اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحان وزارة الخارجية» ٤۱۹۸م»‏ ص١٠).‏ 

)۸٩(‏ جاء في تقرير مؤتمر «حرب الناقلات فى الخليج» والتي عقدها مجلس قانون البحار ومعهد قانول 


دراسات سعودية ‏ ۱۳۷ 


المبحث الثاني 
النتائح المستخلصة من تلغ البحر الأجر 
وقت الللسم 


سبق القول أنه إذا كان يحق تلغم 
الإمتدادات البحرية وقت الحرب من 
جانب الأطراف المتحاربة أو الدول 
امحايدة إذا توافرت الشروط التى يقررها 
القانون الدولي في هذا المقا» فإن تلغم 
الإمتدادات البحرية وقت السلم ودون أن 
يكون هناك نزاع قا یعتبر فعلاً غير 
مشروع دوليًا يرتب المسئولية الدولية على 
عاتق الدولة أو الأشخاص القانونية التى 


= البحار في واشنطن یوم ۲٢‏ ینایر ۱۹۸۸م: 


قامت بهذا الفعل الموم. وعلة ذلك أنه 
ليس هناك مايدعو إطلاقًا إلى ارتكاب 
مثل هذا الفعل لما فيه من إضرار ‏ غير 
متوقع _ للأفراد والسفن والملاحة الدولية. 

ولاشك أن النتائج الآتية يكن 
إبرازها بخصوص ماتم من تلغم مياه البحر 
الاجر وقت السلم: 


(أولاً) : ضرورة التأكيد على مبداأً 


In 1987, contact mines appeared in the Arabian Gulf. Their appearance 


coincided with the U.S./ Kuwaiti reflagging initiative. On 2i September 1987, a 


U. S. warship intercepted and captured an Iranian minelayer laying mines in the 


high seas of the Gulf. In the proscess some of the minelayer’s personnel were 
killed. Under the 1907 Convention, Iran, as a belligerent, had the right to lay 


mines on the high seas. Likweise it had no clear requirement to provide notice to 


neutral shipping. Nor did it apparently intend to give notice. The United States 


is not a belligerent in the Gulf war, which raises the question as to whether a 


neutral has right to use force against a belligerent for an authorized activity on 


the high seas. Perhaps an answer lies in the thought that such an activity is a 


threat to world shipping and, therefore, to freedom of navigation. The right to 


act under such circumstances, one would think, would have to be predicated on 


۳۸ - دراسات سعودیة 


حرية الملاحة في البحر الأهر"“ فوفي الأحوال المستقرة في القانون الدولي 
باعتباره المبدأً الأساسي الذي يحكم العاصر ومع عدم الإضرار جحقوق الدولة 
الإمتدادات البحر ية قاطبة» وفقًا للشروط ‏ الشاطية. 


(Av) 


blessings of the world community. 
: راجع‎ 

“Conference report: The persian/ Arabian gulf tanker war-International law or 
international chaos”., Ocean development and international law. the journal of 
marine affairs, vol, 19, no. 4, 1988, p. 319. 
وانظر أيضًا «ندوة النزاع العراقي الإيراني» دراسات دولية» جعية الدراسات الدولية» تونس» عدد‎ 

٤‏ اکتوبر ۱۹۸۷م» ص۲۹ ۰۰٠۱ء‏ ويقول وزير خارجية النرو يج: 
it is illegal to lay mines with the sole object of intercepting commercial‏ ...“ 
shipping. However, it is practically impossible to prove that the mines have no‏ 
military objective”,‏ 
راجع : .681 Whiteman: Digest of IL, vol 10, p.‏ 


:)٠۷۹ص وكان أحد الكتاب قد ذهب إلى القول (المرجع السابق»‎ 
“Open sea mining incident to blockade, incident to tactical operations, or as a 
measure for the enfofcement of contraband control may be legal. The main 
problem lies in the extent of the actual mining operations in time and space. 
Probably all that can be said now is that the general rules of international law 
impose limitations of both direct relation and reasonableness. Interpretation of 
these rather indefinite factors awaits the future practice of nations in open sea 
mining. In any interpretion the logic of necessity, self-defense and preservation 
will be important. The only certain principle today is that open sea mining 
cannot be employed indiscriminately in a fashion to interfere solely with 
commercial shipping and to deny to neutrals the freedom of the sea”. 
Powers, ‘International Law and Open-Ocean Mining”, XV JAGJ. (1961) 55, 
1. 
من المعلوم أن محكة العدل الدولية قررت في قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا‎ 
وضدها أن هناك بعض المبادىء  من بينها مبدأى حرية اللاحة وعدم استخدام القوة  تسري‎ 


دراسات سعودیة ‏ ۱۳۹ 


(ثانيًا) : نظرًا لأن البحر الأهر من 
البحار شبه المغلقةء فإن ذلك يقتضي 
تعاوًا وتنسيقًا كاملا من الدول المطلة 
عليه خصوصضا ضرورة اتخاذها للحيطة 
الواجبة لمنع أي إضرار بهذا الطريق 
اللاحي المام» ما في ذلك منع أي دولة 


المقام ‏ ماقررته اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار لعام ۱۹۸۲م بشان البحار 
الغلقة وشبه المغلقة (مادة )٠۲۳‏ والتى 
تنص على أنه: 

«ينبغي أن تتعاون الدول المطلة على 
بحر مغلق أو شبه مغلق فيا بينها في مارسة 


مالا من حقوق وأداء ماعلا من واجبات 


أو أشخاص أحرى من وضع الألغام فيه. 
مقتضى هذه الإتفاقية»" . 


وينطبق على البحر الأهر ‏ في هذا 

= بغض النظر عن سريان النص الاتفاقي باعتبارها من قواعد القانون الدولي العرفي: 

“Principles such as those of the non-use of force, non-intervention, respect for the 

independence and territorial integrity of states, and the freedom of navigation, 

continue to be binding as part of customary international law, despite the operation of 
provisions of conventional law in which they have been incorporated”. ICJ, Rec, 
1984, p. 424, para. 73). 

وراجع كذلك : 
د. أمد أبو الوفا محمد: التعليق على قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا وضدهاء الجلة 
الصرية للقانون الدولي» ۹۸4٠م؛‏ وكذلك تعليقنا على نفس القضية (الحكم في الموضوع)» نفس 

المرجع» م 

(۸۸) تجدر الإشارة أنه في قضية مضيق كورفو (وهي القضية الوحيدة التي عرضت مام محككة العدل الدولية 
بخصوص تلغ المياه الدولية وقت السلم) لجأت بر يطانيا إلى إرسال مذ كرات دبلوماسية للحكومية 
الألبانية بخصوص قيامها باستخدام المدفعية لمنع السفن الإنجليز ية من المرور. ولا م يتم الاستقرار على 
حل بالطريق الدبلوماسي» لجأت بر يطانيا إلى وسائل أخرى لعرفة ما إذا كانت ألبانيا ستلجأ إلى 
القوة نع امرور في الضيق. 
وتعليقًا على ذلك قررت محككة العدل الدولية (مجموعة »۱۹4٩‏ ص٠۳):‏ 

“La légitimitê de cette mesure prise par le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait 

être contestée, ù condition qu'elle fût exécutée d'une façon compatible avec les 

prescriptions du droit international. La “mission” était destinée ã affirmer un droit qui 
avait été injustement refusè. Le Gouvernement du Rovaume-Uni n’était pas tenu de 


s’abstenir d’exercer son droit de passage, refusé ã tort par le Gouvernement albanais”. 


۰ - دراسات سعودیة 


فات) : يقع العبء الأكبر في حاية 
البحر الأحر من الألغام على عاتق الدول 
العربية بالنظر إلى إستئثارها ما يقارب 
امجرى الكلي هذا الإمتداد البحري 
الحيق. . يتضح ذلك من أن الدول التي 
تطل س حاليًا ‏ على البحر الأحر عددها 
عشر دول هي (بحسب ترتيب طول 
سواحلها بالأميال): المملكة العربية 
السعودية »)٠٠١١(‏ ومصر (۸۹۸)» 
وأٹیوبيا »)٤۲٥(‏ والسودان »)۳٠۹(‏ 
والمن الشمالي »)۲۷١(‏ وجيبوتي »)۲١(‏ 
وفلسطن امحتلة (۷)» والأردن (ه)» 
والصومال وجهورية لمن الديقراطية» على 
ذلك فكل الدول المطلة على البحر الاهر 
هي دول عربية ماعدا دولة تقع في 
جنوبه هي اثيوبيا» وفلسطين احتلة في 
شماله. 


س ومقتضى ذلك وفقًا كم اة 


البحرية الدولية» على أنه يجب مع ذلك 


(رابعًا) : تحدث فقهاء المسلمين في 
كتاباتهم عن قواعد حرية الملاحة في 
الشريعة الإسلامية» كا أثبتوا حق الدولة 
الإسلامية في وجرد امتدادات بحرية 
خاضعة لسيادتا أو لولايتها واختصاصها 
باعتبارها تابعة لاإقلم البري فهي 
«حرم» ها ومن العلوم أن الحرم له 
حرمة ماهو حرم له» فضلاً عن کونه من 
توابع الشيء وروافد» ذلك فقد قرر 
الرسول صلى الله عليه وسلم آن «الناس 
شركاء فى ثلاثة الماء والكلا والنار» . 


وقد اعتبر فقهاء الملسلمين الجزر 
اموجودة في البحر ‏ خصوشا القريبة من 
الدولة الإسلامية ‏ تابعة مى ^ , 


وهكذا فن المعلوم أن المشركين ليس 
هم حق المقام في الحجاز «مكة والمدينة 


أنه يجوز اللجوء إلى القوة لممارسة حق المرور في الإمتدادات 


أن نلاحظ أمرين: فن ناحية» قررت امحكمة ذلك 


بخصوص ماجيب أن يطبق في وقت السلم ولم تتعرض خالة وجود نزاع مسلح قالم؛ ومن ناحية 


أخرى» يكون اللجوء إلى وسا 


القسر لممارسة الحق امذكور مع عدم الإعتداء على الدولة الشاطئية 


(عن طریق مثلاً القيام بعمل عسكرى في مياهها الداخلية أو الإقليمية) لأن حق التدخحل هذا رفضته 
احكة في القضية المذكورة وانتقدت بر يطانيا على قيامها بزع الألغام من المياه الإقليمية لألبانيا 


(راجع ماقلناه سابقا). 


)۸٩(‏ ولعاى ذلك يرجع إلى عهد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إذ لا کثر شراب 


أبي محجن الخمر وأقام عليه عمر بن الخطاب الحد 


مرارا دون أن ينتهي» قام بنفيه إلى جز يرة في 


البحر يقال نها حضوضي وبعث معه حرسياء فهرب منه على ساحل البحر (راجع كتاب الأغاني 


لاي الفرج الأصفهاني» ج١٠‏ ط الميئة الصرية للكتاب» ص١).‏ 


دراسات سعودية = ۱٤١‏ 


وهو ما أكده الشافعى أيضاء لكنه 


يصيیف: 


«... وكذلك إن كانت في بحر 
الحجاز جزائر وجبال تسكن منعوا من 
سكناها لأا من أرض الحجان» (" . 

وفي ذات الخصوص يقرر الإمام 
النووي : 

«الركن الرابع : المكان القابل 
للتقرير بلاد الإسلام حجاز وغيره 
فالحجاز مكة والمدينة والمامة ومخاليفها أي 
: قراها... ثم الحجاز ضربان: حرم مكة 
وغیره» أما غيره» فيمنع الكفار من الإقامة 
به» وفي منعهم من الإقامة في الطرق 
الممتدة فى بلاد الحجاز وجهان حكاهما 
الإمام» الصحيح وهو مقتضى إطلاق 
الجمهور: نعم» لأنها من الحجان والثاني: 
لا لأا ليست مجحتمع الناس» ولا موضع 
إقامة: ولامنعون من ركوب بحر الحجانى 
لأنه ليس موضع إقامة ويمنعون من الإقامة 


.٠٠١ص الأم للشافعي» ج؛»‎ )۹١( 


.۳٠۸ص‎ »٠۰ج الإمام النووي: روضة الطالبین»‎ )۹١( 


۲ _ دراسات سعودية 


في سواحله في الجزائر السكونة في 
البحري ١‏ . 

ومعنى ذلك أمران : 

(أولأً) : أن القول بأن الجزر الموجودة 
في بجر الحجاز تعتبر من أرض الحجان 
دليل على أن الجزيرة والمناطق البحرية 
امحيطة بها تعد من الأجزاء الخاضعة 
لسيادة الدولة الإسلامية. وكذلك الحال 
بالنسبة للمناطق البحرية القريبة من 
الشاطيء أو الإقلم البرى. 

(ثانيًا) : أن العلة في منع غر 
السلمين هي الإقامة أو السكنى في 
الحجاز» ولذلك لاينعون» كا قال الإمام 
النووى» من استخدام بحر الحجاز لأنه 
ليس موضع إقامة» وهذا دليل أيضًا على 
أن فقهاء المسلمين تطرقوا إلى مبدأ حرية 
الملاحة فى البحار لغير المسلمين كا يكون 
هم هم أيضًاء بشرط عدم الاضرار به 
عن طريقق وضع الألغام مثلاً. 


الباب الثالث 
أثر وضع الألغام في الخليج والبحر الجر 
على المملكة العربية السعودية 


لاشك أن القواعد العامة السابق 
ذكرها والخاصة بتنظم وضع الألغام في 
مختلف الإمتدادات البحرية» وكذلك 
مكان ووقت وضعها والمسئولية الدولية 
الناججة عهاء ومختلف القواعد والمبادىء 
الأساسية التي تحكم تلغ الإمتدادات 
البحرية تشكل مدخلا ضروريًا وشرظا 
لاغنى عنه لدراسة أثر تلغم كل من البحر 
الأمر والنليج على الملكة العربية 
السعودية باعتبارها إحدى الدول المشاطئة 
مذين اجر يبن الملاحيين المامين. 


ولذلك سيغنينا العرض السابق للقواعد 
والمباديء العامة وكذلك أحكام حاكم 
التحكم والقضاء الدولي وا لداخلي عن 
تكرار الكثير من التفصيلات والتي ‏ 
بالنظر إلى عموميتما ‏ يكن أن تستفيد 
منها المملكة العربية السعودية أو تثيرها 
لبيان عدم مشروعية فعل التلغم أو لإثارة 
السئولية الدولية لواضع هذه الألغام. 
وينطبق ذلك بالضرورة على أي مجرى 
مائي دولي» ا في ذلك البحر الأهر 


والخليج. ذلك أن عمومية القاعدة القانونية 
تجعلها قابلة للتطبيق ‏ مع مراعاة ماقد 
يكون هناك من ظروف وملابسات خاصة 
على كل الوحدات الفردية التي تدخل 
في نطاق تطبيقها. 

ويكن القول أن البحر الأهر والخليج 
العربي يشكلان عصب المحياة بالنسبة 
للدول الواقعة علي (بالنظر لختلف 
استخداماتها وما فيا من ثروات حية وغير 
حية)» وحيث لاممكن فمذه الدول أن 
تستككل مقومات أمنها بدون البحر الأهر 
والخليج العربي وحوضها الواسع وعالمها 
الترامي الأطراف وأهميتها الإستراتيجية 
والحضارية بالنظر إلى الإمكانات 
والمعطيات الخاصة بها ما من شأنه أن 
يساعد على توظيفها لخدمة مصالح الدول 
الواقعة على كل منها. 

ويقتضي ذلك _ بالضرورة - تأمين 
كل من البحر الأحر والئليج العربي من 
كل الأخطار امحيطة بهاء والتي أثبت 
تلغم أي منها ضرره وخطورته على الملاحة 


۱٤۳  ةیدوعس دراسات‎ 


الدولية وأرواح الأبرياء والخسارة فى 
السفن والأشياء ١‏ . ر 


ولاجدال أن تلغم الإمحدادات 
والمناطق البحرية الدولية ‏ ما في ذلك 
البحر الأهر والخليج ‏ يشكل خطورة 
شديدة على استقرار العلاقات الدولية 
واستمرار كيان وبناء القانون الدولي 
العاص الأمر الذي يحتم ضرورة عدم 
اللجوء إلى هذا السلاح من أسلحة الحرب 
البحرية إلا على نطاق ضيق وكوسيلة 
أخيرة مع قصره بقدر الإمكان على حالة 
وجود نزإاع مسلح بين طرفين أو أكثر 


وبحيث يكون ذلك في العلاقة بين 
الأطراف المتحاربة فقط. 

ومعنى ذلك تجنيب الدول الأخرى غير 
المشتركة فعلاً في النزاع أي أثر للحرب» 
حتی ولو كان ذلك متمثلاً فقط في وضع 
الألغام في مياهها الإقليمية أو الداخلية» 
وكذلك عدم وضع ألغام في المناطق 
البحرية الدولية. ذلك أنه بالإضافة إلى 
الموارد التي تحتوماء تعد البحار س ما في 
ذلك الخليج والبحر الأحر ‏ عاملاً هاما 
من عوامل الإتصال بين الدول والقارات 
امختلفة ووسيلة لاغنى عنها من وسائل 
الملاحة البحرية الدولية" . 


(۹۲) ذهبت اتفاقية الأمم المححدة لقانون البحار عام ۹۸۲٠م‏ إلى حد أنه يجوز للدولة الساحلية في مارستها 
لصلاحيتها التقدير ية أن تحجب موافقتها على إجراء دولة أخرى (أو منظمة دولية) مشروع بجحث علمي 
يجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القارى اتلك الدولة الساحلية إذا كان ذلك 
ا لمشروع: «ينطوي على حفر في الجوف القارى أو استخدام المتفجرات أو إدخال مواد ضارة إلى البيئة 


البحرية» (مادة ١۲/ه/ب).‏ 


فإذا كان استخدام المحفجرات منوا حتى عند إجراء البحث العلمي البحري بدليل إعطاء الدولة 
الشاطئية سلطة عدم الموافقة على إجرائه» فلن يكون تجريم استخدام الألغام ضد أرواح الأبرياء 


ولتدمير الأشياء والسفن ضروريًا من باب أولى. 


بل ويذهب أحد قضاة محكة العدل الدولية _ قياشا على مايحدث على الصعيد الداخلي - إلى 


ضرورة الأمر بإزالة الألغام» على نفقة من وضعها: 


"in order to defend the interests virtually endangered, the judgement should 


order the clearance of the mines at the cost of the author, just as in domestic law 


a judge would order the demolition of a wall built in the wrong place” (ICJ, Rep, 


1949, diss. op. Azevedo, p. 85). 


)٩۳(‏ كان من بين الأسباب التي استندت إلا المملكة العربية السعودية لتبرير قطع علاقاتها الدبلوماسية 


مع إیران یوم ٠۰‏ رمضان ٠٤۰۸‏ ه الموافق ٤/۲١‏ /۱۹۸۸م التعرض لرية الملاحة في الخليج: 


٤٤‏ - دراسات سعودية 


ولاشك أن ذلك يتعلق بأمن البحر 
الأهر““ والخليج العربي في كافة 
مناطقها وامتداداتها البحرية الأمر الذي 
من شأنه أن يقودنا لأن نقرر أن الإعتداء 
على الخليج أوالبحر الأحر لابد وأن يترك 
آثاره السيئة على كل الدول الساحلية 
الطلة على هذين الشريانين الحيويين من 
شرايين الملاحة الدولية. 

وبذلك يتضح لنا أن الخاسر الأول 
من وضع الألغام البحرية - سواء في 
وقت السلم أو في زمن الحرب ‏ هو 
الدول الصغرى أو النامية والتى ستتضرر 
منها تجارتها وامتداداتها البحرية وكافة 


اللإستخدامات المتصورة للبحار امجاورة 
0( 


وعلى ضوء ذلك» يمكن أن نقرر أن 
تلغم البحر الأحر أو الخليج أو كلها مء 
وإن أثر على كل الدول المشاطئة لأي 
منها» فإن أثره سيكون واضكا أكثر 
وبصورة حتمية على المملكة العربية 
السعودية باعتبارها الدولة الوحيدة من بين 
الدول المطلة على هذين الجر يين الملاحيين 
الدوليين التي تملك شواطيء مطلة على 
کل منھا. 


وبعبارة أخرى» يمكن أن نتبين أن أثر 


“%0 


(46) 


وهكذا فقد جاء في المذكرة السعودية التي سلمتها وزارة الخارجية إلى القائم بالأعمال الإيراني في 


الرياض والتي قررت فا الملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهور ية 
الإسلامية الإيرانية وطلبت مغادرة كافة أعضاء السفارة والقنصلية العامة في جدة خلال فترة أقصاها 
أسبوع من تاريخه» أن قطع هذه العلاقات يرجع إلى قيام إيران بالعديد من الأفعال» منها «تعرضها 
لحرية الملاحة في منطقة اليج وللسفن القادمة من وإلى مواني المملكة العر بية السعودية» (راجع 
نص البيان السعودي في جر يدة الشرق الأوسط) الأربعاء ۱۱ رمضان ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸/4/۲۷» 
ص۱). 

يقرر البعض «وفي أي تصور أو إدراك استراتيجي لأمن البحر الأهرء على العرب أن ينشغاوا بأمن 
البحر الأبيض التوسط والخليج العربي وانحيط المندي لأن هذه المناطق جيمًا متصاة بالأمن العربي» 
(د. عبدالله عبداحسن السلطان: البحر الأهر والصراع العربي الإسرائيلي ‏ التنافس بين 
استراتیجیتین» م رکز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ٤۱۹۸م»‏ ص۲۹۹). 

ولذلك جاء في تقرير ندوة البحر الأحر التي نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية بالر ياض: «جرى 
التركيز على خطورة تللغي البحر الأحر وأثرة على الأمن العربي.. وذهب البعض إلى أن الطرف 
لمستفيد من محاولة عرقلة املاحة في البحر الأحر هو نفس المستفيد من عرقلة الملاحة في الخليج 
العربي» (راجع ندوة البحر الأحر» معهد الدراسات الدبلوماسية» الریاض ١۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸م»‏ 
ص۱۷). 


۱٠٤١  ةیدوعس دراسات‎ 


تلغم مياه الخليج أو البحر الأحر يبدو 
كبيرًا خحصوضا على المملكة العربية 
السعودية» ويرجع ذلك إلى: 

(أ) وقوع المملكة العربية السعودية 


على كل من الخليج والبحر 
الأمر وهو موقع متميز نظرًا لأا 
الدولة الوحيدة من بين الدول 
الشاطئة لكل منها التي تملك 
إمتدادات بحر ية مجاورة لكليها. 


(ب)تملك المملكة حوالي ٠٠٠١‏ 


ميلا بجريًا على البحر الأهر 
والخليج موزعة على النحو 
التالي: البحر الأحر )٠١١١(‏ 
والخليج )۳٠١(‏ ولذلك تلعب 
امحافظة على سلامة كل من 
البحر الأحر والئليج وخلوهما من 
الألغام دورًا هاما بالنسبة 
للمملكة العربية السعودية بصفة 
خاصة ودول حوض البحر الأهر 
والخنليج بصفة عامة خحصوضا في 


محال الحافظة على أمن" هذه 
الدول وامتداداتها البحرية. 


(ج) ولذلك عملت المملكة العربية 


السعودية على السعي نحو إزالة 
لأخطار المترتبة على وضع 
لألغام في مياه الخليج أو البحر 
الأهر. وهكذا فقد ساعدت 
الكويت في إزالة وتطهير الألغام 
لموجودة في المياه الإقليمية 
الكو يتية ۷“ 1 

وب أن ذلك يرجع إلى 
أن البحار الدولية خصصت 
اساسا لاستخدامها فى الأغراض 
السلمية. وإذا كانت هناك 
بعض الاستعمالات العسكر ية 
السموح بها في الإمتدادات 
البحرية» فإن ذلك قد لاينطبق 
فى ظروف معينة وأحوال 
محدودة - على وضع الألغام 
i:‏ 


)۹٩(‏ يقرر رأي أن السياسة البحر ية للمملكة العربية السعودية سامت في تطورها العديد من العوامل» 
أهمها: المصالح الاقتصادية (اكتشاف الكثبر من ثروات البحار خصوصا النفط) والمصالح الأمنية 
(راجع د. ناصر العرفج: سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ۱۹4۸ س ۹۷۸٠م‏ دراسة في قانون 
البحار شركة عکاظ للنشر والتوز یم الریاض» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م» ص ۲۷ س .)٤۳‏ 


(av) 
(۸) 


راجع جريدة : 


ولذلك تقول وزارة الخارجية الصرية : 


Le Monde, 28 Juillet 1987, p. 3. 


(إن النص على تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية (مادة ۸۸) لايعنى تحرمم كافة أوجه النشاط 
العسكري في أعالي البحار مثل تحركات الأساطيل الحربية أو نقل القوات العسكر ية جرا ولكنه يتد 


۹- دراسات سعودیة 


(د) تبدو أهمية اليج العربي والبحر 


(۹4) 


الأهر جد واضحة بالنظر إلى 
مختلف الإستخدامات المرتبطة 
بكل منها: في الملاحة البحريةي 
واستخراج الشروات السمكية 
وغيرها من الشروات الحية 
بالإضافة إلى استخراج العديد 
من الثروات المعدنية من كل 
منها أو من الشواطيء الحيطة بها 
(وخصوصا البترول). وتزداد 


هده الآهمية خصوصا إذا ما 
لاحظنا أن العديد من دول 
ا خلج وبعض دول البحر الأحر 
(وخصوصا المملكة العربية 
السعودية) تعتمد على مياه 
الستخرجة منها كمصدر رئيسي 
للشرب بعد تحليتها 
وتنقيتها " . ولاشك أن كل 
هذه الإستخدامات ستتوقف أو 
تتأثر تأثيرًا كبيرًا بأي محاولة 


ليشمل مارسة عمليات عسكر ية في أعالي البحار وعلى أي حال فإن أي نشاط عسكري لاينبغي أن يؤر 


على الاستغلال السلمي لورد المنطقة ولذلك يمكن القول أن إسباغ الطابع السلمي على امنطقة لابد 

أن تكون له بالضرورة إنعكاساته على الوضع الخاص بأعالي البحار) (اتفاقية الأم المتحدة لقانون 

البحار» وزارة الخارجية» القاهرة» ٤۱۹۸م»‏ ص١٠).‏ 

أوضح البعض أهمية البحر الأحر للمملكة العربية السعودية فيا يلي: 

١‏ أنه الشريان الرئيسي الذي تنقل عبر موانئه المتعددة صناعات المملكة البتروكيميائية والبترول 
الخام ومشتقاته إلى سائر أنحاء العام عبر ناقلات النفط ججانب نقل الواد القوينية ا مستوردة 
إلهاء 

۲ غنائه بالثروة السمكية التي تعتبر مصدر غذاء وجلبة للرزق والكسب لكثير من السكان الذين 
یعیشون في المدن والقرى الساحلية ابتداء من أقصى الشمال الغربي في حقل إلى أقصى 
الجنوب في جيزان والقنفذة. 

۳ استخدام مياه البحر الأهر كمصدر رئيسي لياه الشرب بعد تحليتما وتنقيتها عن طريق محطات 
رئيسية تغذي كل من: حقل ‏ ضباء - الوجه ‏ أملج ‏ ينبع» جده ‏ المدينة المنورة ‏ 
مكة المكرمة ‏ ملايين من جالونات المياه العذبة يوميًا وعلى سبيل المثال» فإن معحطة كمحطة 
جدة تنتج يوميًا مايقرب من ثلاثة ملايين متر مكعب من الاء ججانب توفير طاقة تقوية ٠‏ 
ميجاوات من الكهرباء. 

٤‏ يتميز البحر الأمر بشعاب مرجانية أكسبته الأسم قلا يوجد مثلها في سائر بحار العام في 
انتشارها وجا ما. 

ه ‏ يعتبر البحر الأهر من المناطق السياحية الهمة في المملكة والتي تجذب العديد من سكان 
المملكة. 


دراسات سعودیة ۱٤۷‏ 


لتلغم هذه المياه» وذلك نتيجة الجنوبي للخليج (مضيق هرمز) 


لتلوثها وتوقف الحياة فيا . سيور بلا شك على 
(ه) لايخفى على أحد أن تلغي البحر التجارة ا الول ا 
الأمر فى أي منطقة من مناطقه على لحلع ها في د 
سيكون له الآثار السابية السابق الملكة العربية الشعوية. 
الإشارة إلاء إلا أن هذه الآثار ومعنى ذلك أن تلغم المدخل الجنوبي 


تزداد في منطقتي امدخل للبحر الأهر (مضيق باب المندب) أو 
الشمالي (قناة السويس وما ٠‏ مدخله الشمالي خليج السويس وقناته 
حوها باعتبارها تربط البحر وخليجه» وتلغع المدخل الوحيد للخليج 
امتوسط بالبحر الأهر)» والمدخل ٠‏ (مضيق هرمز) سيؤدي بالدرجة الأولى 
الجنوبي ٠"‏ (مضيق باب إلى تهديد حرية الملاحة باعتبار أن أي 
امندب لكونه يربط البحر الأحر ٠‏ منها يشكل المنفذ الوحيد ذا البحر شبه 
بالإمتدادات البحرية جنوبه). ٠‏ المغلق الأمر الذي من شأنه تحويل البحر 
ولاشك أن ذلك سيكون من الأمر أو الخليج العربي من بحر «شبه 
نتائجه السلبية خصوصا التأثر ٠‏ مغلق» من الناحية القانونية والفعلية إلى 
على التجارة الخارجية من وإلى ٠‏ «جحر مغلق» من الناحية الواقعية. 
دول حوض البحر الأه 
وكذلك الحال بالسبة للخليج ولاشك أن تلغم هذه المیاه من شأنه 
العرلي» حيث أن تلغم المدخل أن يجعل الخطر يحوم حول هذه المنطقة 
= (راجع د. فهمي حسن أمين: احتمال التلوث في بيئة البحر الأحء ندوة البحر الأهر معهد 
الدراسات الدبلوماسية» الریاض» ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م»‏ ص۹١۱).‏ 
وأنظر أيضًا بخصوص حاية بيئة البحر الأمر وخليج عدن من التلوث تحليّلا لاج تفاقية التي تم إبرامها 
في إطار جامعة الدول العربية بين كل الدول العربية المطلة على البحر الأحر (عدا مصر بسبب تجميد 
عضو يتها)» في: 
Dr, F. Taha: The Copmservation of the Red sea and the gulf of Aden‏ 
environment, R. egyp. DI, 1986, p. 230 ss.‏ 
)٠٠(‏ راجع بخصوص المدخل الجنوبي للبحر الأحر _ د. محمود توفيق : المدخل الجنوبي للبحر الأهر - 
دراسة في الجغرافيا السياسية وال جیو بولتکس» دار المریخ للنشر الریاض» ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 


۸ _ دراسات سعودية 


وأمن الملاحة فيها بل وحرية واستقلال 
شعوا وكذلك سلامة الدول المطلة على 
الإمتدادات البحرية فى البحر الأهر 
(والنليج). الأمر الذي يتطلب يقظة تامة 
تعيد الأمور إلى نصابها ووضعها الحقيقي 
فورًا (إذا حدث التلغم) أو تمنع حدوث 
ذلك أصلاً (على أساس أن الوقاية خير 
من العلاج). 


ولعل أهم ماييز الإمتدادات البحرية 
الحالية هو تلك القاعدة التي تقرر ضرورة 
احترام الوضع القانوني لختلف المناطق 
البحرية (سواء من حيث استخدامها أو 
السيادة والإختصاص علما)» وإلا ترتب 
على ذلك مسئولية الدولة على الصعيد 
الدولي ('). وإن كان من الملاحظ أن 
نمش الدول سی او تدای حن 


)۱٠١(‏ لايتردد القضاء أو الححكم الدولي في الحكم سئولية الدولة التي تضع متفجرات في الإمتدادات 


البحرية الدولية. وهكذا في ٠١‏ يوليو ١۹۸٠م‏ تم اغراق السفينة نمس سه طم في ميناء أو 
كلاند (نيوز يلاندا) بواسطة متفجرات وضعتها قوات تابعة للحكومة الفرنسية. وقد طالبت نيوز يلاندا 
بوضع مسئولية فرنسا موضع التنفيذ عن مخالفتا لقواعد القانون الدولي التي تقضي بعدم انتهاك أقالم 
الدول الأخرى فضلاً عن التعويض في صورة: أ) اعتذار رسمي وغير مشروط» ب) دفع مبلغ مالي 
قدره ٩‏ مليون دولار نتيجة الاعتداء على سيادتها ولتغطية التكاليف المترتبة على الحادثة (ما في ذلك 
مصاريف البحث والمسح التي قامت بها قواتبا). وقد ألقت السلطات الاسترالية القبض على اثنين 
من العسكر بين الفرنسيين الذين قاموا بالعملية المذ كورة وقدمتها للمحاكمة وحكم عليه بعشر سنوات. 
وقد اتفقت الدولتان على إحالة الأمر إلى السكرتير العام للأمم امتحدة لحلة بحكم عمنااإ ۾ 
ملزم لكل منها. وتقدمت كل من الدولتين مذ كرة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة والذي أصدر 
حکه متضمنا: 
(أ) ضرورة قدي فرنسا لاعتذار رسمي وغير مشروط لنيوز يلاندا» (وكانت فرنسا قد ذكرت أا 
مستعدة للاعتذار فقط عن الضرر الأدبي الذي وقع لينوز يلاندا ولعدم وجود ضرر مادي). 
(ب) التزام فرنسا بدفع ۷ مليون دولار (کانت فرنسا قد قررت فقط رغبتها في دفع ٤‏ ملیون 
دولار). 


(راجع تفصيلات النزاع» في : 1347 - 1346 .ص ,1987 ILM,‏ 

ويكننا أن نستنبط من هذه الواقعة الأمور الآتية: 

(أولً) أن الحكم مسئولية الدولة التي تضع متفجرات لتدمير السفن في الإمتدادات البحرية 
هو أمر ثابت في إطار القانون الدولي المعاصر. 

(ثانياً) أن هذه المسئولية ترتب على عاتق الدولة إزالة كل الآثار المترتبة على ذلك وسواء 
كانت الأضرار مادية أو معنوية. 

(ثالثا) أن الحكم مسئولية الدولة يقتضي توافر بعض الأمو وهي: 


۱٤۹  ةیدوعس دراسات‎ 


القاعدة من قواعد اللعبة في إطار قانون ويبدو أن هناك قاسمًا مشت رکا بین 
البحار الدولي باعتدائها على حقوق الدول تلغم مياه الخليج وتلغم مياه البحر الأحر: 
الأخرى أو بعرقلتها الإستفادة ما . إشاعة الذعر فى الأوساط البحرية 


=> (أ) التأكد _ بلا أدنى شك _ أن الدولة المسئولة هي فعلاً التي قامت بوضع هذه 
المتفجرات. 
(ب) أن يترتب على ذلك أضرارًا تلحق بدولة أخرى أو رعاياها أو الأشياء المملوكة 
0 : 
وقد ذهب القضاء الأمر يكي إلى حد القول أن الاعتداء» بلا مبرء على سفينة محايدة في المياه 
الدولية يتر نوا من القرصنة التي تشكل خرويجا على أحكام القانون الدولي إذا تمت بلا مقتضي 
أو سبب معقول يبررها. وهكذا قررت محككة الاستئناف الخاصة بالدائرة الثانية: 
“In short, it is beyond controversy that attacking a neutral ship in international‏ 
waters, without proper cause for suspicion or investigation, violates‏ 
international law. Indeed, the relative paucity of cases litigating this customary‏ 
rule of international law underscores the longstanding nature of this aspect of‏ 
freedom of the high seas. Where the attacker has refused to compensate the‏ 
neutral, such action is analoguous to piracy, one of the earliest recognized‏ 
violations of internatiomal law” (ILM, 1987, p. 1378).‏ 
)٠٠۲(‏ ولذلك فقد قیل : 
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الدول الإقليمية متجهة إلى تغيير بعض المبادىء التي اعتمدها القانون 
الدولي» بخصوص المياه الإقليمية والجرف القاري» وحقوق استخدام أعالي البحار - وذلك بهدف 
الاستفادة من الثروات البترولية أو السمكية أو المعدنية في المستقبل ‏ فإنه في ضوء الصراع الدولي» 
وتهديدات الدول الكبرى» ومحاولاتما للسيطرة على المياه الدولية» قد يتعذر عليها تحقيق طموحاتها في 
السلام والرخاء لشعوما» (تقر ير لجنة الشثون العربية والخارجية والأمن القومي حول موضوع «مصر 
ودول حوض البحر الأحر والقرن الأفر يقي»» مجلس الشوري» دور الانعقاد العادي السابم» 
۰ م ص۱۲). 
ومن شأن ذلك كا قلنا أن يثبر عدم مشروعية وضع الألغام في البحار الدولية ولذلك يقر البعض 
بخصوص تلغم مياه الخليج (وهو ماينطبق على البحر الأحر أيضًا). 
“II est donc clair que, quel qu’en soit auteur, le mouillage des mines dans les‏ 
eaux internationales du Golfe est illicite” (E. David: La guerre du golfe, oP. cit,‏ 
p.177).‏ 


۰ - دراسات سعودیة 


الدولية» وإلحاق الضرر بالأشخاص 
والأشياء 0 


ونظرًا لأن تلغم مياه البحر الأحر تم 
وقت السلم» فإنه تسرى عليه القاعدة 
التي تقرر عدم التزام الدول المشاطئة 


بالتعويض عن الأضرار التي تلحق 
الأشخاص والأشياء فوق إقليمها (البرى 
أو البحرى أو الجوي) مالم يكن ذلك 
نتيجة لفعل ارتكبته هي أو أحد 
الأشخاص الناضعين لسلطتها أو إذا 
تقاعست عن اتخاذ الواجبات التى يفرضها 


ويذهب هذا الكاتب إلى القول بخصوص ماقامت به البحرية الأمر يكية ضد سفينة إيرانية كانت 
تقوم بوضع الألغام في الياه الدولية للخلیج (جر دة لوموند یوم ۲۳ سبتمبر ۹۸۷٠م‏ ص۴) إلى أنه 
ليس هناك مايبرر قانونا هذا الفعل من جانب الولايات المتحدة رغم عدم مشروعية المسلك الإيراني: 
وسوء استندت الولايات المتحدة إلى فكرة الدفاع الشرعي» أو حالة الضرورة» أو فكرة الإجراءات 
المضادة (المرجع السابق» ص٠۱۸»‏ ۱۸۲). 


: يقرر البعض‎ )۱٠۳( 


«أن مضيقي هرمز وباب المندب مران يصلان بين منطقتين من أعالي البحار وفي ضوء الأحكام 
الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تصلان بين مناطق اقتصادية خالصة وبالتالي يطبق 
عليها كا اسلفنا ميدأ امرور العابر........ والذي يقضي بأن من واجبات الدول المشاطئة للمضيقين 
عدم إعاقة المرور وعليها أن تقوم بالإعلان المناسب عن أي خط يهدد الملاحة أو التحليق داخل هذين 
المضيقين أو تكون على علم به» وعلها كذلك عدم إيقاف المرور مادام أن السفن والطائرات م تخرج 
عن التزاماتها المقررة في القانون الدولي. 
فإن اقدام أي دولة مشاطئة على إعاقة العبور عبر المضائق الدولية عن طر يق تلغم مياه أو إيقاف 
السفن وتفتيشها أو مصادرتها كل ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون الدولي خاصة بالنسبة للدول 
المشاطئة للخليج العربي أو البحر الأحر باعتبار أن مذه الدول حقوق ارتفاق من قدم الزمن. 
وماحصل من تلغم للبحر الأحر والخليج العربي يدعونا بشدة إلى حث الجحتمع الدولي لتبني اتفاقية 
دولية تجرم هذه الأعمال وتضع القواعد والإجراءات الجماعية الكقيلة للقضاء علا مستقبلاً حتى يسود 
السلام والوئام هذه المناطق التي هي شريان الملاحة بين الشرق والغرب لا فيه مصلحة دول المنطقة 
واجتمع الدولي بأسره «(د. محمد عمر مدنى: المركز القانوني مضيق هرمز وبابا امندب وأهيتها 
الاستراتيجية» محلة الدراسات الدبلوماسية» معهد الدراسات الدبلوماسية» الرياض» عدد »٤‏ ۷١٤٠١ه‏ 
۹۷م ص۴۹). 
وتجدر الإشارة أنه خلال المناقشات التي أدت إلى إقرار اتفاقية لاهاى رقم ۸ لعام ۷٠۹٠م»‏ قرر 
المندوب النرويجي أن هذه الإتفاقية وأن سمحت بوضع الألغام» إلا أا لاتطبق على المضايق. ولا 
شك أن ذلك تطبيتق للقاعدة التي تقرر أن الدولة احايدة لاكنا أن تمنع مرور السفن الحربية خلال 
مضایقهاء راجع: 


> 


دراسات سعودية ‏ ۱۵۱ 


القانون الدولى على عاتقهاء وخصوضا 
الالتزام الخاص بضرورة اتخاذ إجراءات 
الحيطة المعقولة نع وقوع هذه الأمور9' . 
ومن المعلوم أن أيّا من الدول المشاطئة 
للبحر الأهر م تعلن مسئوليتها عن وضع 
الألغام فیه» کا أنه م یثبت حتی الآن 
بطريقة قاطعة من قام بهذا الفعل 


الإجرامي المدمر للأشخاص والأشياء 
والضار بالملاحة الدولية فى هذا الجرى 
الملاحي المام. وإن كان لابد حتًا من 
وجود طرف أو جهة ما قامت بزرع الألغام 
المذكورة للوصول إلى غايات وأهداف 
معينة لاتخفى على أحد. 


Bruel: Les détroits danois au point de vue du droit international, RCADI, 1936, 


vol. 55, p. 635. 


وإن كان يلاحظ أن الاتفاقية نفسها لم تذكر صراحة ذلك وإنما» على مايبدو تركت الأمر للقواعد 
العامة لللقانون الدولي. أما قرار مجمع القانون الدولي الصادر في عام ١١١٠م‏ فقد نص في المادة 
السابعة على أن القواعد التي أقرها ابجمع لاتسرى على وضع الألغام في المضايق الدولية» سواء 
بالنسبة للأطراف اللتحاربة أو الدول احايدة راجع : 


Ann. IDI, vol. 24, 1911. 


)٠٠٤(‏ لخص القاضي عبدالحميد بدوى الاجاهات الخاصة دى واجب الحيطة الواقع على عاتق الدولة 
الشاطئية بخصوص وضع الألغام وقت السلم» كا يلي: 
“D,aucuns estiment qu'il existe une obligation générale pour les Etats d’exercer‏ 


une vigilance raisonnable sur leurs cotes et que le manque de diligence de la part 


de PAlbanie a, ã défaut de connaissance, été cause que le champ de mines de 


mines est resté ignoré ignoré et qu'il a causé explosion. 


Or, pareille obligation générale n’existe pas et ne peut exister. Dût-elle même 


exister, le lien de causalité entre le manaquement ã cette obligation et 


explosion reste ù démontrer. 


D'autres, reconnaissant qu'il n'existe pas d’obligation générale de vigilance 


ou de critére absolu, soutiennent qu'ils existe, de toute façon, un degré de 


vigilance que tout Etat doit exercer, mais que la mesure de cette vigilance devrait 


être déterminée suivant les circonstances de chaque cas” (CIJ, Rec., 1949, op. 


۲ _ دراسات سعودیة 


diss, Badawi pacha, p. 65). 


( و) أظهرت المملكة العربية السعودية 
تعاوناً كبيرًا في شحب وضع الألغام في 
كل من البحر الأهر والخليج العري. 
كذلك قامت بتقدم کل عون ممکن لتوفر 
أمن هنين ابجريين الملاحيين المامين. 
ونظرًا لأن البحر الأحر ‏ خصوصا ‏ من 
البحار شبه المغلقة فإن ذلك يدخل في 


إطار ماقررته المادة ٠۲۴۳‏ من اتفاقية الأمم 
امتحدة لقانون البحار لعام cP‏ التي 
تقر 

«ينبغي أن تتعاون الدول المطلة على 
بحر مغلق أو شبه مغلق فيا بينها في ممارسة 
مالا من حقوق وأداء ماعليها من واجبات 
بمقتضى هذه الإ تفاقية» . 


کل ما تقدم یبین لنا أن آثار وضع 
الألغام في الإمتدادات البحرية ‏ مما في 
ذلك الخليج والبحر الأحر ‏ ترتب عليها 
آثارًا سلبية على الدول المشاطئة لكل 
منها °" ويأتي في مقدمة هذه الدول 
الملكة العربية السعودية لا ها من 
اهحمامات بحرية كبيرة على هذين 
امجريين الملاحيين المهمامين. ومتى كان 
وضع الألغام البحرية غير مشروع» حق 
لكل دولة ‏ مما في ذلك المملكة العربية 
السعودية _ أن تطالب بوضع مسئولية 
واضع الألغام موضع التنفيذ ما يترتب 
)٠٠٠(‏ من المعروف آن للمتفجرات المستخدمة ف 


على هذه المستولية من آثار والتي تتمثل 
أهمهاء في: 
(أ) إعادة الحال إلى ما كانت عليه 
(إزالة الألغام). 
(ب) التعويض المالي عن الأضرار 
التي لمكن تطبيق قاعدة إعادة 
الحال إلى ما كانت عليه (كالخسائر في 
الأرواح والأشياء). 


(ج) الترضية (في ضوء اعتذار علني 


أو إدانة ا حدث). 


(د) التعويض عن كل الأضرار 


في الكشف عن البترول أو صيد الأسماك الكثير من الآثار 


الضارة على الكائنات الحية وغبر الحية (انظر د. فهمي حسن أمين: احتمال التلوث في بيئة البحر 
الأهرء ندوة البحر الأهن الرجع السابق» ص۱۳۸ ومابعدها) واذا كان الأمر كذلك بالنسبة 
للمتفجرات العادية» فإن الأمر يكون أشد بالنسبة للمتفجرات المستخدمة لتحقيق أغراض عسكرية» 
نعني بذلك الألغام بالنظر إلى قوتها التدمير ية العاليةء وبالتالي تأثيرها تأثيرّا سيا على البيئة 


البحرية. 


۱١۴  ةیدوعس دراسات‎ 


كمصاريف إزالة الألغام إذا رفض الألغام في الإمتدادات البحرية الدولية 
واضعها أن يقوم هو بإزالتهاء وكالتعويض ٠‏ خصوصًا غير الخاضعة لسيادة الدولة يرتب 
عن أضرار الاعتداء على سيادة الدولة ٠‏ العديد من الخاطر والمساوىء التي لامكن 
واستقلاهما... الخ. توقعها ° . 

ويكن القول» في الهاية» أن وضع 


)٠٠١(‏ ولذلك صرح الاطق باسم وزارة الشئون الخارجية في الجزائر أن اندلاع النزاع العراقي الإيراني 
والتطورات التي ما انفك يعرفها «يہدد استقرار وآمن منطقة الخليج بأسرها» (راجع الجلة الجزائر ية 
للعلاقات الدولية» ديوان المطبوعات ال جامعية» الجزائر» ۱۹۸۸م عدد »٩‏ ص١٠٠١).‏ 
كذلك يتحدث البعض عن «حرب الناقلات» ع« ٠١»‏ في الخليج» و يضيف أن تطورات 
التكنولوجيا الحربية في القرن العشرين أدت إلى وجود نزاع خطير بين السلوك الحريي الحديث للدولة 
والقواعد التقليدية للقانون الدولي. الأمر الذي أدى ‏ كا يقول صاحب هذا الرأي ‏ إلى أنه: 
“Throughout the hostilites between Iraq and Iran, merchant shipping in the‏ 
region has fallen victim to devastating attacks from the forces of both warring‏ 
states” (R. Leckow: The Iran-Iraq Conflic in the Gulf-the law of war zones,‏ 

ICLQ, 1988, p. 629 - 644).‏ 
ويلاحظ أن اتفاقية القضاء على الأفعال غير ا لمشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية (والتي تم تبنيها في 
۰ مارس ۱۹۸۸م) تنص على سريانها على وضع أي شراك أو أدوات تبدد الملاحة البحرية (وهو 
مايسرى على الألغام أيضسًا). وهكذا تنص الادة ٣‏ على سريانها على أي شخص يرتكب بطر يقة 
غير مشروعة» وبطر يقة عمدية: 
“d) places or causes to be placed on a hip, by any means whatsoever, a device or‏ 
substance which is likely to destory that ship, or cause damage to that ship or its‏ 
cargo which endanger or is likely to endanger the safe navigation of that ship; or‏ 
e) destroys or seriously damages navigational facilities or seriously interfers‏ 
with their operation, if any such act is likely to endanger the safe navigation of a‏ 
ship”.‏ 
راجع نص الإ تفاقية في: ILM, 1988, p. 672 ss‏ 
وتجدر الإشارة أن النص السابق وإن كان قابل التطبيق على الألغام باعتبارها من الأدوات التي تعرص 
للخطر الملاحة البحرية الدوليةء إلا أن تطبيقه على نزاع الخليج لايدخل ضمن نطاق تطبيق الإتفاقية 
والتي تقرر صراحة عدم انطباقها على «السفن الحر بية» (مادة ۲). وإن كنا نرى أن فحوى النص 
يتفق مع قواعد القانون الدولي العرفي والتي تجرم الوضع غر المشروع للألغام. 


4 - دراسات سعودية 


اجج 


أولاً : باللغة العربية : 


د. أحمد أبوالوفا محمد : الوسيط في قانون المنظمات الدولية» دار النهضة العربية 
القاهرة» ٩۱۹۸م.‏ 

التعليق على قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا وضدهاء الجلة 
المصرية للقانون الدولي» ٤۱۹۸ء‏ ٩۱۹۸م.‏ 

القانون الدولي للبحار دار النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۸۸ ۱۹۸۹م. 

د السية غلبن : دبلوماسية الألغام البحريةء الأهرام الاقتصادي» سبتمبر 
P4‏ 

د. الشافعي بشبر : القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب» الطبعة الرابعة» 
دار الفكر العربي. 

د. بدرية العوضي : القانون الدولي للبحار في الخليج العربي» الطبعة الأولى» 
مطبعة دار التأليف» ۹V _ ٠۹۷٩‏ 

د. حامد سلطان : القانون الدولي العام في وقت السلم» دار الهضة العربية» 
1م 

د. عبدالعزيز سرحان : مبادىء القانون الدولي العام» دار النهضة العربية» 
القاهرة» ۱۹۸۰م. 

د. صلاح الدين عامر : القانون الدولي الجديد للبحان دار الإضة العربية 
القاهرة» ۱۹۸۳م. 

د. علي صادق أبو هيف : القانون الدولي العام» منشأة المعارف الإسكندر ية» 
الطبعة الحادية عشرة. ٠‏ 

علي ماهر باشا : القانوني الدولي العام» مطبعة الإعتماد القاهرة» ٠۳٤۲‏ 
4 
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قدري قلعجي : الخليج العربي» دار الکاتب العربي» بیروت» ١۱۳۸ھ‏ 
6م 

د. محمد حافظ غانم : محاضرات عن النظام القانوني للبحار» معهد الدراسات 
العربية العاليةء القاهرةء ١١۹٠م.‏ 

د. محمد سامي عبدالحميد : أصول القانون الدولي العام ج۲ القاعدة الدوليةء 
الدار الجامعية للطباعة والنشرء الإسكندريةء ١۱۹۸م.‏ 

د. محمد طلعت الغنيمي : الأحكام العامة في قانون الأمم ‏ قانون السلام» منشأة 
المعارف» الإسكندر ية» ۷م 

د. محمد عمر مدني : المركز القانوني لمضيق هرمز وباب المندب وأميتها 
الاستراتيجية» مجلة الدراسات الدبلوماسية» معهد الدراسات الدبلوماسية» الر ياض» 
علد 6 ۰۷٤۱ھ‏ س ۹۷م 

د. محمود توفيق : المدخل الجنوبي للبحر الأجر - دراسة في ال جغرافيا السياسية 


وا جیو یولتیکس» دار المریخ للنشر» الریاض» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 


ثانياً : باللغة الأجنبية : 


-La convention du 10 Avril 1981 sur Pinterdiction ou la limitation 
de Iemploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discrimination, AFDI, 1981. 

- Problémes juridiques posés par les restes matériels de la seconde 
guerre mondiale en Libye, AFDI, 1982. 


The international law of the sea, Longmans, London, 1962. 


- Bretton: 


- J. Colombos: 


- David: La guerre du golfe et le droit international, R.B.D.I. 1987. 

- Fenwick: The inter-american neutral committee, AJIL, 1941. 

- Gray: The british position in regard to the Gulf war, ICLQ, 1988. 

- Levi: Mine warfare and international law, U.S. naval war college, inter. 
law studies, vol. 62, 1980, p. 270 ss. 

- Partsch: Remnamts of war as a legal problem in the light of the Libyan case, 


AJIL, 1984. 


١‏ - دراسات سعودیة 


- E. Rabbath: Mer rouge et golfe d’ Aqaba dans evolution du droit international, 
brochure No. 16, Societé egyptienne de DI, Janvier, 1962. 
- Ch. Rousseau: Le droit des conflits armés, A. Pedone, Paris, 1983. 


- Sandiford: Evolution de la guerre maritime et aérienne, RCADI, t. 68, 1939. 

- Smith: Le développement moderne des lois de la guerre maritime, RCA DI, 
t. 63, 1938. 

- Stockton: The use of submarine mine and torpedoes in time of war, AJIL, 
1908. 


- Schwarzenberger: International law, vol. 2. The law of armed conflict. Stevens & 
Sons. London, 1968. 
- F. Taha: The conservation of the Red see and the Gulf of Aden environment, 
R. Egypt. DI, 1986. 


- The Institute of strategic studies: “Security in the Gulf-Regional and global 
aspects”, Islamabal, 1987, 151 pp. 


ثالثاً : أحكام القضاء الدولي والداخلي : 
مجموعة أحكام محككة العدل الدولية وكذلك المذكرات المكتوبة وا مرافعات 
الشفوية خصوضا فى قضيتى مضيق كورفو )۱۹٤١(‏ والأنشطة الحربية وشبه 
الحربية في نیکاراجوا وضدها (۱۹۸4» 1( 
.R.S.A., vol, 2, p. 1060-4.‏ 
.RGDIP, 1972, p. 911-3.‏ 


رابعاً : ندوات ومؤتمرات تقنبن وتقاریر : 
ندوة البحر الأرء معهد الدراسات الدبلوماسية» الر یاض» ١۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸٠م.‏ 
ندوة باب المندب والأمن القومي العري» جامعة اليرموك الأردن» اكتوبر 
م خصوضا بحث لواء محد يسرى قنديل: «الجزر الحلية والممرات المائية 
وأثرها على الأمن الإقليمي والملاحة في باب المندب. 
تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي عن موضوع «مصر ودول حوض 


دراسات سعودية - ٠١۷‏ 


البحر الأهر والقرن الأفريقي»» مجلس الشورى» دور الأنعقاد السابع» 
م 
مؤتمرالسلام بلاهاي عام ۷١۹٠م‏ خصوضا الإتفاقية رقم ۸ الخاصة بوضع الألغام 
البحرية الأوتوماتيكية. 
“Mannuel des lois de la guerre maritime”, Ann. IDI, vol. 26, 1911, p. 23-402.‏ 


«ندوة النزاع العراقي الإيراني»» جعية الدراسات الدولية» تونس» ومنشورة في 
دراسات دولية» عدد »۲٤‏ أکتوبر ۱۹۸۷م» ص۲۹ ۱۰۰ . 

قرار ٤/۸‏ س (ق أً) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الرابع (ا مغرب 
٤ھ‏ - ۱۹۸4م)ء والقرارات رقم ۷/۲ س» ۸/۱٤‏ س سء ۱۱/۲١۹‏ 
س الصادرة عن مؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية (منظمة المؤتمر 
الإسلامي: بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية» ٠۱۳۸١‏ 
۱ه ۱۹1٩‏ ۱۹۸۱م ص۱۸۹ ۱۸۱ ۲۹١ ۲۹١‏ ۹۱ 
4۲(. 


۸ _ دراسات سعودية 


بحوت ودراسات 


اض او نم ا وآبويي فو الذا طن ر سورتم 


د. محمد رضا الديب 
أستاذ القانون الدولي العام المساعد 


معهد الدراسات الدبلوماسية 


ذكر اتفاق شيكاغو للطيران المدني المعقود في ۷ ديسمبر سنة ٤١۹٠م‏ في الادة الأولى أن 
لكل دولة السيادة الكاملة والانفرادية على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها. 


من المعروف أن إقلم الدولة ذو ثلاثة 
عناصر: بري» وبجري» وجوي ولکن هل 
يمتد هذا الأخير فيا يجاوز الإقلم الأرضي 
أم أن سيادة الدولة تقتصر على الفضاء 
الجوي الذي يعلو إقليمها الأرضي فقط؟ 

لاشك أن سيادة الدولة تمتد إلى ما 
يجاوز الإقام الأرضي لأننا لو قلنا بغير 
ذلك فإنه لن يمكن توفبر الحماية اللازمة 
للدولة. 

وللمملكة العربية السعودية السيادة 
الكاملة على فضائها الجوي شأها فى ذلك 
شأن جيع الدول. وتمتد كذلك إلى 
الفضاء الجوي فيا يجاوز إقليمها الأرضى. 


ولعلنا نقصد بالقول بامتداد السيادة خارج 
الإقلم الأرضي أا تمتد إلى الفضاء 
الجوي الذي يعلو مناطق بحر ية سعودية. 
ولا كانت هذه المناطق متعددة ما 
ماثبت للدولة سيادة عليه منذ زمن طويل 
كالبحر الإقليمي» وما ماظهرت حديا 
وليس للدولة عليما سيادة فإننا نعرض في 
هذا البحث الفضاء الجوي فوق هذه 
المناطق تباتعغا وكيفية تحديده لتعرف إلى 
أي ند = تمتة سيادة المملكة على 
الفضاء الجوي فوق البحان ولكنا - قبل 
ذلك يحسن أن نعرض في فصل 
تمهيدي لوضع الفضاء الجوي فوق إقلم 
الدولة الأرضي. 


۱٥۹  ةیدوعس دراسات‎ 


فصل تمهيدي 
الإقلم الجوي للدولة 


حينا يطلق تعبير «إقام» يفهمه 
القاريء على أنه قطعة من الأرض. وتبدو 
قواميس بعض اللغات مؤيدة هذا 
المع 0: وبذلك يبدو إقلم الدولة ‏ 
لأول وهلة ‏ على أنه إقلم أرضي. ومن 
ثم لايبدو الفضاء الجوي الذي يعلوه جزءاً 


منه. 


غير أن بعضًا آخر من القواميس 
يعرف الإقلم بأنه جال 5ء aمءە|تمارس‏ 


هيئات الدولة عليه سلطاتها. ولعل الخاط 
بین كلمتي إقلم» وجال قد تعمده بعض 
الساسة ‏ وخصوصا في ألمانيا النازية ‏ 
حتى يكنهم الإستيلاء» على إقالم أجنبية 
أو مجالات espa‏ لاتخضع للاختصاص 
الإنفرادي لأي دولة 4 

وعلى أية حال فاننا في مجال هذه 


الدراسة نقصد بالإقام معنی قانوني وهو 
الجال الذي تبيمن عليه الدولة. وفي هذا 


(۱) يعرفه لسان العرب لابن منظور في الجزء >٥‏ ص٠۳۷۳‏ بأن «الإقلم واحد من أقالم الأرض السبعةء 
وأقالم الأرض أقسامها..» وهذا يعني أن الإقلم دام أرضي. 


وتعرفه قواميس اللغة الفرنسية بأنه 
ورد التعريف الأول في 


أما التعر يف الثاني فقد ورد في 
أما في اللغة الانجليز ية فقد ورد الإقلم 


“etendue de la surface şi “etendue de terre” 
terrestre sur laquelle vit un groupe humain” 


Emile LITTRE, Dictionnaire de la langue francaise 7, 


1958 p, 907. 
Petit Robert, 1973, p. 1770. 


“An area of Land... ruled by Jiz¢ territoiry 


one government” 


Longman Dictionary of contemporary english, : راجع‎ 


(۲) رس أشار إليه. 


longman, 1978, p. 1144-1145. 


L. SAID J,la notion du territoire en droit public 


français contemporain th. Loyn Il, 1972, p. 114. 


۰ - دراسات سعودية 


العنى يشور مدى اعتبار الفضاء الجوي 
جرا من إقلم الدولة. وتبدو الإجابة على 
هذا السؤال منطبقة تماما على الفضاء 
الجوي فوق الإقلم السعودي فالقواعد 
العامة تنطبق دائما على جيع الدول. 

وقد ظهر في هذا امجال نظر يتان: 
الأولى مضيقه» والثانية موسعه» في نظرتها 
لإقلم الدولة. 


: النظر ية المضيقة‎ ١ 

يرى بعض الفقه". أن الفضاء 
الجوي لاممكن أن يكون حلا للملكية 
العامة أو الخاصةء لأن ملكية أي شيء 
تقتضى إمكان السيطرة الحقيقية وا لمستمرة 
ا وذلك مستحيل من الناحية المادية» 
بالنسبة للفضاء الجوي. كا أن إطلاق 
قذائف أو نحو ذلك من اجسام طائرة 
لایشغل سوی حیز ضئیل. ومن ثم لایرتب 
سوى ملكية هذا الحيز فقط. وليس ملكية 
الفضاء الجوى ككل. أما السيادة فلا 
يمكن أن يكون الفضاء الجوي خاضًا هاء 
لأنه بطبيعته» وباعتباره غير ملموس» 


لايقبل السيادة. فضلاً عن عدم إمكان 
السيطرة عليه» وهى ماتقتضيه السيادة. 


ويرد أصحاب هذا الإتجاه " على 
الفكرة القائلة بفصل المواء انه عن 
الفضاء٥٥‏ ةمه الذي يحتويه بجحيث تتقرر 
السيادة على أحدهما دون الآخر _ بأن 
الفضاء مرد فكرة ذهنية» ومحض تجر ید 
قانوني. ولیس له وجود ملموس. فهو 
والعدم سواء. 

ومع ذلك فقد أقرت هذه النظر ية 
ملكية الفضاء الجوي أو خضوعه للسيادة 
حتی ارتفاع ٣۳۰‏ مترّا (وهو ارتفاع برج 
إيقل الذي کان أقصى ارتفاع وصل اليه 
في العمارة في ذلك الوقت) ولكن يشترط 
أن يوجد بناء بالفعل أو حتى مزروعات. 
وفيا يجاوز هذا الإرتفاع فإن الفضاء الجوي 
حر تمامًا. وتخلص النظرية إلى أنه لا 
يكن القول بوجود إقلم جوي للدولة إلا 
إلى ارتفاع ٣۳۰‏ مترًا فوق سطح 
الأرض “. وهذا يعني أن الفضاء الجوي 
فوق إقلم الدولة لا بتر جرا منه. 


FAUCHILLE, p. Le domaine aérien et le regime : انظر‎ )۳( 
juridique des aérostats, R,G.D.I. P., 1901, p. 414. 

Fauchille, Traité de droit international public, T, 1, 2e (0 
partie, Rousseau et cie, 1925, p. 587. 

op. cit p. 587. (0) 


دراسات سعودیة ‏ ۱۹۱ 


۲ النظر ية الموسعة : 

تبداأً هذه النظرية بتوجيه النقد 
للنظر ية السابقة. فاهواء بحيط بالإقليم 
الأرضي والبحري و يتحد معها بشكل 
دائم وغير قابل للانفصال. وهذه العلاقة 
بين الهواء والأرض هي ذاتها القانمة بين 
الأرض والفضاء الجوي طالما أن هذا 
الأخير يتكون من اهواء. وعلى ذلك يمكن 
اللقول بأن للدولة إقلم جوي تمامًاء مثلا 
ها إقلم أرضي . 


ولعل فكرة هذه النظرية تجد ما 
يبررها من الواقع والمنطق فاهواء لمكن 


فصله عن الفضاء الموجود فيه بصفة دامة. 
ودليل ذلك أننا نصف الفضاء بأنه 

جوي . وأي محاولة للفصل بيا سوف 
يتوقف عندها الفضاء عن أن يصبح 
«جويًا» ونضيف إلى ذلك أن الغلاف 
الجوى امحيط بالكرة الأرضية لصيق بها 
ویدور معها و يتأثر بجاذبيتاء ومن ثم فهو 
ليس شيا غريبًا عن الأرض يمكن 
فصله عنها. 

وعلى ذلك بمكن أن نؤكد أن الفضاء 
الجوي فوق إقلم الدولة يشكل جزءاً 
لایتجزاً من هذا الإقلم. 


BEREZOWSKI, C., le developpement progressif du (0 
droit aerien, R.C.A.D.1.P. 1939, III p. 22-23. 


Cooper. J.C. explorations in aeraspace law, valsic, 


montreal 1969, p. 306, 


(۷) أي أنه فضاء هوائى حيث أن امواء والجو معنى واحد. 


۲ - دراسات سعودیة 


الفصل الأول 
الفضاء الجوي فوق البحر الإقليمي السعودي 


من المسلم به أن النظام القانوني 
للفضاء الجوي هو نفس النظام القانوني ٣ا‏ 
تحته» ومن ثم يبدو جوهر يا حسم مسسألة 
مبدئية وهى ما إذا كان البحر الإقليمي 
السعودي يعتبر جزءاً من إقلم المملكة أم 
لاء 


هناك اتجاهان متعارضان تماما قد 
ظهرا في هذا الخصوص: 

الأول : وينكر أن يكون البحر 
الإقليمي جزءاً لا يتجزأً من إقلم الدولة. 
ولكنه جزء من البحر الحر. فليس للدولة 
الساحلية عليه حق ملكية ولا حق سيادة 
بل أنه مال مشترك ‏ . 


وهناك من يرى في البحر الإقليمي 
تحايّلا ممكن أن يحل محله فكرة فنيه هي 
فكرة الإرتفاق لصالح الدولة 
الساحلية () . 


ولكن هذه النظر ية ل يعد ها سوى 
أهمية تاريخية بجحتة حيث لايسلم بها أحد 
وليس ها تأثبر على الفضاء الجوي فوق 
البحر الإقليمي للمملكة. 

والثانى : يعتقد أصحاب الرأي 
الأول أن هناك تعارضًا بين حرية المرور 
في البحر الإقليمي وحقوق الدولة 
الساحلية عليه. والواقع أنه لا تناقض بين 
الأمرين بل هما متكاملان'"' . فالبحر 


A. de La pradelle, Le droit de PEtat sur la mer 


territoriale R.G.D.I. P. 1898, p. 264-284 et 309. 


G. Scelle, Plateau continental et droit international, 


R.G.D.I.P., 1955, p. 42.. et R. Bierrzanek, La nature 


juridique de la haute mer, R.G.D.I.P., 1961, p. 233. 


(۸) انظر: 
)٩(‏ انظر 
(۱۰) انظر: 


Gidel, le droit international public de la mer, Mellottee 


Chateauroux, T. III (la mer territoriale et la zone 


contigue) paris 1934, p. 168-189. 


دراسات سعودية ‏ ۱۹۴ 


الإقليمي جزء من إقليم الدولة لأنه ببساطة 
عبارة عن إقلم أرضي مغطى بالماء. 
ولايختلف عن الإقلم الأرضي إلا في 
مساحة من الماء تقع بين أرضه والفضاء 
الجوي الذي يعلوها. ومن م فليس هناك 
أي فارق قانوني بين البحر الإقليمي 
والإقلم الأرضي» بل الفارق طبيعي فقط. 
ولا کان للدول ‏ وللمملكة من بينها - 
السيادة على إقليمها الأرضي فإن ها 
كذلك السيادة على البحر الإقليمى. 


ويرى بعض الفقه أن للدولة على 
بجرها الإقليمي حق ملكية بالنظر إلى 
الشروات الكامنة فيه والخطورة التي يكن 
ا جکر خف ها رات قات ر 
الاستعمال (/. ویری آخرون أنه 
باعتباره یشکل حدودًا لممارسة اختصاص 
الدولة فإنه يصبح علا ترد عليه سلطة 


(۱۱) انظر: 


الدولة فى اتخاذ القرارات " . 


ولكن غالبية الكتاب ‏ نؤيدهم في 
ذلك متفقون على أن للدولة السيادة 
على بحرها الإقليمي أو کا يعبر بعضهم 
ها حق سيادة ٠"‏ . وقد تأيد فى اتفاقية 
جنيف سنة ۸١۹٠م‏ اتقاقة الأمم 
المتحدة سنة ۱۹۸۲. واستقر ذلك فى 
العرف الدولي. وبناء على ذلك فإن 
للمملكة السيادة على بحرها الإقليمي. 
وقد قرر ذلك المرسوم رقم ٣۳‏ (الصادر 
بتاریخ ۲۷ رجب ۱۳۷۷١ه)‏ في الادة 
الثانية منه. 
خضوع الفضاء الجوي فوق البحر 
الإقليمى لسيادة الدولة : 

منذ ظهور القانون الجوي وتعلن الدول 
خضوع الفضاء الجوي فوق جرها الإقليمي 
لنفس الحقوق التي للدولة على إقليمها 


Vattel, le droit des gens, T. 1., Guillaumin et libraires, 


1863, p. 576-577, oppenheim, International law 


(۱۲) انظر : 


lauterpacht, 7 ed. 1953, vol, I, p. 442-443. 
Gidel. op-cit., p. 181 et.. S. L., Delbez, les principes 


gênéraux du droit international public, L.G.D.J. 1964, 
p. 236-237., David RUZIE, droit International public, 


(۱۳) انظر : 


٤‏ - دراسات سعودية 


Dalloz, 1975, p. 49. 


M.A ALVAREZ, le droit international de la mer, 


pedone, 1952, p. 59. 


الأرضي ۶ . وقد قرر اتفاق شیکاغو - 
كا سبق أن رأينا _ أن للاولة السيادة 
على إقليمها (م .)١‏ وأردفت المادة الثانية 
أن إقلم الدولة يعني (..المناطق الأرضية 
والمياه الإقليمية..) الخاضعة لسيادة 
الدولة. وقد أكدت المادة الثانية من كل 
من اتفاقية جنيف سنة ۸١۹٠م‏ والأمم 
المتحدة سنة ۱۹۸۲م خضوع الفضاء الجوي 
فوق البحر الإقليمي لسيادة الدولة 
الساحلية. 


وقد أخذت المادة الثانية من المرسوم 
السابق الإشارة إليه بهذه القاعدة فقررت 
خحضعع المحيز الجوي فوق البحر الإقليمي 
للمملكة لسيادتها. 


تحديد الفضاء الجوي الإقليمي : 
يتطابق الفضاء الجوي الإقليمي _ 
جغرافيًا ‏ مع البحر الإقليمي فيوازي هذا 
الأخير في بدايته وفي نهايته» أي في حده 
الداخلي وحده الخارجي. ولكل دولة حق 
تحديد فضائها الجوي الإقليمي في 
تشريعاتها الداخلية مثلا تفعل بالنسبة 


ولكن هل تستطيع الدولة تحديد 
فضائها الجوي الإقليمي بإرادتا المطلقة 
دون التقيد بأية قواعد؟ نعرف أن تحديد 
المناطق البحرية كا قالت محكمة العدل 
الدولية يتم بإرادة الدولة إلا أن سريانه 
في مواجهة الدول الأخرى لايعتمد على 
هذه الإرادة بل على القانون الدولى* . 
ولا كان الفضاء الجوي يأخذ حکم الإقلم 
الذي يقع تحته فإن الفضاء الجوي 
الإقليمي كذلك يعتمد تحديده ‏ في 
سر يانه في مواجهة الدول _ على القانون 
الدولي وليس على مطلق إرادة كل دولة. 


ويبداأ الفضاء الجوي ‏ إذن ‏ من 
خط وهي مواز تماما نط الأساس الذي 
يقاس منه عرض البحر الإقليمي. و ينتهي 
كذلك بخط مواز للحد الخارجى هذا 
الأخير. ولذا فإن الفضاء الجوي الإقليمي 
السعودي يبدأ وينتهي مواز يًا تماما لحدود 
البحر الإقليمي السعودي. 
عرض الفضاء الجوي الإقليمي : 

م يضع اتفاق شيكاغو مسافة معينة 


لبحرها الإقليمي. كحد للفضاء الجوي الإقليمي. وذلك لأنه 
(۱6) انظر: COOPER, explorations in aerospace law., valsic, Montreal,‏ 

1968, p. 200. 
Affaire des pêcheries, Recueil des arrêts avis (1) 


consultatifs et ordonnances, arrêt de 18 Decembre 


1951, p. 132. 


۱۹١  ةيدوعس دراسات‎ 


يفترض أن عرض هذا الأخير مساو تماما 
لعرض البحر الإقليمي. ولم تثر أي مشكلة 
خلال مؤتمر شيكاغو حول هذه المسألةء 
حیث م تکن قد ظهرت ادعاءات بامتداد 
البحر الإقليمى إلى مسافات طوياة. 
ولذلك ل يطالب أحد خلال المؤتمر يإقرار 
الرور البرىء الجوي فوق البحر الإقليمي. 

ولايثير تحديد الفضاء الجوي الإقليمي 
صعوبات إلا مقدار مايثيره تحديد البحر 
الإقليمى. وقد سبق أن حدده بنكرشوك 
منذ القرن ممسافة المدفع القت على 
الساحل' . ثم أتى جالياني بتحديد 
حسابي هوثلاثة اميال بجحرية. ومع 
التطور م تعد هذه المسافة كافية أبدا 
لحماية الدولة ونحقيق الغرض من البحر 
الإقليمي» حتى اعتبرت هي الحد الأدنى 
الذي تقب به دولة كعرض لبحرها 
الإقليمي. 


إلى القول بأن وضع مسافة واحدة كعرض 
للبحار الإقليمية لجميع الدول مسألة غير 
واقعية ومشلها كمثل محاولة مد خطوط 
السكك الحديدية عبر الجبال. وذلك يعني 
امناداة باختلاف عرض البحر الإقليمى 
من دولة إلى أخرى ومن ثم فالفضاء 
الجوي الذي يعلوه تد حسب خصائص 
كل منطقة. ولذا فنذ اتفاقية جنيف سنة 
۸ وحن نلاحظ اختلافًا فى 
ادغاءات الدول بالنسبة لعرض البحر 
الإقليمي. فنها من ادعى ۳» أو > أوا» 
أو 4۹ أو ۰ ۱۱ ۱۲ بل وحتی 
مائتي ميل" . غير أنه خلال المؤتمر 
الشالث لقانون البحار تغلب الإتجاه الذي 
يأخذ باثني عشر ميلا كعرض البحر 
الإاقليمي وأقرته الإتفاقية. وهذا من 
حسن الطالع لأن مسافة المائتي ميل 
مسافة معوقة للطيران بالنظر إلى أن حق 


وقد أدى ذلك ببعض الكتاب"“ المرور الجوي لم يعترف به حتى الآن. 
(۱۹) انظر : .36 Gidel, op-cit,. p.‏ 
G. WHITEMORE BOGGS, National claims in (1v)‏ 
adjacent seas, the geographical Review vol. 41, 1951, p,‏ 
.209 
O’OGUNBAWO, The exercice of state authority in the (1۸)‏ 


airspace over the high seas, th, Mc Gill, 1965, p. 12. 
MACKNESON, Freedom of flight Over the seas, th. 


۹ _ دراسات سعودیة 


Me Gill, 1959, p. 21. 


ومن هنا فقد وجدنا عدیدًا من الدول 
الشىئ أصدرت إعلان مونتفيديو OY?‏ 


البحر الإقليمي لدى غالبية 
الدول. 


(معلنة حدود سيادتها على ججحرها الساحلى ۲ س لايعوق امتداد السيادة هذه 
وفضائه الجوي مائتي ميل) تعترف بحرية المسافةء الملاحة الجوية. وقد 
الطيران فوق هذه المنطقة لطائرات جيع أوضح مندوب منظمة 
الدول. وقد أخذ بذلك أيضًا إعلان الطيران المدني في المؤتمر 
دول أمريكا اللاتينية في نفس العام الغالث لقانون البحار سنة 
وموتمر سانت گمنجو سنة 0)4۷ . ٠م‏ أنه ليست هناك 
وبذلك يتضح أنه لاتوجد قاعدة مقبولة صعوبة فى قبول هذه المسافة 
من جميع الدول تحدد عرض البحر كعرض للبحر الإقليمي. 
الإقليمي. وم يضع القضاء الدولي حتى ٣‏ تبدو المبالغة فى هذه المسافة 
الآن هذه القاعدة. وحينا يحدث مثل هذا غير مقبولة دوليًاء ودليل ذلك 
الإتفاق فلن تكون هناك أدنى مشكلة أن الدول التي أخذت 
بالنسبة لعرض الفضاء الجوي الإقليمي. بمسافات مبالغ فيها قررت 
٤‏ 4ا ان فوقها. 
وقد أخذت المادة الرابعة من المرسوم 8 ليران فوتها ر 2 
٤‏ لاتنتج عر 
السعودي ‏ السابق الإشارة إليه ‏ مسافة E‏ 
ا EE‏ الجوية فيا جاوز هذه المسافة 
انى عشر ميلا كعرض البحر الإقليمي Se‏ ِ 
خطورة على الدولة الساحلية. 
السعودي. ولذا ذ نقترح أن کون عرض ek‏ 2 
الفضاء الجوي لجميع الدول اث میا وختى لو وجدت فاا تظل 
ی جس ا ا قانمة أيّا كانت المسافةء إذا 
ر 1 ٣‏ 
يدا من خو وي موان حه اومس أخذنا في الاعتبار التقدم 
البحري وينتهي بخط وحمي كذلك يوازي O DT‏ 
ي ي المائل فى صناعة الأسلحة. 
خط الحدود الخارجية للبحر الإقليمي. 
وذلك لعدة أسباب ۲ ٠‏ بالنسبة للمملكة العربية 
١‏ أن هذه المسافة هى عرض السعودية» فقد أخذت فعلاً 
)1۹( ڪڪ Muli Aumaseali'l, New trends in the Law of the sea:‏ 


implications for the regime of the airspace, th. Mc Gill, 


1976, p. 75-79. 
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بهذا الحل 2 ٣‏ من 
المرسوم السابق ذكره). 


هل یوجد مرور بریء جوي : 

تعترف أي من الإتفاقات الجوية 
أو حتى البحرية بحق الطائرات في المرور 
البرىء في الفضاء الجوي فوق البحر 
الإقليمي. ومن ثم فإن هذا المرور لايجوز 
إلا باتفاق مع الدولة الساحلية. وهذا أمر 
مستقر فى الفقه والعمل الدولي. وبذلك 
فإن التحليق فوق البحر الإقليمى السعودي 
لام إلا موافقة المملكة سواء كانت بإذن 
خاص أو فى اتفاقية دولية. 


الفضاء الجوي فوق المضايق : 
الضيق المستخدم في الملاحة الدولية 
طريق مائيء طبيعي وضيق يستخدم في 
الملاحة الدولية ويصل بين جزءين من 
أعالى البحار. وقد اعتبرت محككة العدل 
الدولية () أن العامل الحاسم في وصف 
المضيق المستخدم في الملاحة الدولية 
يتوقف على عنصر ين: 
۱ أن يصل بين جزءين من 
أعالى البحار. 
۲ أن کون مستخدقا فی 
اللاحة الدولية. وذلك 
يتحقق إذا كان المضيق 


الدول» بغض النظر عن مدى 
أهميته للملاحة الدولية أو 
درجة كثافة المرور فيه أم 
كونه ضروريًا للملاحة أو 
اختياريًا هكن استعمال 
طر یق آخر بدلا منه. 
ودون الدخول في تفاصيل النظام 
القانوني للمضايق وماكان مقررًا بشأا 
في القانون العرفي ووفقًَا لإتفاقية 
جنيف سنة ۸م م وفقًا لإتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار سنة ۱۹۸۲م 
فإننا نقرر أن المملكة العربية السعودية 
لاتشاطىء مضايق دولية ما ينطبق علا 
المعيار السابق ذكره» ولكنها تطل فقط 
على مضيق تيران ‏ من الناحية الشرقية 
الذي يتحكم في مدخل خليج العقبة. 
ويقع مدخل خليج العقبة بين مصر 
والمملكة. ولايزيد اتساعه على ضعف 
مساحة البحر الإقليمي» أي ۲۲ ميلاً 
بحر يا. ومن ثم ثبت السيادة عليه لكل 
من هاتين الدولتين. 


وقد وضعت الإتفاقية الجديدة لسنة 
۴م نظام المرور العابر (الجزء الثالث 


.۲۹ ص۲۸»›‎ ۱۹٤۹ >» °.1.[. R°8¡ا, راجع جموعة أحکام محكة العدل فى قضية مضيق كورفو‎ )۲١( 
. ٠٠١ص‎ »۱۹۸۷ وكذلك للمؤلف» نظر ية الدولة في القانون العام» دار الثقافة ا لجامعية»‎ 


۸ دراسات سعودیة 


الفرع )٣‏ للسفن والطائرات عر المضايق 
الدولية. وما بهمنا هنا هو استبعاد تطبيق 
أحكام هذا الجزء على مضيق تيران. ذلك 
أنه وفقكًا للمادة ۲۷ من هذه الإتفاقية 
فإن نظام المرور العابر يطبق فقط (على 
المضايق المستخدمة في الملاحة الدولية بين 
جزء من أعالى البحار أو منطقة اقتصادية 
خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو 
منطقة اقتصادية خالصة). ٠‏ 

وليس هذا هو الوضع بالسبة لمضيق 
تيران لأنه لا يصل بين أعالي البحار أو 
مناطق اقتصادية حيث لايصل عرض 
خليج العقبة في أقصى اتساع له إلى 
ضعف مساحة البحر الإقليمي ولذا م يقل 
أحد أبا بانطباق نظام المرور العابر عليه. 

أما نظام المرور البرىء فإننا دون 
الدخول في تفاصيل هذا النظام» والحكم 
الذي وضعته اتفاقية جنيف ("). ليطبق 
خصيشا على مضيق تيران» والحكم الذي 
وضعته الإتفاقية الجديدة لنفس الغرض 
في المادة ١٠٤/٠/ب‏ والذي ينص على 
انطباق نظام المرور البرىء على المضايق 
)۲١(‏ م/١٠/؛‏ من اتفاقية جنيف البحر الإقليمي. 


التي تصل بين جزء من أعالى البحار أو 
اة اقتصادية وبين البحر الإقليمى 
لدولة أجنبية فإنه من المقرر ‏ وقد عرضنا 
لذلك ‏ أن المرور البرىء لاينطبق 
بالنسبة للفضاء الجوي فوق البحر 
الإقليمى. هذا فضلاً عن أن الإتفاقية 
الجديدة تنفذ بعد ولم تصدق المملكة 
علیما. ٤‏ 

ومن هنا نخلص إلى أن الفضاء 
الجوي فوق البحر الإقليمي السعودي 
المتحكم في خليج العقبة (مضيق تيران) 
يشكل جزءا لايتجزاً من الفضاء الجوي 
الإقليمي السعودي الخاضع لسيادة المملكة 
ولايرد عليه أي حق للطائرات الأجنبية» 
ومنہا طائرات إسرائیل ٩‏ . 

ولايؤثر في هذه القاعدة سماح مصر 
وفقا لعاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية ‏ بالعبور الجوي عبر مضيق 
تيران. فهذا المرور يتم فوق الجزء من المياه 
الواقع تحت السيادة المصرية وليس 
السعودية. ومن ناحية أخرى فإن المملكة 
لسیت طرفاً في معاهدة السالسلام» ومن 


(۲۲) ولعله من ناقلة القول وما يخرج عن جال هذه الدراسة التعرض لا اذا كان المرور البرىء يطبق على 
السفن الإسرائيلية الداخلة إلى خليج العقبة» ولكننا نبادر إلى استبعاد هذا الحكم لأن ال خليج» خليج 
تاريخي ثبتت السيادة عليه للدول المطلة عليه فقط قبل قيام إسرائيل. ومن ناحية أخرى فلا يصل المضيق بين 
البحر الإقليمي لإسرائيل وأعالي البحار حيث يفصل بينها البحار الإقليمية للدول الساحلية على 
الخليج» انظر د. حامد سلطان» القانون الدولي العام» دار النهضة العربية ٩٩۱۹م»‏ ص٤٥٠‏ ومابعدها. 
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الفصل الثانى 
الفضاء الجوي فوق المنطقة الملاصقة السعودية 


من الطبيعى أن يثور البحث في هذا 
الفصل عا إذا كان الفضاء الجوي فوق 
المنطقة الملاصقة السعودية يعتبر جزءاً من 
الإقلم الجوي للدولة كا هو الشأن بالنسبة 
للفضاء الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي 
أم أنه يعتبر جزءً من الفضاء الجوى الجن 
ومن ثم لايخضع لسيادة المملكة؟ 

ما كان الفضاء الجوي يتأثر حتتًا 
بالىنظام القانوني للإقلم الذي يقع أسفله» 
فإننا نرى من المفيد أن نلقى نظرة على 
المنطقة الملاصقة ‏ فى القانون الدولى ‏ 
بصفة عامةء ثم المنطقة الملاصقة السعودية. 


ترجع الأصول الأولى للمنطقة 
الملاصقة إلى مايمكن أن نسميه بقوانين 
الذئاب البحرية ء٤4‏ ع«ذإم۷هH‏ التي 
بدأت انجلترا في إصدارها في أواخر 
القرن السابع عشر ببدف حاية مصالحها 
الجمركية والمالية ". وقد قبلتما وأقرتها 


(۲۳) انظر تاریخ هذه القوانین في 


دول أخرى مشل الولايات المتحدة 
الأمريكية. وليست الغاية - في هذا 
امقام مناقشة هذه القوانين بالتفصيل. 
ويكفي أن نشير إلى أن فكرة المنطقة 
املاصقة قد أقرها مؤتمر لاهاي ٠۹۳١‏ ثم 
ثبتت بمقتضى العرف الدولي ‏ واتت 
اتفاقية جنيف سنة ۸١٠۱م‏ 8 في مادا 
٤‏ - لتحوهما إلى قاعدة اتفاقية. وتوجت 
ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
سنة ۸م في المادة .۳٣‏ 

وهناك إجاع دولي وفقهي على أن 
النطقة الملاصقة تتوافر ها الخصائص 
التالية : 

١‏ إهاء جزء من أعالي البحار 
لايخضع لسيادة أحد. ومن م 
لاينضع كذلك الفضاء الجوي 
فوقها لسيادة أحد.. 


۴ يسري علا مبدأً حرية 


Gidel, op. cit. p. 38 ets 


د. حامد سلطان» القانون الدولي العام في وقت السلم» »۱۹٩٩‏ ص۷٠۷.‏ 
د. صلاح الدين عام القانون الدولي الجديد للبحا دار النهضة العربيةء ۱۹۸۴۳» ص۸۲٠.‏ 
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اللاحة البحرية والجوية 
ججحيث لايجوز للدولة الساحلية 
حق منع أواققيد أحداهما أو 
۳ للدولة الساحلية على هذه 
المنطقة حقوق محدودة هدف 
منع والمعاقبة على مخالفة 
قوانينها الجمركية والالية 
والصحية وقوائين المجرة. 
ومن م فاختصاصها علا 
محدود. ولکنن السؤال الذي 
يشور هو ما إذا كانت الدولة 
الساحلية لها هذه 
الاختصاصات ‏ الحدودة _ 
على الفضاء الجوي الذي يعلو 


النطقة الملاصقة كذلك؟ 
ومعنى آخر هل هما منطقة 
ملاصقة جوية؟ 


يرى بعض الكتاب ©" . أن للدولة 
منطقة ملاصقة جوية لحماية نفس 
الصالح التي تحمما المنطقة الملاصقة 
البحرية بالإضافة إلى حاية أمن الدولة. 
وهذه المصالح يكن خرق القوانين الوطنية 
المتعلىقة بها بشكل أسهل وأخطر بواسطة 


الجو منها بواسطة البحر. فالطائرة مكن أن 
تلقى أشياء على بعض أجزاء الإقلم غير 
المأهولة. ومن ناحية أخرى فإن ضبط 
الطائرة الخالفة أصعب كثيرًا من ضبط 
السفينة. ولذا فإنه نظرًا للسرعة التى تتميز 
بها الطائرات يجب أن يكون للدولة سلطة 
الرقابة عليهاء وإعطائها تعليمات إرشادية 
حتى قبل دخوها إلى الإقلم. وجب أن 
نضع أمام أعيننا أن الطائرة التي تطبر 
بسرعة ٠٠٠‏ ميل في الساعة تقطع في 
دقائق معدودة ماتقطعه السفينة فى ساعة. 
وأن عرض المنطقة الملاصقة  ٠۲‏ ميلاً 
تقطعه السفينة فى حوالى ساعة. ونظرًا 
لأهمية عامل الوقت فإنه يجب أن يؤخذ 
بمنطقة ملاصقة جوية تساوي ساعة من 
الطيران. فإذا ترجمنا هذا الوقت إلى 
مسافة فإن للدولة الساحلية أن تراقب 
مسافة مابين مائتي إلى ثلاثمائة ميل من 
سواحلها (وهي المسافة التي تقطعها 
الطائرة في ساعة). 

غير أن هذا الرأي وإن بدأ براقا إلا 
أنه محل للنظر من عدة وجوه: 


الأول : أنه إذا كان من السهل 
زيارة السفينة أثناء الملاحة للتأكد من 


J.A. Martial, State controle of Air space over the (O 


territorial Sea and the contiguous zone, Canadian Bar 


Review vol. 30, 1952, p. 245-263. 


دراسات سعودیة ‏ ۱۷۱ 


عدم خرقها للقوانين التي أنشئت المنطقة 
اللاصقة لحمايتهاء فإن ذلك مستحيل 
بالنسبة للطائرة أثناء ملاحتها. 

الثاني : أنه سوف يد اختصاص 
الدولة إلى مسافات مبالغ فيها. ذلك أن 
سرعة الطائرة في الوقت الذي قيل فيه 
بہذا الرأي کانت من ۲۰۰ إلى ۳۰١‏ 
ميل فى الساعة. وقد أصبحت السرعة 
الآن وبعد التقدم في الطيران وظهور 
الطيران الأسرع من الصوت أمرًا مذهلاً. 
ويكفي أن نقول أنه بناء على هذا الرأي 
سوف يتد انجتصاص الدولة إلى منطقة 
مجاورة عرضها ٠٠١‏ كيلو مار وهي 
المسافة التى تقطعها طائرة الكونكورد في 
الساعة .. 

وعلاوة على ذلك فإن هناك اتجاهاً 
ينادي بامتداد المنطقة الملاصقة إلى ۲٤‏ 
ميلاً. فإذا تم الأخذ بهذه المسافة فهل 
يمكن القبول بمضاعفة المسافة الجوية 
الدعى بها بجحيث تصل إلى ٤٠٠١‏ ك م 
وهي المسافة التي تقطعها الکونكورد في 
ساعتین. 

والثالث : لم تدع أي دولة اختصاضا 
(۲۵) انظر : 


(۲۹) انظر : 


۲ _ دراسات سعودية 


على الفضاء الجوي فوق جزء من أعالي 
البحار ولأسباب جركية وصحية» ومتعلقة 
بالمجرة. ولعل السبب الوحيد الذي يساق 
عند ادعاء هذا الاختصاص هو أمن 
الدولة» حيث تخشى الدول داماً من 
اهجوم على أراضيها. 


الرابع : أن هذا الرأي يجري قياشا 
بين الطائرة والسفينة» ثم بين البحر 
والفضاء الجوي بحيث ينقل أحكامًا من 
قانون البحار إلى القانون الجوي. والواقع 
کا یری بعض الفقه" . ان کلاً 
منها مختلف عن الآخر وله ذاتية خاصة 
تبرر خضوعه لقواعد متلفة تماما عن 
الآخر. فيجب ألا نتطرف فى القياس بين 
البحر والجو. ٠‏ 


نخلص من ذلك إلى أن النطقة 
اللاصقة ليست سوى جزء من أعالي 
البحار. وليس للدولة علا سوى حقوق 
محدودة. أما الملاحة البحرية في هذه 
النطقة فهي حرة. وينتج عن ذلك 
بالضرورة أن الفضاء الجوي فوق هذه 
المنطقة حر تماما ومن ثم لايعتبر جزءاً من 
إقلم الدولة الجوي. 


Air France, Fiche technique et description générale du 


concorde, Janvier, 1976. 


Harold D. HAZELTINE, The law of the Air, London 


1911, p. 14. 


وبتطبيق ذلك على الفضاء الجوي 
فوق المنطقة الملاصقة السعودية» وهى ستة 
أميال بحرية " تقاس من الحد الخارجى 


الإقليمى السعودي» فإن هذا الفضاء 
الجوي حر أمام الملاحة الجوية الدولية. 


الفصل الثالك 
الفضاء الجوي فوق 
المنطقة الإإقتصادية السعودية 


أتت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار بمنطقة بحر ية جديدة ذات آغراض 
اقتصادية فقط» تمتد إلى ٠٠١‏ ميل من 
خط الأساس الذي يقاس منه عرض 
البحر الإقليمى“' . ولا بهمنا فى هذا 
الجال الدخول في تفاصيل التطور 
التاريني والأفكار التي أدت إلى ظهور 
هذه النطقة' . ولا مزاياها 
وعيوما". وإفا نعرض لقوق الدولة 
الساحللية علها ووضع الملاحة البحرية 
عبرها والجوية فيا يعلوها من فضاء جوي. 


أولأً: حقوق الدولة الساحلية: 


للدولة الساحلية حقوق على موارد 
المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقد وصفتها 
المادة ١ه‏ من الإتفاقية الجديدة بأا 
حقوق سيادية.. ثم ولاية فيا يتعلق ببعض 
الأنشطة» بيا وصف بعض الفقه حقوق 
الدولة على الموارد بأنها حق ملكية ( 
حسما أعلن مندوب الصين في لجنة قاع 
البحار في ۰ مارس ۱۹۷۳م ووصفها 
آخرون بأها حق «ولاية ورقابة» "١‏ . 


(۲۷) الادة الثامنة من المرسوم رقم ۳۳ بتاريخ ۷ رجب ۱۳۷۷ھ الوافق ۱۹ فبرایر سنة ۸٩۱۹م.‏ 


(۲۸) الاتفاقية م. .٥۷‏ 
(۲۹) انظر في ذلك 


)۳١(‏ انظر في ذلك 


(r) 
: انظر‎ )۲( 


Francis WODIE, Les intérêts économiques et le droit 


de la mer, R.G.D.I. P.745. 


Louis de GASTINES, la mer patrimoniale, R.G.I. P., 


1945, p. 449. 
doc. A/AC, 1381, SCII SR. 55. 


AGUILAR, the patrimonial sea or economic zone 


concept, the san Diego law Review. 1974, p. 582. 


دراسات سعودية ‏ ۱۷۴ 


ويرى بعض آخر أن هذه الحقوق هي 


. (FT) « droits exclusifs » حقوق انفرادية‎ 


وبغض النظر عن هذه الآراء قان 
أحكا م يقل بخضصعع المنطقة الإقتصادية 
لسيادة الدولة الساحلية. وماقدم من 
اقتراحات فى المؤتمر الثالث يتجنب _ 
فی جلت أية تعبیرات هكن أن تكون 
حجة على القول بالسيادة. ومن بديهيات 
القانون الدولى أن هذه المنطقة لاتتساوى 
في وضعها القانوني مع البحر الإقليمي. 
وأن حقوق الدولة على المنطقة الإقتصادية 
الخالصة لاتعدو أن تكون حقوقًا بغرض 
استغلال واستكشاف الوارد وبعض 
الإختصاصات للمحافظة على البيئة 
البحرية» والقيام بالبحث العلمي. 

ودون الدخول في تفاصيل 
الاختصاص على هذه المنطقة فإنه من 
الواضح أنه اختصاص وظيفي يسمح 
بوضع قواعد معينة لنع الاعتداء على 
الحقوق التى أقيمت المنطقة الإقتصادية 
من أجلها. 


انيا : حرية الملاحة : 

تتميز المنطقة الإقتصادية بالفصل في 
(rr)‏ ,175 , 
(4) الاتفاقية: م ۸۷/۸٩‏ 


(۳) انظر : 


٤‏ _ دراسات سعودیة 


الحكم بين الموارد والاتصالات. فالموارد 
تخضع لحقوق الدولةء بيا تخضع الملاحة 
البحرية والجوية لمبدأ الحرية" . 
ويعنى ذلك أن السفينة التى تبحر في 
النطقة الإقتصادية لدولة أخرى» لاتخضع 
إلا ا عملها. صحيح أن عليها احترام 
بعض القواعد مثل ا المتعلقة بالبحث 
العلمي والحافظة على البيئة.. الخ» إلا 
أن نجرد الملاحة حرة تمامًا. ولا كانت 
الطائرة التى تمارس الملاحة الجوية فوق 
النطقة الإقتصادية لاتمس مثل هذه 
القواعد فإن ها الحرية فى الطيران 
ولاتخضع فوق هذه المنطقة سوى لقواعد 
الطيران فوق أعالي البحار. 

ويؤيد ذلك أنه تلع أي دولة 
جحقوق ها على الفضاء الجوي فوق المنطقة 
الإقتصادية بل إن مايصدر ن اعلانات 
يؤكد حر ية التحليق فوقهاء ففي المؤتمر 
الثالث لقانون البحار" . قدم الوفد 
الصيني ورقة عمل أقر فا صراحة بأنه 
e:‏ عدم إعاقة الملاحة البحرية في 
المنطقة الإقتصادية أو التحليق فوقها. 


نخلص من ذلك إذن إلى أن الفضاء 


J. P. Queneudec, La Zone économique, R.G.D.I. P. 


329. 


A/ conf. 62/C SR 22, cité par AGuilar, op. cit. p. 588. 


الجوي فوق المنطقة الإقتصادية الخالصة 
لايعتبر جزءاً من الإقلم الجوي للدولة» بل 
جزءاً من الفضاء الجوي فوق أعالي 
البحار. ٠‏ 
الت : الوضع بالنسبة للمملكة : 

م تصدر المملكة العربية السعودية 
حتى الآن مرسومًا يقرر الأخذ بفكرة 
المنطقة الإقتصادية. فهل للمملكة ‏ إذن 
منطقة إقتصادية خالصة أم أن ذلك 
متوقف على إعلان من جانها؟ هناك 
مجموعة من العوامل تلعب دورًا أساسيًا في 
الإجابة على هذا السؤال بالإجاب. ٠٠‏ 


١‏ صدور بيان وزارة الخارجية 
السعودية" الذي يقرر 
إقامة مناطق صيد للمملكة 
(م .)١‏ وحظر على غير 
السعوديين الصيد في (.. 
منظقة الصيد لاله 
دون إِذن 2 ۲). وتعستر 
مناطق الصيد أساسا تاريخيًا 
لنشأة اللنطقة الإقتصادية 
فاهدف اقتصادي في کل 


)۳٣‏ برقم ۲/۹۷۰۰/٤۲۹/۲۰۰‏ بتاریخ ٤/٤/۱۷‏ ۵۹ھ 


(۳۷) انظر هذه الإحصائية في 


من النوعين. 

أن النص على هذه المنطقة 
في اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار سنة ۱۹۸۲م 
وتوقيعها من جانب معظم 
دول العام دليل على قبول 
هذه الفكرة» وعلى إمكان 
القول بأنها أصبحت منطقة 
ثابتة مقتضى العرف الدولى. 
فكثيرًا ماتكشف الإ تفاقية 
عن عرف دولي لما يتبلور 
بعد. 

يدل إقبال الدول على إنشاء 
مناطق إقتصادية على 
اقتناعها بها وأا ثابتة حسب 
مايجري عليه العمل الدولي. 
فقد بلغ عدد الدول التي 
أعلنت عن مناطق اقتصادية 
هما حتى ١‏ يناير سنة 
٥م‏ حوالي ستين 
دولة (۳۷). 


> إن إقرار فكرة النطقة 


الإاقتصادية الخالصة يعطي 


Lawrence JUDA, the exclusive economic zone: 


Compatibility of National claims and the U.N. 


convention on the law of the sea, Journal of Marine 


affaires New York, vol. 16 Nov. 1, 1986, p. 3. 


دراسات سعودیه ‏ ۱۷۵ 


للدولة مزايا أكثر ما كان ها 
قبل الإتفاقية الجديدة لقانون 
البحار. ولايتصور أن ترفض 
دولة هذه المزايا. 


ومن ذلك نخلص إلى أنه بمكن القول 
ممنطقة اقتصادية سعودية تمتد إلى مسافة 


خاتة 


رأينا فيا سبق أن الفضاء الجوي 
لایتمیز نظامه التانرضي بقواعد خحاصة 
تحكه. وإنغا مخفع لف لنفس القواعد التي 


تحکم الإقلم الواقع أسفله. فالفضاء الجوي 
الذي يعلو الإقلم الأرضي للدولة يأخذ 
تماما حكم هذا الأخير. أما ذلك الذي 
يقع فوق المناطق البحر ية فإنه يأخحذ حكم 
النطقة التى يعلوها. ولاتشذ عن هذه 
القاعدة أية منطقة. غير أن حق السفن 
الأجنبية في المرور البرىء عبر البحر 
الإقليمى ليس له مقابل بالنسبة للطائرات 
الأجنبية. ومعنى ذلك أن هذه الطائرات 
يجب أن تحصل على موافقة الدولة 
الساحلية لإمكان المرور فوق البحر 
الإقليمي. 


أما المنطقة الملاصقة فإنها تعتبر جزءاً 


۹ _ دراسات سعودية 


مائتي ميل بحري كحد أقصى ‏ 
خط الأساس الذي يقاس مته عرض 
البحر الإقليمى السعودي. وأن الفضاء 
الجوي فوق هذه المنطقة يعتبر جزءاً لايتجزاً 
من الفضاء الجوي فوق أعالى البحار وأن 
التخليق فرق هذه النطقة حر لكاة 
الطائرات. 


من أعالي البحان وذلك فيا يتعلق 
بالملاحة البحرية. ولم تتقبل الدولة أو 
الفقه اقتراح إنشاء منطقة ملاصقة جوية 
يكون للدولة عليها بعض الحقوق. ومن ثم 
تقررت حرية الملاحة الجوية فوق المنطقة 
اللاصقة السعودية شأها شأن أعالي 
البحار 


وفيا يتعلق بالمنطقة الإقتصادية 
السعودية فقد انتهينا إلى إثبات وجودها 
للمملكة وإلى إثبات حرية الملاحة 
البحرية عبرها والجوية فيا يعلوها. 

ومن هذا فقد توصلنا إلى صحة 
القاعدة الأساسية التى تقضى بتبعية 
الفضاء الجوي من حيث نظامه القانوني 
لاوقلم الواقع أسفله. 
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تقاریر وتعلب تعلیتات ‏ 


او 


د. اسماعیل محمد د عیس 


أستاذ الأقتصاد الدولي المشارك 
معهد الدراسات الدبلوماسية 


تمتلك الملكة العربية السعودية أكر احتياطي من النفط الخام القابل للاستغلال في العام 
والذي قدر في اية عام ۱۹۸۸م ب (۳۸ر۲٠۲)‏ بليون برميل بزيادة قدرها 0١‏ عن 
تقديرات عام 1۹۸۷م البالغة (٤ر۷١١)‏ بليون برميل. وتشر النقديرات الجديدة التي ارتكزت 
على دراسة مكثفة استمرت ستة أعوام» أن احتياطي المملكة من النفط الخام القابل للاستغلال 


قد بصل إلى )۳٠۵(‏ بلیون برمیل . 
وإذا افترضنا أن معدل الإنتاج اليومي 
من النفط الخام في فى المملكة هو (ه) 

ملایین برمیل يومياًء وهذا یز ید کثیراً عن 

ا الإنتاج الفعلي في الوقت الحاضرء 

فإن احتياطي المملكة من النفط الخام لن 

ينضب قبل مرور ۱۳۸ ۱۷۳ عاماًء 
أي حتى العقد السابع من القرن الثاني 


والعشر ين الميلادي. 

وبالإضافة للنفط الخام» فقد قدر 
احتياطي الغاز الطبيعي في نهاية عام 
۸م ہا یزید عن (۱۷۷) ترليون(ه) 
قدم مكعب بزيادة نسبتها [۲١‏ عن 
تقديرات عام ۱۹۸۷م البالغة حوالي 
)۱٤۲(‏ ترلیون قدم مکعب. وقد یصل 


(۱) جريدة القبس الكویتية» العدد ٥۹۸۸‏ تاریخ ۹۸۹/۱/۱۲٠م.‏ 


(#) الترليون يساوي ألف بليون. 


دراسات سعودية ‏ ۱۷۹ 


هذا الإحتياطي إلى )٠٠۳(‏ ترليون قدم 
مکعب . 

وعلى الرغم من هذه الثروة المائلة من 
النفط والغاز الطبيعى» فقد وضعت 
المملكة هدفاً واضحاً وصرياً بضرورة عدم 
الاعتماد على النفط كمصدر ريسي 
للدخل الوطني وضرورة تنويع القاعدة 
الإنتاجية. وينبع ذلك من e‏ 
اقتصادية سليمة تقوم على اساس ان 
اعتماد الدولة على مصدر واحد للداخل 
يجعلها عرضة للتقلبات الخارجية. و يؤثر 
ذلك على عملية التخطيط التي قد تصبح 
عملية محفوفة بامخاطر نظراً للتقلبات في 
عائدات الدولة من الصرف الأجنبي. م 
قد يضطرها للاستدانة من الخارج بشروط 
قد تكون مجحفة كا هو الحال في العديد 
من الدول النامية. 

يعتر اهتمام المملكة بتنويع مصادر 
الدخل الوطنى أحد الأهداف الرئيسية 
بعيدة المدى لخطط الشمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 

ففى الخطة الخمسية الأولى للتنمية 
(۱۳۹۰ _ ٠ه)»‏ جاء الفمدف 


(۲) المصدر نفسه. 


الثالث للخطة لينص على «تنویع مصادر 
الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على 
البترول عن طريق زيادة مساهة 
القطاعات الإنتاجية الأخرى في الإنتاج 
امحلي الاجالي» ۳ . 

وتكرر الهدف نفسه في الخطة 
الخمسية الثانية للتنمية  ٠٠۹١(‏ 
۰ه) على ساس «تخفیف اعتماد 
اقتصاد المملكة على صادراتها من الزيت 
المخام عن طريق توسيع القاعدة 
الاقتصادية للمملكة» °. 

وفى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية 
٠ 0‏ ه)» وضع الهدف نفسه 
من ضمن أهداف الخطة على أساس: 
«تخفيف الإعتماد على إنتاج النفط الخام 
كمصدر رئيسي للدخل الوطني» ٩‏ . 


وأكدت المملكة مرة أخرى على 
تحقيق المدف نفسه عندما نصت الخطة 
الرابعة للتنمية ٠٤٠١(‏ س ١٠١٤١ه)‏ 
على: «تخفيف الإعتماد على إنتاج 
وتصدير البترول الخام باعتباره مصدراً 
یسا للدخل الوطني» 7 . 


(۴) المملكة العربية السعودية ية الم ركز ية للتخطيط» خطة التنمية الأولی ۱۳۹۰ه» ص٣٠۲.‏ 
(4) المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط» خطة التنمية الثائیة ۱۳۹۵ ١۰٤٤۱ه‏ ص۲۸. 
(ه) المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط» خطة التنمية الثالثة ٠٤٠١ ٠٤٠٠١‏ ص١٠٠.‏ 
)٩(‏ المملكة العربية السعودية الميئة المركزية للتخطيط» خطة التنمية الرابعة ۱٤۰١‏ ۰ ١٤١ه»‏ ص١۷.‏ 


۰ - دراسات سعودية 


أما فى خطة التنمية الخامسة ٠٤١١‏ 
اا فإلى جانب تأكيد المدف 
نفسه» فقد نصت الخطة على «تنمية 
الشروات المعدنية وتشجيع استکشافها 
واستشمارها» ”) کا نصت على ذلك 
خطة التنمية الرابعة أيضأً». 


دف فى هذا المقال إلى مناقشة 
الهدف التعلق بتنمية الثروات المعدنية فى 
الفكة المر ية السو فد ف 
القدمة» نستعرض بإيجاز الأهداف 
والسياسات المرسومة في خطط التدمية 


۲ اهتمام المملكة بقطاع 


من منطلق تنويع القاعدة الإنتاجية 
للاقتصاد الوطنى اهتمت المملكة بتنمية 
قطاع التعدين بانب القطاعات الإنتاجية 
الاخرى في الاقتصاد. 


ولتحقيق ذلك وضعت المملكة سياسة 
طويلة المدى حيث أقدمت منذ مايزيد 


عن ربع قرن على وضع برنامج طموح 
للتنقيب عن الثروات المعدنية الكامنة في 


لتنمية الثروة المعدنية. نستعرض بعد ذلك 
أهم المعادن المتواجدة في المملكة وأهم 
الأماكن التي تتواجد بها والكيات 
القدرة مها ثم نللقي نظرة سريعة على 
تطور قطاع التعدين ‏ ماعدا البترول 
والغاز الطبيعي ‏ من حيث الناتج 
ومعدل الهو والنسبة في الناتج امحلي 
الإجالي خلال الفترة ۱۳۸۹/ ١۹٠٠ه‏ 
إلى /۱٤۰۹‏ ۰۷٤۱ه.‏ آملین أن نکون قد 
وفقنا فى إلقاء بعض الضوء على هذا 
القطاع الام الذي سیکون له شأناً كيرا 
في المستقبل. 


التعدين والثروة المعدنية 


أراضيها. وم تزكر السيامة على مناطق 
محددة تعطی مردوداً سريعاً» بل اختارت 
الطريق الأطول والذي يعطي مردوداً اکر 
فى المدى الطويل. وتطلب ذلك إعداد 
مسح شامل وإنتاج للخرائط اللازمة 
لاستكشاف المعادن الكامنة في باطن 
الأرض. وفی سبیل ذلك وضعت وزارة 
البترول والثروة المعدنية برامج استقصاء 
واستكشاف واسعة للمعادن بهدف الوصول 


(۷) بالنسبة للأهداف والأسس الاستراتيجية لنطة التنمية الخامسة», راجع جر يدة الندوة السعودية» العدد 


رقم ٩۰۹۸‏ تاریخ ۰۹/۱/۲٤۱هھ.‏ 


دراسات سعودية = ۱۸۱ 


إلى تقديرات فعلبة للاحتياطي الواقعي 
والمحتمل للثروات اللعدنية غير 
الميدروكربونية. وأجرت كذلك دراسات 
لتحديد حجم الطلب على المعادن 
الصناعية في المملكة مع تقدير تكاليف 
الإنتاج الحلي 0 . 


أواً - الأهداف التي يسعى قطاع 
الثروة المعدنية لتحقيقها : 
یسعی قطاع الثروة المعدنية في المملكة 

لتحقيق خسة أهداف هي : 

(أ) إجراء دراسات وتسجيل جيولوجية 
الملكة كأساس لاستكشاف 
المعادن. 

(ب) تقصي المصادر الخاصة بالثروة 
المعدنية وبناء مخزون منها. 

(ج) العمل على تطوير صناعة تعدينية 
سليمة تتلاءم بشكل خاص مع 
السياسة الوطنية للتصنيع. 

(د) ربط جيولوجية المملكة باحتياجات 
القطاعات الأخرى مع الإشارة على 
نحو خاص إلى التشييد وعمليات 
الاستكشاف الجيولوجية. 

(ه) إقامة جهاز تعهد إليه المسئولية 


الكاملة للعمل الفني بشعبته الثروة 
المعدنية بوزارة ارول والثروة 
المعدنية. 

ثانياً : التخطبط لتنمية الثروة المعدنية: 


(أً) خطة التنمية الأولی ٠۳۹۰(‏ - 
(a40‏ 

أجريت العديد من الدراسات خلال 
الخطة والتى أظهرت إمكانية استغلال 
العديد من المعادن الفلزية وغير الفلزية 
في الستقبل ومن أهمها: الفوسفات 
وخامات الحديد والنحاس والذهب 
والفضة والرصاص وغير ذلك من 
الخامات. أما فيا يتعلق بالبرامج 
والمشاريع التي خطط ها في هذا القطاع 
فتمثلت في عمليات المسح والتنقيب عن 
المعادن واستغلاها وصناعة المعادن 

0N) « 

. ٠ الرئيسية‎ 

وقد اقتصرت معظم النشاطات المتعلقة 
بقطاع التعدين خلال فترة مدة الخطة 
الخمسية الأولى على أعمال المجحاجر 
وبصورة خاصة أحجار البناء من مختلف 
الأنواع» واستخراج كميات كبيرة من 
المجبس والخزف وال جير. أما تعدين 


م٠۹۸۳ وزارة البترول والثروة ا معدنيةء الثروات المعدنية بالمملكة» ابر يل‎ (N 


)٩(‏ المصدر نفسه. 


.٠۴٠ص خطة التنمية الأولى» المصدر السابق»‎ )٠١( 


۲ _ دراسات سعودیة 


الخامات الأخرى كالحديد فكانت ضئيلة 
ولا تستحق ازز ١‏ 

وخلال فترة الخطة صدر نظام التعدين 
في المملكة وجب المرسوم الملكي رقم 
۲۱/۲ وتاریخ ۳۹۲/۰/۲۰١ه‏ والذي 
مموجبه اعتبرت وزارة البترول والثروة 
المعدنية وحدها الجهة الختصة بتطبيق نظام 


التعدين والإشراف على تنفيذه ومنح 
التران 00 : 


ويوضح الشكل رقم )١(‏ مقتطفات 
من هذا النظام فيا يتعلق منح تصاريح 
الاستطلاع ورخص الكشف وامتیازات 
التعدين. 


الشكل رقم )١(‏ 
مقتطفات من نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم ۲۱/۲ وتاریخ ۱۳۹۲/۰/۲۰ھ 


وزارة البترول والثروة المعدنية هي 
وحدها الجهة الختصة بتطبيق نظام التعدين 
واللإشراف على تنفيذه وتقوم منح الرخص 
التالية: 
- تصاریح الاستطلاع: يخول تصریح 
الاستطلاع لحامله حقاً غير منفرد 
فى فحص المنطقة الممنوحة 
بالتصريح من أجل تقرير ما إذا 
كان يرغب في التقدم للحصول 
على رخصة كشف أو امتياز 
تعديني أو غير ذلك من الصكوك.. 


)۱١(‏ المصدر نفسه» ص۳۸. 


(۱۲) خطة التنمية الثانيةء المصدر السابق» ص‌۲۲۹. 


ويكون لحامل التصريح الحق في 
فحص الخامات وأخذ العينات 
واستعمال الوسائل الجيوفيز يقية وغبر 
ذلك من الوسائل العلمية وكذلك 
القيام بأية أعمال أخرى ما يعتبر 
عادة من قبل الفحص المبدئي 
للأراضي التي يحتمل وجود معادن 
فما ولخحامل التصريح حق الاطلاع 
على الخرائط والبيانات غير السر ية 
التي لدى الوزارة.. ومنح تصر یح 
الاستطلاع لمدة مبدئية لاتزيد عن 


المصدر: المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط» خطة التنمية الثانیةء ۱۳۹۰١‏ ۰۰٤۱ھ‏ ص۲۲۹. 


دراسات سعودية ‏ ۱۸۳ 


رخص الكشف : تخول رخصة 
الكشف لحاملها الحق الإنفرادي 
ضمن المناطق الحددة فى الرخصة 
وسائل الكشف ما في ذلك إجراء 
الحفريات وعمل الأنفاق وحفر 
الشقوب والآبار التجريبية لأخذ 
العينات وإجراء التجارب على 
المواد في معامل التصنيع وإجراء 
جميع الاشغال والقيام بجميع 
العمليات السابقة لاونتاج التجاري 
التي تبدو ضرور ية ليتمكن حامل 
الرخصة من تقرير ما إذا كان 
يرغب في التقدم للحصول على 
امتیاز تعدینی.. 

EY‏ تمنح رخصة الكشف 
عن أية مساحة أو فترة على ألا 
تتجاوز المساحة عشرة آلاف كيلو 
متر مربع وألا تزيد المدة عن حمس 
سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد 
لايتجاوز جموعها أربع سنوات عدا 
المدة الأصلية.. 
امتياز التعدين : يخول امتياز 
التعدين لحامله الحق الإنفرادي في 
أن ينتج ويستثمر كل أو بعض 
العادن الوجودة في منطقة 


٤‏ - دراسات سعودیة 


الامتياز.. 

ولايجوز منح امتياز تعدين عن 
مساحة تزيد على خسين كيلو متراً 
راء ونح امتياز التعدين لمدة 
مبدئية لاتتجاوز ثلاثين سنة قابلة 
للحمديد لفترة إضافية لاتتجاوز 
عشرین عاماً. 

ويدفع حامل الامتياز إيجاراً 
سطحياً يحدد صك الامتياز فئته عن 
کل کیلو متر مربع علی ألا یقل 
عن الف ريال ولايتجاوز عشرة 
آلاف ريال للكيلو متر المربع 
الواحد عن السنة أو الجزء من 
السنة. 


(ب) خطة التنمية الثانية  ٠٠١۹۵(‏ 
۰( : 
حددت خطة التنمية الثانية الأهداف 
والسياسات لتنمية الثروات المعدنية في 
الملكة خلال فترة الخطة ٠۳۹١‏ 
٠٠‏ ه. وقد حددت الأهداف في 
ول 
١‏ - زيادة القدرة للاستغلال التجاري 
للشروات الفلز ية وغبر الفلز ية. 
۲ تطوير إمكانيات المدير ية العامة 
للثروة المعدنية وبصورة خاصة فى 
النواحي الإدارية والفئية. ٠‏ 


(۱۳) خطة التدمية الثانية» المصدر السابق» ص۲۳۱ ۲۳۲. 


ويتضمن تحقيق هذين المدفين 
مایلی: 

إجراء مسح لجيولوجية المملكة 
وتسجيل النتائج واعتمادها 
أساساً للتنقيب عن المعادن. 

استقصاء الثروات المعدنية 
وحصر المعادن المحتمل 
استخراجها. 

2 تشجیع إقامة صناعات معدنية 
على اسس سليمة ضمن إطار 
السياسة الصناعية للدولة. 

دعم الجهاز الشرف على 
الثروة المعدنية بالكفاءات 
القادرة على حمل المسئولية 
الكاملة للأعمال الفنية فى 
هذا القطاع. 


وقد حددت البرامج والشروعات 


التعلقة بكل من جيولوجيا الأساس 
والتنقيب عن المعادن. ومنها على سبيل 
المخال لا الحصر9 : 


إعداد خرائط جيولوجية للدرع 
العربي في العصر ماقبل الكامبري» 
والاستمرار فی دراسات تکو ينات 
الدرع الخدينه الترسبات المعدنية 
وإعداد نماذج رياضية تحليلية 


(۱4) المصدر نفسه» ص۲۳۲ .۲۳٤۲‏ 


)٠١(‏ المصدر نفسه» ص۲۳۷. 


لترکیبه ومکوناته. 

تحديد خصائص تكو ينات الصخور 
البلوتونية وإجراء دراسات تفصيلية 
ما. 

دراسة طبقات وتركيب ترسبات 
ساحل البحر الأهر. 

إجراء دراسات تفصيلية لتقوم 
المكامن المعدنية في مناطق التعدين 
الرئيسية. 

تة استطلاع احتمالات وجود 
اليورانيوم. 

الاستمرار في دراسات مكامن 
خامات الحديد لتقدير جدواها 
التجارية. 

التركيز بصفة خاصة على حصر 
المعادن غير الفلز ية فى المملكة. 

تقدير الإمكانات الاقتصادية للموارد 
الفوسفور ية . 

تحديد المياه اللازمة لصناعة التعدين 
ومصادر هذه المياه وذلك بالتعاون 
مع وزارة الزراعة وا لمياه. 

وقد قدرت المتطلبات المالية لتنفيذ 

خطة المدير ية العامة للثروة المعدنية خلال 

فترة خطة التنمية الثانية مبلغ VVVJ E‏ 

ملین رال : 


۱۸٩  ةیدوعس دراسات‎ 


(ج) خطة التنمية الثالثة  ٠٤٠٠١(‏ 
(A\f.0‏ 

حددت خطة التنمية الثالثة ٠٤٠٠١(‏ 
١٠٠٤٠ه)‏ الأهداف والسياسات 
المتعلقة بقطاع التعدين والثروة المعدنية فيا 


تشجيع إقامة صناعات معدنية على 
اس ية 

مسح وتسجيل جيولوجية المملكة 
ودراستها كأساس للتنقيب عن 
المعادن. 

بحث مصادر الثروة المعدنية وتوفير 
المعلومات الخاصة بها. 

ربط الناحية الجيولوجية باحتياجات 
القطاعات الأخرى. 


السياسات : 

إجراء البحوث والدراسات 
الجيولوجية الأساسية للمنطقة. 

دراسة تواجد المعادن والتحري عا 

لاكتشاف الخامات المكن 

استغلا‌ها. 

تقدير الموارد المعدنية ذات التدمية 


م٠۹۸۱ ملخص خطة التنمية الثالثةء تہامة»‎ )۱١( 
. ۱٤١ ۱٤۳ص‎ 


الاقتصادية وتقويها. 

التقوم التفصيلي للرواسب المعدنية. 

إجراء الدراسات وتوفر المعلومات 
الخاصة بالتجهيزات الأساسية 
للتعدين. 

تجميع المعلومات الخاصة بتواجد 
المعادن الفلز ية وغير الفلز ية. 

تطبيق الأساليب والوسائل 
الجيوفيز يقية والجيوكيميائية للبحث 
عن المعادن. 

توفير الخدمات الفنية والإدار ية. 

تدريب المواطنين السعوديين على 
أعمال التعدين والعلوم الجيولوجية. 


(د) خطة التنمية الرابعة ٠٤٠٥(‏ س 
۰ھ : 
من الأهداف الرئيسية لخطة التنمية 
الرابعة تشجيع عمليات التنقيب وتطو يرها 
ومن ثم الاستفادة من استشمار الثروة 
المعدنية. وقد حولت هذه الأهداف إلى 
مجموعة سياسات تفصيلية للثروة المعدنية 
وقطاع التعدين على النحو التالي" : 
مسح وتسجيل جيولوجيا الأساس 
المناطق التي م يشملها الح 


(۱۷) خطة التنمية الرابعةء المصدر السابق» ص۲۰۰ .۲١۱‏ 


- دراسات سعودیة 


كأساس للتنقيب عن المعادن 
وغيرها من التطبيقات الأخرى في 
الزراعة والصناعة والتشييد. ٤‏ 
التنقيب عن الثروات المعدنية بجميع 
أنواعها. 

التنقيب عن وجود المعادن بغرض 
الكشف عن الخامات المكن 
استغلا ها باستخدام الأساليب 
التكنولوجية الحديثة والإعتبارات 
النظرية. 

دراسة وتقوم التجهيزات الأساسية 
والعوامل الاقتصادية التي تؤثر في 
تنمية صناعة التعدين. 

تشجيع تنمية الخدمات المساندة 
للتعدين والصناعات التحويلية 
الفرعية. 

تقوم الرواسب المعدنية وإجراء 
دراسات ماقبل الجدوی. 

تقدم الخدمات الإعلامية إلى 
القطاع الخاص. 

تقدم المعلومات والمشورة إلى امجتمع 
حول الأخطار الجيولوجية ومواد 
البناء والتشييد. 

تدريب المواطنين السعوديين في 
استخدام وتطبيق علوم الأرض 


المصدر نفسه» ص۴٠۲.‏ 


والهندسة التعدينية على تلف 
المستويات الفنية والإعلامية. 
- الإسراع في تكوين شركات 
تضامنية للاستثمار في مشاريع 
الاستكشاف والتنقيب وتنمية 
اووس اة 
الرواسب المعدنية. 
ویلاحظ وجود ترکیز کبیر على 
تة قطاع التعدين في المملكة 
خلال الخطة الرابعة ومابعدها تمشياً 
مع استراتيجية خطة التنمية حيث 
أن ذلك جزء أساسى من سياسات 
التنويع العامة التي تننمجها الدولة. 
وقدرت نفقات برامج قطاع الثروة 
المعدنية خلال فترة الخطة مبلغ CETUA‏ 
ملیون ريال . 
(ه) خطة الننمية الخامسة  ٠٤١٠١(‏ 
٥‏ ھھ) : 
ركزت خطة التنمية الخامسة التى 
شیا تنفيذها في العام القادم» على 
استمرار اهتمام المملكة بقطاع التعدين 
والشروة المعدنية تحقيقاً للهدف بعيد المدى 
بتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير 
النفط الخام کمصدر ريسي للدحل 
الوطني (الهدف السادس في الخطة)» 


دراسات سعودیة ‏ ۱۸۷ 


وتنمية الثروات المعدنية وتشجيع 
استكشافها واستثمارها (الهمدف 
الثامن) . 
ثالثاً : العوامل المساعدة على تنمية 
الثروة المعدنية فى المملكة: 

يلاحظ أن هذا السرد الموجز 
للأهداف والسياسات الموضوعة فى خطط 
العنمية الخمسية لتنمية الثروة المعدنية 
مدى الإهتمام الذي توليه المملكة لقطاع 
الحمدين بحيث أصبحت تنمية الثروات 
العدنية وتشجيع استکشافها واستشمارها 
هدفاً أساسياً من أهداف خطط التنمية. 


وقد تعدى الإهتمام بهذا القطاع 
مرحلة القيام ببعض الدراسات حول 
إمكانية استغلال الثروات المعدنية 
والاستفادة مها (الخطة الأولى)» إلى 
إجراء عمليات المسح والتنقيب الشاملة 
عن المعادن فى المملكة واستغلاها تجار ياً 
وتشجيع إقامة صناعات معدنية على أسس 
سليمة» ومايتطلب ذلك من تقوم 
للتجهيزات الاساسية التي تؤثر في تنمية 
صناعة التعدين والندمات المساندة ها 
والصناعات التحويلية الفرعية وكذلك 


(۱۹) جر يدة الندوةء المصدر السابق. 


للاستشمار في مشاريع الاستكشاف 
والتنقيب وتنمية الرواسب المعدنية (الخطة 
الرابعة). 


ولا يأتي هذا الإهتمام بتنمية الثروة 
العدنية في المملكة من فراغ. فهنالك 
العديد من العوامل التي تساعد على 
استغلال الثروة المعدنية في المملكة» ومن 

هي(“ : 

(أ) توافر الخامات ودرجة ترك المعادن 
فها. فقد أظهرت الدراسات 
وأعمال الإستكشاف المستفيضة 
وجود العديد من المعادن الفلزية 
وغير الفلزية بدرجة تركيز عالية 
نسبياً تسمح باستغلاها تجار ياً. 

(ب) مقدار الاحتياطى المقدر من خامات 
العادن. فقد أظهرت الدراسات 
وأعمال التنقيب تواجد احتياطيات 
كبيرة من خامات المعادن تكفى 
لاستغلا ما تجارياً لسنوات طويلة 
و بتكاليف معقولة. 

(ج) الموقع الجغرافي للمناجم المكتشفة. 


حيث وجد أن العديد من المعادن 


)۲١(‏ لمراجعة العوامل التي تؤثر على استغلال المعادن عموماًء انظر: حزة بندقجي» جغرافية المملكة العربية 


السعوديةء الطبعة الثالثة» ص۲۳۱ .۲۳٤۲‏ 


۸ - دراسات سعودية 


في منطقة الدرع العربي وفي أماكن 
قر يبة من موانيء المملكة واجمعات 
الصناعية. ٠‏ 

(د) سهولة المواصلات واستككال شبكة 
التجهيزات الأساسية وربط أجزاء 
الملكة ببعضها البعض. مما يسهل 
عملية التعدين ونقل المعادن ثقيلة 
الوزن لمراكز التصنيع بتكاليف 
معقولة . 

(ه) النظام الاقتصادي في المملكة القام 


على الحرية الاقتصادية وتشجيع 
القطاع الخاص للقيام با مشاريع 
التي طط ها الدولة والدعم الكبير 
الذي تقدمه هذا القطاع نميه 
الموارد الاقتصادية. 

(د) التقدم الصناعي والفني في اللكة 
الذي يساعد على استخدام أحدث 
الأساليب التقنية وأكثرها كفاءة 
لاستغلال الشروات المعدنية 
واستخدامها في الصناعات الوطنية. 


٣‏ أهم المعادن في المملكة وأماكن تواجدها 


ركزت النطط الخمسية للتنميةء كا 
تم إيضاحه» على إجراء مسح شامل 
لجيولوجية المملكة وتسجيل النتائج 
واعتمادها أساساً للتنقيب عن المعادن» 
وما صاحب ذلك من دراسات مستفيضة 
عن الجيولوجية الأساسية للمملكة وإعداد 
الخرائط التفصيلية بأماكن تواجد المعادن 
الفلزية وغير الفلزية واستغلاها باستخدام 
الأساليب التكنولوجية الحديغة. 

وكانت نتائج تلك الدراسات مشجعة 
جداً حيث ثبت وجود احتياطات كبيرة 
من المعادن الثينة والمامة التي تحتاج ها 
الصناعة الوطنية» والتي يمكن تصدير 


)۲١(‏ وزارة البترول والثروة المعدنية» المصدر السابق. 


بعضها للخارج. وقد أعطت عمليات 
الاستكشاف مؤشرات مشجعة على القول 
أن الثروات المعدنية ستكون ثروة المستقبل 
وستساهم مساهمة هامة في الدخل الوطني 
للمملكة 0 . 

وفيا يلي أهم الخامات المعدنية 
المكتشفة وأماكن تواجدها وذلك وفق 
التقارير التي أصدرتا وزارة البترول 
والشروة المعدنية ‏ وكالة الوزارة للثروة 
المعدنية وا مؤسسة العامة للبترول والمعادن. 
(أً) خامات الحديد : 


في منطقة الصواو ين الواقعة شمال 


دراسات سعودیة ‏ ۱۸۹ 


شرق المملكة على بعد حوالي ۸٠‏ كم 
جنوب غرب تبوك. وخامات الحديد هامة 
تقويل صناعة الحديد والصلب مدينة 
الجبيل. وقد أشارت الدراسات بهذا 
الخصوص إلى وجود كمية تقدر ب 
(۳۳۰) مليون طن من الخام بنسبة 1/٤۲‏ 
حديد بمكن رفعهاء بطر يقة معالجة خاصةء 
إلى .⁄٩۷‏ بالإضافة إلى ذلك فقد 
اكتشف خام الحديد في منطقة جبل 
ادساس الواقعة على بعد ۰ کم جنوب 
غرب الر ياض. 

(ب) الذهب والفضة : 


من أهم المواقع الغنية بهذين المعدنين 
منجم مهد الذهب الواقع على بعد 
۰کم شرق المدينة المنورة و٠٠٤‏ کم 
شمال شرق جدة. وقد بدأ الإنتاج الفعلي 
هذا المنجم في السنوات الأخيرة وتجدر 
الإشارة إلى أن هذا المنجم قديم حيث 
کان يستخرج منه الذهب من عروق 
الکوارتز قبل ٠۰٠۰‏ ا ولکن م تتوافر 
في حينه الآلات والأدوات الحديثة التي 
مكن استخدامها الآن لاجنتاج. وتشیر 
الدراسات إلى وجود ممن جديد لخام 
الذهب على بعد حوالي ۷٠١‏ متر من 
المنجم القدم. وأشارت التقديرات الأولية 
إلى أن كمية الخام في المنجم )۷٠١(‏ 
(ه) کربونات المغنيسيوم. 


۰ - دراسات سعودية 


ألف إلى مليون طن تحتوي على المعادن 
التالية: 

ذهب ١ر٣٣‏ جرام في الطن. 

فضة ۹ر۱۲۸ جرام في الطن. 

نجاس بنسبة ۸۱ره2 

زنك بنسبة ١ر۲‏ 

بالإضافة إلى ذلك يوجد الذهب 
والفضة في منطقة الصانع الواقعة على بعد 
٠‏ كم إلى الجنوب الشرقي من جدة 
وه؛ کم شمال نجران في منطقة عسير. 
وقدرت كمية الخام المكتشف في هذه 
النطقة ب (هر؟) مليون طن» معدل 
۷را جرام من الذھب و۷٦٣‏ جرام 
من الفضة في الطن الواحد. و يتواجد 
الذهب كذلك جنوب بيشة وشرق مدينة 
الزم ومناطق متفرقة أخرى. وتتواجد 
الفضة أيضا فى منطقة الدوادمي. 
(ج) خام انجنازیت(» : 

وقد اكتشف في منطقة زرط الواقعة 
على بعد حوالي ٥۷۰‏ کم شمال شرق 
جدة و٣٣٣‏ كم شمال شرق ينبع. وهو 
من المعادن الضرورية لصناعة الحديد 
والصلب. وقدرت كمية الخام بجوالي 
(۲ر) مليون طن بنسبة ./٤١‏ 
(د) الفوسفات : 

تمتد الصخور الرسوبية الحاملة معدن 


الفوسفات في شمال المملكة في مساحة 
تقدر جحوالي (۱۸) الف ميل مربع. 
(ه) اللحاس : 

يوجد في منطقة جبل صايد الواقع 
على بعد ٣۰‏ کم شرقي جدة و۰ کم 
شرقى المدينة المنورة. وقد قدرت كميات 
الخام بحوالي (۳۷) مليون طن بنسبة 
۹را نجاس بالإضافة لتواجد كميات 
بسيطة من الذهب والفضة والزنك. 


يوجد النحاس أيضاً في منطقة 
الصانع بنسبة ١را‏ في كمية الخام 
المقدرة ب(ه) مليون طن. وكذلك في 
منطقة النقرة والصفرة الواقعة على بعد 
(۳۷۰) کم شمال شرق ینبع حیث قدر 
الخام بجوالي )٠١(‏ آلاف طن بنسبة 
0ر\ نجاس. وكذلك في منطقة منجم 
مهد الذهب التي أشرنا إلها من قبلء 
ومنطقة الخناقية على بعد ٠٠١‏ كم غرب 
مدينة الرياض» حيث أشارت الدراسات 
لوجود (٥ر۲)‏ مايون طن من خام النحاس 


بنسبة ۷را . 


(و) الأ لمومنيوم : 

اكتشف في منطقة الزبيرة الواقعة 
علی بعد )٤٠۰(‏ کم شمال غرب 
الرياض. وقد قدرت كمية الخام بجوالي 
)۹٠(‏ مليون طن بنسبة ۷ الومنيا. 


(ز) الزنك : 

أكتشف فى منطقة الخنافية الواقعة 
على بعد )٤١(‏ كم من القويعية و(١٠٠)‏ 
كم إلى الغرب من مدينة الرياض.. 
وقدر الخام بحوالي عشرة ملايين طن من 
الزنك و بنسبة 9۷ . 


(ح) البوتاس : : 
اشارت التقديرات الاأولية إلى أن 
منطقة البحر الأهر _ خصوصاً السواحل 
المتاخة للمملكة غنية جداً بالبوتاس الخام 
مما يتيح للمملكة أن تدخل محال التصدير 
بعد سد الاحتياجات الحلية. وتحددت 
المواقع الغنية بهذا المعدن في جزر فرسان 
جنوب البحر الأحر والجرف القاري لمنطقة 
وادي ايفال بالقرب من خليج العقبة. 
وكذلك في رأس كركومة وجبل البواغة 
والقنفذة. 
(ط) المعادن المشعة والنادرة : 


بدأت عمليات الكشف عنا بصورة 
عملية عام ۱۹۷۷م واشارت الدراسات 
إلى وجود کميات کبیرة من هذه المعادن 
في منطقة القرية» حوالي )٠٤١(‏ مليون 
طن» أم البرك )١(‏ مليون طن» جبل 
صاید (۲۰) مليون طن» وجبل حصرا 
)۲١(‏ مليون طن. أما العناصر المكتشفة 
فهي: 


دراسات سمودیة ‏ ۱۹۱ 


عنصر النيوبون بنسبة ٣٤‏ ره 

عنصر الياتر يوم بنسبة ۲ر٠‏ 

عنصر الرزكيوم بنسبة ۳۷ر1 

ت عنصر التانتلوم بنسبة ٠۲‏ ره/ 

هذا وقد اكتشفت معادن هامة أخرى 
وما الرصاص والبوكسايت والنيكل 


وذلك بالإضافة إلى أحجار الزخرفة 
والز ينة التي تمشل ثروة هائلة للمملكة. 

ويوضح الشكل رقم (۲) الرواسب 
العدنية الرئيسية في المملكة في منطقة 
الدرع العري. 


>٤‏ - تطور قطاع التعدين في المملكة 


لاإيزال قطاع التعدين واحاجر (فا عدا 
النفط والغاز) قطاعاً صغيراً نسبياً مقارنة 
بالقطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني. 
ويشكل قطاع التعدين نسبة تتراوح بين 
٣ر٠‏ إلى ٤ره/‏ فخلال الفترة ۱۳۸۹/ 
۰ه إلى /۱٤۰١‏ ١١٤۱ه‏ شکل 
قطاع التعدين نسبة ٣‏ ره من الناتج 
امحلي الإجالي للمملكة وفي السنوات 
التاليةء ارتفعت النسبة إلى ٤‏ ره/. 

وعلى الرضم من صغر حجم هذا 
القطاع نسبة للقطاعات الأخرى» إلا أنه 
حقق معدل نمو عال مقارنة بالعديد من 
القطاعات الأخرى بحيث فاق معدل نوه 
معدل الغو في الشاتج الحلي الإجالي 
بالأسعار الثابتة خلال الفترة. 


ويوضح الجدول رقم )١(‏ تطور قطاع 
التعدين في المملكة خلال الفترة /۱۳۸۹١‏ 
۰ه إلى /۱٤۰١‏ ۷١٤٠ھ‏ بالأسعار 


۲ - دراسات سعودیه 


الشابتة لعام ۱۳۸۹/ ۳۹۰٠ه»‏ من حيث 

الناتج بملايين الريالات ومعدل الفو 

السنوي والنسبة في الناتج امحلى 

الإجالي. ويلاحظ من الجدول مايلي: 

لايزال قطاع التعدين وامحاجر (فها عدا 
النفط والغاز) قطاعاً صغيراً نسبياً مقارنة 

بالقطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني. 

٣ه‏ إلى /٠٤‏ فخلال الفترة /٠۳۸١‏ 

۰ه إلى /۱٤۰۰‏ ١١٤۱ھ‏ شکل 

قطاع التعدين نسبة ٠۳‏ من الناتج الحلي 

الإجالى للمملكة وفي السنوات التالية» 

ارتفعت النسبة إلى .٠4‏ 

١‏ تضاعف ناتج هذا القطاع خلال 
فترة أقل من خس سنوات. فقد 
ارتفع الناتج بالأسعار الثابتة من 
)٤۷(‏ ملیون ريال عام ۱۳۸۹/ 
۰ه إلى )٩۹۷(‏ ملیون ريال 


ا 
m~" @‏ 

ىوه (نوگست) 
@ تسد وتعست 

دود الدرع الرس ع المحور الرسوسة 


الصدر : المملكة العربية السعودية» وزارة التخطيط»ء خطة التنمية الرابعة ۱٤٠١‏ ١٠١١٤١ه.‏ 


عام ۱۳۹۳/ ٤۱۳۹ھ‏ وحقق معدل 
نموا خلال الفترة |۱١۸١‏ 
A۳۹1 /1۳۹۰ —- ۰‏ 

ور خلال الفترة |٠٠۹۰‏ 
۱ د ۱۳۹۱/ ۱۳۹۲ ه. وفي 
العامين التاليين معدل نمو /)١‏ 
و على التوالى. وفى السنة 
الأحيرة خطة التتمية الأولى» كان 
معدل الهو السنوي في هذا القطاع 
سالباً (ەره۱)/ إلا أنه خلال 
الخطة» كان معدل الغو السنوي 
یزید على ۸۱۱. 

خلال فترة خطة التنمية الثانية» 
ارتفع الناتج في هذا القطاع 
بالأسعار الثابتة من )۱١۲(‏ مليون 
ریال إلى (۱۲۸) ملیون ریال» 
معدل نمو سنوي ٦ر١٣۳‏ خلال 
السنة الأولى من الخطةء وار١١2»‏ 
۹ و(٤‏ ا( ورا خلال 


٤4‏ - دراسات سعودية 


السنوات التالية من الخطة. 


۳ خلال فترة خطة التنمية الثالثةء 


ارتفع الناتج من )٠٠۳(‏ مليون 
ریال إلى (۲۱۱) ملیون ريال عام 
/١‏ ۲ه محققاً معدل نمو 
٥ر‏ و۹ر۴۷/ على التوالي. 
ويشكل ذلك أعلى ناتج في 
القطاع بالأسعار الثابتة خلال فترة 
الدراسة. وفي السنوات التالية من 
الخطة وفي السنين الأولى من الخطة 
الرابعةت اغخفض الناتج في هذا 
القطاع بالأسعار الشابتة بنسب 
متفاوتة كا هو موضح في الجدول 
رقم )١(‏ شأنه في ذلك شأن 
القطاعات الأخرى في الاقتصاد 
وذلك بعد انخفاض الناتج الحلي 
الإجالي وحصول انکاش في 
الأداء الاقتصادي عموماً بعد 
انخفاض انتاج وعائدات النفط 
خلال الفترة. 


جدول رقم (۱) 
تطور قطاع التعدين (عدا النفط الخام والغاز) في المملكة خلال الفترة 


/۱٤۰۹ ۱۳۹۰ ۹‏ ۱۰۷ھ بالأسعار الثابتة لعام ۱۳۸۹/ ۳۹۰٠ھ‏ 


TAS 
۹۱ 1۱1۹۰ 
۹۲/11۹۱ 
a 4Y 
€ 4Y 
10 M44 
1 4° 
۹۷ ۸۳41 
۹۸ ۱4V 
۹۹ /۹۸ 
° 4 
OV Ne 
OY Nel 
GF Neer 
Gt Nor 
Go Nit 
1 Niro 
OV NET 


الصدر : المملكة العربية السعوديةء وزارة التخطيط» منجزات خطط التنمية» ۱۹۷۰ء ۱۹۸4م» 
الجداول ۱۰ ۱۱ء ۱۲ء ۱۳. ص۱١۱‏ ١٤١٠ء‏ 
اللملكة العربية السعودية» مؤسسة النقد العربي السعودي» التقرير السنوي العام ۹۸۷٠م.‏ الجدول 
رقم ۲۰ صض٣۲۲.‏ 


دراسات سعودیة ‏ ۱۹۰ 


وخلاصة القول: أن المملكة العربية السعودية أولت قطاع التعدين والثروة المدنية 
هتماماً خاصاً واستثمرت الكثبر فى اعمال التنقيب عن المعادن الفلزية وغبر الفلز ية بغية 
ستغلالما لسد الحاجات الحلية والتصدير للخارج. 


وجاءت نتائج عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي مشجعة جدأً» بحيث أن هذا 
لقطاع الذي يشكل الآن نسبة صغيرة نسبياً في النتاتج احلي الإجالي يبشر مستقبل زاهر. 
ومن المتوقع أن تزداد مساهمة هذا القطاع في الناتج احلي الإجالي للمملكة في السنوات 
لقادمة تحقيقاً للهدف بعيد المدى الذي وضعه المسئولون منذ بداية عهد التخطيط في 
الملكة وهو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاخل الوطني وتنويع القاعدة 
الإنتاجية للاقتصاد العرلي السعودي. 


۹ - دراسات سعودیة 


تار 


مسحوو ی کاس اکو 


أستاذ الأقتصاد الدولي المساعد 


معهد الدراسات الدبلوماسية 


لقد مرت أسواق البترول العالمية بعدة أزمات ناتجة عن عدم التزام عدد من الدول المنتجة» 
وفي كل مرة كانت المملكة العربية السعودية تشكل صمام الأمان الذي ينع من انفجار 


الموقف وتفاقم الأزمة. 


وما هو معروف أن عدم توازن الكية 
الطلوبة مع الكمية العروضة في أسواق 
النفط العالمية هو الداء الذي يوثر بشدة 
على يكل أسمار فط قنجد أن ارش 
العالي يزيد عن الطلب العالي» وذلك 
بسبب تجاوز بعض دول أوبك الحصص 
المقررة» وكذلك بسبب زيادة إنتاج 
المنتجين من خارج أوبك» ويلاحظ أن 
الفائض يذهب الاغلب الأعم منه إلى 


(0) 


احتياطي الدول الصناعية والذي بلغ 
حالياً قرابة ٠۵۱‏ مليون طن أي مايوازي 
۸ر۳۳۰ ملیون برمیل . 

وهنا نلاحظ أن الأمر قد وصل فعلاً 
لرحلة لابد من اتخاذ موقف صائب 
وحاسم يحاول أن يعيد إلى السوق توازا 
من جديد. ولقد بذلت المملكة جهوداً 
عديدة من أجل دفع الدول الأعضاء في 
الأوبك لضرورة الإلتزام بالحصص 


جر يدة اليوم «السوق النفطية العالمية نظرة فاحصة(۲)» الدمام ۷ھ ص٤۱‏ . 


دراسات سعودیة ‏ ۱۹۷ 


القررة» وأعلنت في كافة امحافل أنها 
ستكون أول دولة تحترم الإلتزام بحصتها 
القررة شريطة أن تلتزم جيع الدول 
الأعضاء فى منظمة الأوبك بحصصها 
بشكل قاطع وجدي . وهذا ما أكده 
معالى وزير النفط والثروة المعدنية الأستاذ 
هشام ناظر في تصريحه لوكالة الأثباء 
السعودية. وأضاف معاليه أن المملكة لن 
تقبل أن يصيبها اليوم ما أصابها منذ ثلاثة 
أعوام عندما انخفض إنتاج المملكة إلى 
أدنى مستوى في تاريخ إنتاجها البترولي 
نتيجة تضحياتها المستمرة والتزامها الدام 
بجحصتا المقررة ما ألحق الضرر مصدر 
دخلها الرئيسي وبالتالي انعكس على 
ميزانيتها العامة وهذا لن يتكرر حدوثه ") . 


في ظل هذا الوضع الحالي لسوق 
النفط العالمى» نجد هناك من يرى بأن 
استهلاك العالم الغربي المستورد للنفط الخام 
لايتوقع له ان یزداد فیعود مرة اخرى إلى 
تلك المستويات التى سادت فى فترة 
السبعينات» فالعام الغربي وعلى رأسه 
الولايات المتحدة الأمريكية سعى بالفعل 
منذ أزمة السبعينات وبعد تصحيح أسعار 


(» 


النفط إلى خفض وتقليل اعتماده على 
النفط كمصدر للطاقة» فاستطاعت 
الولايات المتحدة الأمر يكية أن تخفض 
استہلاکها للنفط الخام بنسبة ۳۸ بين 
عامي 1۹۷۳ ۱۹۸۸م 0 . 

في ظل هذه الظروف مجتمعة ونظراً 
لوعي المملكة التام يالمستجدات في السوق 
النفطية نجد أنها اتخذت عدة خطوات هامة 
في هذا الصدد. كان من أهم هذه 
ا لخطوات إعلان خادم الحرمين الشر يفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وخلال 
جلسة مجلس الوزراء السعودي يوم ۲۹ 
ربیع الأول ٠٤٠١۹‏ ه أن هناك جهدداً 
كبيرة تبذل الآن لتنظم صناعة البترول 
في المملكة العربية السعودية» مؤكداً 
صرورة تكوين صناعة بترولية قوية 
وقادرة على البقاء والوقوف على قدمما 
في سوق بترولية تتسم بالتنافس الشديد. 
كذلك أصدر الملك فهد تعليماته إلى وزير 
البترول والثروة المعدنية بأن يواصل الجهد 
في مفاوضاته لمشاركة المملكة فى مرافق 
تسويقية تحفظ للبلاد حقها في كل 
الأسواق البترولية وتضمن للمستهلكين 
الإمدادات الكافية . وهنا والحق يقال 
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كا هو مشبت في اللف الصحفي _ الشئون الاقتصادية ‏ تہامة» ۹١٤١ھ‏ ص٣۷.‏ 
(۳) جريدة عكاظ «المملكة أول اللتزمين شر يطة التزام كافة أعضاء أوبك» جدة ۳/۲۷/١٠٤١ه‏ صا. 


(4) جريدة اليوم» مرجع سابق. 


(ه) جريدة الشرق الأوسط ١/٤/١١٤٠ه‏ صا. 


۸ ے دراسات سعودیة 


أن المملكة كا عودت القاصى والدانى 
أنها لاتعمل فقط لمصلحتها وعلى حساب 
الآخرين» حيث أن تعلمیات خادم 
الحرمين واضحة في ضرورة الحفاظ على 
مصلحة البلاد وفي نفس الوقت وبنفس 
القدر الحافظة على مصالح المستهلكين في 
ضرورة وصول الإمدادات النفطية هم» 
وما يجدر ملاحظته فى هذا الصدد أن 
التحولات الميكلية فى الأسواق الدولية» 
للنفط والمحميزة بالمنافسة الشديدة بين 
الدول المنتجة داخل وخارج أوبك» 
كانت بداية لقيام الدول المنتجة بأمرين: 


١‏ - العمل بسياسة نفطية تتسم بالرونة 
والمنافسة من أجل الحفاظ على 
حصصها في الأسواق العالمية. 

۲ الإتجاه للتواجد في أسواق 
الاستبلاك من خلال شراء وحدات 
التكر ير في هذه الأسواق. 

ونلاحظ أن هذا التوجه الجديد بدأت 
دول منتجة داخل وخارج الأوبك العمل 
به في مطلع عام ٩۸۳‏ إلا أن المملكة 

م تأخحذ به إلا عام ۱۹۸۸م. 

مضمون الإتفاقية : 

وقعت الإتفاقية بين شركتين 
مستقلتين هما شركة الزيت العربية 

السعودية وشركة تكساكو الأمر يكية: 

١‏ بموجب هله الإتفاقية تمتلك 


الملكة نصف المصالح التابعة 
لصافي شركة تكساكو في ۲ 
ولايات أمريكية هي تكساس 
ولو یز یانا ودیلاو یر» بلغ ۸۰۰ 
مليون دولار. تقع المصفاة الأولى 
في مدينة أرثر بولاية تكساس وتبلغ 
طاتا ربع ملیون برمیل يوبا 
الصفاة الشانية تقع في مدينة 
كونفنت بولاية لويزيانا وتبلغ 
طاقما الإنتاجية ۲۲١‏ الف برميل 
يومياً» والشالشة توجد في ديلاور 
سيتي بولاية ديلاور وتبلغ طاقتا 
الإنتاجية في اليوم ٠٠١‏ الف 
برمیل يومياً. 
تشمل الصفقة على >١‏ مستودعا 
لتوزيع الحروقات على الحطات 
جيعها ملوكة لشركة تكساكو وأكثر 
من ٠٠٠٠١‏ محطة ملوكة للأخرين 
وتوزع منتجات تکساکو. 

في ظل الإتفاقية محل البحث 
سیکون لحكساكو الحق في شراء 
٠‏ ألف برميل من النفط الخام 
السموي: يميا ياسفار السوق: 
كذلك ستؤمن المملكة مالا يقل عن 
٥‏ من موجودات الشركة 
الأساسية من النفط الخام أو الكرر 
وتقدر هذه النسبة جحوالي ٠٠‏ مليون 
برمیل. 


دراسات سعودیة ‏ ۱۹۹ 


- إعادة هيكلية الصناعة النفطية فى 
المملكة : 

كا سبقت الإشارة أن وعى الملكة 
بالستجدات التي طرأت على أسواق 
النفط الدولية» كان دافعاً لإعادة النظر 
في الصناعة النفطية با لمملكة ومن ثم 
ضرورة إعادة هيكلية هذه الصناعة» ونحن 
نرى أن عملية إعادة هيكلية صناعة النفط 
في الملكة م تبدأ مع الإتفاقية محل 
لبحث» إا بدأت منذ زمن ليس بالقصير 
ولكن بخطوات متدرجة متأنية واضعة في 
حسبانها الظروف الحيطة بهذه الصناعة. 
لذا نجد أنه صدر المرسوم الملكي الكرم 
رقم ٥‏ بتاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۰ه الموافق 
۲ بإنشاء المؤسسة العامة 
للبترول والمعادن (بترومین)» حیث کان 
لغرض مها الساهمة في تلف أوجه 
لنشاط التجاري والصناعي المتعلق 
بالبترول والعادن حتى يتثنى تنمية 
وتطوير وتحسين صناعة البترول والمعادن 
ومستحضراتها والصناعات ذات العلاقة 
اء وكانت النتيجة محققة للآمال حيث 
نجد أن بترومين التي تمارس دورها منذ 
حوالی ۲۹ عاماً یتبعها الآن ۱۸ مشروعاً 
أساسياً ومسانداً تعمل في مجالات تكر بر 


الزيتث الجام وصناعة مشتقاته وتصنيع 
زيوت التث لتشحم والشحوم ° . 


وفي عام ۱۳۹۱ھ س ۱۹۷۱م وقعت 
المملكة اتفاقية طهران مع الكويت وإيران 
والعراق وأبو ظبي وقطر ومثلي الشركات 
النفطية» حيث منحت هذه الإتفاقية 
الدول المنتجة امتيازات متطورة واستمرت 
الأقطار النامية تطلب مشاركة الشركات 
الدولية معتبرة ذلك أمراً حيوياً لنطوير 
الصناعة البترولية فها» وكانت المملكة 
العربية السعودية من أكثر الأقطار التي 
أولت هذه الناحية اهتماماً كبيرً, ٠‏ 


جاءت النطوات التاريخية فى أكتوبر 
عام ۱۹۷۳م لتنقل سلطة اتخاذ القرارات 
في مجال إنتاج وتحديد أسعار النفط من 
الشركات العا ية متعددة الجنسيات إلى 
الدول المنتجة للنفط. ومن هنا بدأت 
امملكة خطواتها الأولى نحو إعادة هيكلة 
صناعة البترول فها» حيث بات ضرورباً 
تحديد الإختصاص بين كل من شركة 
بترومين وشركة أرامكو. فتجمعت تحت 
مظلة الشركة الأم بترومين الصناعات 
التخصصة والصافي» في حين كان 
الإنتاج والتسويق من نصيب أرامكو التي 


.٠۳ص‎ ھ٠٤٠١ بترومین» مجلة فصلية متخصصة» العدد ۷ السنة الثانيةء الحلد الثاني جادي الأول‎ )٩( 


(۷) الرجع السابق ص۲٠.‏ 


۰ _ دراسات سعودية 


وضع ها النظام القانوني امناسب لانتقال 
ملكيتها الكاملة للدول بعد عام ٩۱۹۷م.‏ 
ولقد تحول اسم الشركة من شركة الزيت 
العربية الأمريكية أرامكو إلى شركة 
الزيت العربية السعودية» وأجرى تعديل 
على مجلس الإدارة حيث ترأسه معالى 
الأستاذ هشام ناظر وزير النفط والثروة 
المعدنية. ويذهب البعض أي أن من أهم 
الإنعكاسات التى رافقت التحولات 
الأساسية فى السوق النفطية» قفتت 
التكامل الرأسي في صناعة البترول 
(القيام بكامل العمليات النفطية إبتداء 
من فوة البثر وحتى المستهلك الهائي 
للمنتجات النفطية المكررة) بالنسبة 
للشركات متعددة الجنسيات القامة على 
العمليات النفطية» كذلك يري هذا الرأى 
أن الباب أصبح مفتوحاً على مصرعيه 
أمام المنتجين الذين يسيطرون على 
عمليات النفط لديهم للاخول إلى عصر 
التكامل الرأسي وحصر مزايا القيمة 
الضافة التى يوفرها. أيضاً أن الطرف 
الؤهل في الصناعة النفطية لاإستفادة من 
التعكامل الرأسي في الصف الثاني من 
الشانينات ومابعدها هو الدول المنتجة 
للنفط» وهذا راجعاً لامتلاكها الإرادة 
السياسية مثلة في أيدلوجية تنويع مصادر 


الدخحل والإرادة الاقتصادية مثلة فى الخبرة 
والهارات التى اكتسبتها عر إنشاء 
وتشغيل مصافي التكر ير الحلية» وأخيراً 
امتلاكها للسلعة الأم (النفط) . ونحن 
وإن كنا نتفق مع هذا الرأي من حيث 
البدأ إلا أننا نرى أن الوصول لغاية هذا 
التحليل تتطلب أن يكون هناك اتفاق تام 
وكامل عبر الدول المنتجة سواء داخل 
وخارج أوبك لتنظم عمليات المعالجة 
البترولية والعمليات التسو يقية التالية. 

نما لاشك فيه أن إحكام السيطرة 
الإنتاجية للمملكة العربية السعودية على 
مواردها النفطية بصورة كاملة تبدأ من 
الإستخراج وحتى التكرير والمعالجة 
والتسويق» له من الآثار الاقتصادية الكثير 
من الايجابيات» ذلك أن هذه العمليات 
الإنتاجية سوف تخلق فرصا مناسبة 
لاستشمار الفوائض الالية وللعمالة ما يزيد 
من القيمة المضافة للصناعة النفطية 
السعودية. كذلك من اممكن أن تساهم 
هذه الصناعة في إعطاء الفرصة لقيام 
صناعات أخرى ترتبط بها» ومن ثم هذا 
ساعد کثیراً على تنويع القاعدة الصناعية 
باللملكة واكتساب المزيد من الخبرات 
والمعلومات الفنية التى اصبحت عصب 
أي تقدم صناعي مطلوب تحقيقه. 


)۸( بترومين» جلة فصلية متخصصة» العدد ٠‏ السنة الثانية» الملجد الثاني حرم ۹٠٤٠ھ‏ ص۷٠.‏ 


دراسات سعودية ‏ ۲۰۱ 


وعلى ذلك نجد أن إعادة هيكلة 
صناعة النفط السعودية فى نفس الوقت 
الذي تعمل فيه الملكة على الوصول إلى 
أسواق الإستهلاك من خلال المشاركة 
وامتلاك مصافى النفط فى هذه الأسواق 
سوف يؤمن ها سياسة تسويقية ناجحة 
وفعالة. والدليل على صحة ذلك أن 
الملكة شاركت مع شركة تأتي في 
الترتيب الثالث بين موردي مکررات 
النفط في عموم الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد شركة شيفرون وشل» 
حيث بلغ ما باعته في العام الماضي 
۹را ملیون برمیل یومیاً من منتجاتا 
فى الولايات المتحدة وهذا بمثل ۹ر۸ من 
السوق. وعلى هذا النحو وكا سبقت 
الإشارة فإن المملكة تضمن موجب هذه 
الإتفاقية تصدير ٠٠١‏ ألف برميل يومياً 
وهذا يعنى أن الحصة السعودية تعادل 
من جموع حصص أربع دول من 
منظمة أوبك السوقية الأوربية 
والأمريكية()» وهذا يعني أن المملكة 
العربية السعودية قد أمن هما من خلال 
هذه الإتفاقية تسويق ٠٤‏ من حجم 


حصتا الإنتاجية في الوقت الحاضر في 
الأوبك'. فبغض النظرعن حالة 
السوق فإن الإتفاقية محل البحث تضمن 
منفذاً رشيناً للتوزيم» ومعم ذلك نجد أن 
الحكومة السعودية تحتفظ لنفسها بز يادة 
كمية الخام الصادر إلى مصافي تكساكو 
أو تخفيضهاء وهذا الأمر يضمن مرونة 
كاملة للتحرك في أسواق النفط بين حين 
وآخر. 
الاثار الخارجية للإتفاقية : 

باديء ذي بدء لابد من القول أن 
الملكة العربية السعودية وقعت الإتفاقية 
محل البحث بهدف تحقيق استمرار ية 
وازدهار التعاون وليس هدف القفز 
بالصالح الوطنية فوق مصالح الآخرين. 
وليس هناك أدل على ذلك ماجاء في 
توجيه خادم الحرمين الشر يفين اندز 
إلى معالي وزير البترول والثروة المعدنية 
«مثل هذه المشروعات امشتركة هي التي 
تقرب شعوب العام بعضها من بعض 
وتربط مصالحها وتساعد على توطيد 
السلام ما یعود بالخر العم على العام 
أجع٠.‏ من ثم يظهر بجلاء أن المملكة 


)٩(‏ جريدة الشرق الأوسط» «السعودية تمارس دورها الفعال في التسويق الدولي للبترول» 


۲ هھ ص٤.‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق. 


)۱١(‏ جريدة الشرق الأوسط «صفقة تكساكو تضع الأساس لتقسم نفطي جديد في السوق الدولية» 


۸ھ ص. 


(۱۲) بترومین» مرجع سابق العدد ۷» ۰۹٤۱ھ‏ ص٤٠۰‏ 


۲ - دراسات سعودیة 


لاتحاول من وراء هذه الإتفاقية احتكار 
أسواق البترول ولاتسعى للسيطرة على 
أسعار البترول أو منتجاته. 

يعتبر ما جاء في صحيفة الشرق 
الأوسط بعددها الصادر في 
1 م حول ماحدده صاحب 
العالي وزير النفط والثروة المعدنية 
السعودي السيد هشام ناظر عن مفهوم 
«التكامل القطاعي العالي» من آهم 
الآثار الخارجية لالإتفاقية» حيث أن 
الملكة تتم بتحقيق الإستقرار والرشد 
الاقتصادي لسوق الطاقة العالمي. وهذا 
جد تفسيره فى أن مثل هذه الاتفاقيات 
وماينشأً عا من شركات مشتركة من 
شأنه أن تعطى الطرف المنتج حصته في 
الأسواق الغربية في نفس الوقت الذي 
تطمئن فيه هذه الأسواق إلى استقرار 
الإمدادات بشكل رشيد يحقق مصلحة 
المنتج وفي إطار تعاوني مدروس. 

كذلك هناك من یری أن هذه 
الاتفاقیات تلعب دوراً هاماً فى تقليص 
دور أسواق النفط الحرة ومكانة العقود 
النفطية قصيرة الأجل والتي تشكل في 
الوقت الحاضر العنصر الأساسي في 
العلاقات بين الدول المنتجة والدول 


(۱۳) جريدة الشرق الأوسط» ۱۸/٤/۹١٤١ه‏ ص٠.‏ 
(۱4) المرجع السابق. 


المستلكة للنفط والشركات العالمية . 


مما سبق يكن القول : 

١‏ أا خطوة تعمل على تحقيق 
الإستقرار في أسواق النفط با يحقق 
مصالح المنتج والمستبلك ذه السلعة 
الهامة. 

۲ تعتر هذه الصفقة (كا يرى 
البعض) عملية استثمار ية بحتة من 
الناحية التجارية وذلك عند 
مقارنتها بتكلفة بناء منشأة تكر ير ية 
جديدة بعيدة عن الأسواق العامة 
للنفط. ومن جانب تكساكو فإما 
تستفيد من مشاركتها للمملكة في 
هذا الشروع الضخم في حل 
مشاكلها المالية الناجة عن الأزمة 
التي واجهتها مع شركة بز أويل 
الأمر يكية بخصوص حصوها على 
شركة أخرى للنقط عام ٤۱۹۸م‏ ما 
أدى إلى تغرهها من قبل امحاكم 
الأمر يكية مبلغ ثلاثة بلايين دولار 
امر کی۹ . 

۳ إن هذه الإتفاقية من شأنها أن تعزز 
موقف المملكة التفاوضي سواء في 
ظل منظمة أوبك أومع الدول 
المنتجة الأخرى. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۰۴ 


۽ سامت هذه الإتفاقية في تحقيق 


التكامل الرأسى للمملكة في 
صناعة الزيت بدا من الحفر 
والإنتاج إلى التسويق والوصول 
لأسواق المستهلك مباشرة هذا 
بالإضافة إلى أن الدخول فى 


٤‏ - دراسات سعودية 


عمليات التكر ير وتسويقة من شأنه 
أن يعوض جزء من الدخل القومي 
في حالة انخفاض سعر البترول 
الخام وذلك نظراً لما تتصف به 
أسعار المنتجات المكررة باستقرار 


عرض وتحليل 
الأستاذ / د. فاضل زكي محمد 
أستاذ الدبلوماسية 
معهد الدراسات الدبلوماسية 


KING FAHD and 
SAUDI ARABIA’S 
GREAT EVOLUTION 


Dr. 


le of Technology, lc. 
Wall St 


المؤلفان : الدكتور ناصر إبراهم راشد رئيس مجلس مؤسسة الرشيد الهندسية ‏ 
الرياض - المملكة العربية السعودية والدكتور إسبر إبراهم شاهين رئيس المعهد الدولي 
للتكنولوجيا ‏ جوبلن ‏ ميسوري _ الولايات المتحدة الأمر يكية. 


الكتاب : يقدم هذا الكتاب قصة 
تحول أرض أسطورية صحراو ية تقطنها 
قبائل متحاربة لتصبح على يد حكام 
بعيدي النظر فى أكثر البلدان حداثة 
وها فلك سى اليفكة )رة 
السعودية. 


يقدم المؤلفان لطلبة التاريخ ولكل من 
يطلب المعرفة تجربة المملكة العربية 
السعودية في التحديث والتقدم كنموذج 
بارز للاقطار الأخرى في العام بدءاً 
بقيادة الملك عبدالعزيز آل سعود الفذة 
وانتهاء بإبنه الذي حل من بعده مشعل 


دراسات سعودیة ‏ ۲۰۵ 


النور وليكون في الطليعة المؤسسة للمملكة 
العربية السعودية الحديثة» إنه خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعز يز الذي استطاع بفكره الثاقب أن 
يستثمر الرخاء البترولي لتحقيق التقدم 
والمكانة المتميزة للمملكة في العام 


ويضم الكتاب بعد القهيد ستة فصول 
جاءت في )۳۳١(‏ صفحة. 


ففي الفصل الأول المعنون «عهد الملك 
عبدالعزيز بن سعود مؤسس المملكة 
العربية السعودية»» وبعد استعراض عام 
للجزيرة العربية وأطرافها التي شهدت 
حضارة بين وادى الرافدين ووادي النيل 
قبل مايقرب من )۷٠٠١(‏ سنة قبل الميلاد 
مكونة بذلك مهد أقدم الحضارات في 
العالم» فإن المؤلفين يقدمان من خلال 
استعراض تاريخى صورة البداية لتطور هذه 
الملكة وماصادفته من ظروف صعبة أمام 
عملية التطو ير والتقدم ثم لياتيان من بعد 
ذلك إلى دور المؤسس الكبير للمملكة في 
تشييد أسس بنيان المملكة» الذي تكن 
من خلاله إدارته الحكيمة التغلب على 
الشكلات المعقدة لتوحيد وبناء دولة 
حديثة تقوم على حكم الشريعة 
الإسلامية» قدر ها أن تصبح من کبری 
مناصري سياسة الاعتدال ووسيطة لحل 
الكثر من مشكلات الأسرة الدولية. 


۹ - دراسات سعودیة 


وقد كان القائد الكبيں الذي استمد 
قوته من الإمان بالله وبرسالة نبيّه محمد 
صلى الله عليه وسلم الإسلامية الإنسانية» 
حاذقاً وبعيد النظر في بناء سياسة تستفيد 
من اللذهت :الأسوة (البترول) كمض 
أساسى من عناص البناء والتطوير 
الاقتصادي والاجتماعى. ويخلص الفصل 
الأول إلى نحيجة وهى أن السمات 
الفريدة المتمشلة بالشجاعة والعزية 
والأصرار التي حبا بها الخالق العظم هذا 
القائد» هی التی مکنته من توحید ملکته 
وبناء مجتمعه للسير متماسكاً نحو الأمام 
بعد أن كان يعيش في ظل الأنقسامات 
والفوضی . 

وإذا كان المغفور له الملك عبدالعز يز 
هو المؤسس للمجتمع العرلي السعودي 
وهو ماتحدث عنه الكتاب في فصله 
الأول فإن الفصل الثاني يتحدث عن 
خادم الجرمين الشر يفين املك فهد الذي 
يعتر الباني لشظام التربية والتعلم في 
المملكة. إن هذا الفصل المعنون «الملك 
فهد والتعلم في المملكة» يشرح كيف أن 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد» الذي 
سار على خطی والده من بعد من سبقه 
من أخوته فى قيادة المسيرة» نقول كيف 
أصبح يحتل مكانة بين الرواد لاستكال 
مسيرة التقدم في هذه البلاد. أنه القوة 
الكامتة والحقيقية وراء قصة تحديث 


التعلم في المملكة العربية السعودية. 


إن بناء أسس الحعلم الحديثة في 
الملكة العربية السعودية لايكن أن يتم 
لولا أن هناك وراءها من رأى بعين ثاقبة 
أن أساس التقدم هو التعلم والتعلم 
الحديث بالذات: أن صاحب هذه العين 
الشاقبة هو خادم الحرمين الشر يفين الملك 
فهد بن عبدالعز يز الذي اجتمعت فيه إلى 
جانب صفة الربًّي» صفات الأب 
الإنسان المتواضع والقائد. 

ولقد شهدت المملكة فى الخمس عشر 
سنة الأخيرة» بفعل عزية وسعة آفاق 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد تطوراً 
هائلاً في التعام بحيث أصبح قوة فعلية 
فى بناءالدولة الحديشة. وتلعب اليوم 
الجامعات السبع في تغذية ماتحتاجه الدولة 
واجتمع في مهندسين واطباء وحاسبين 
واقتصادیین وغيرهم. 

أن ماتحلّى به خادم الحرمين الشر يفين 
املك فهد من ذكاء ونباهة وخبرة طويلة 
فى المناصب التى تقلدها وما اكتسب من 
تجارب أبيه وأخوته قد مكنه من تحقيق 
هضة حقيقية شاملة فى البلاد. كا أن 
بعض سجایاه الأخرى قد مکنته من 
تخطي الكثر من ممرقات التقدم العلي 
والاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي آدى 
إلى تحقيق الكثر من مشاريع الخطط 


الاقتصادية والصحية والخدمية والاسكانية 
في أوانها. كا أن حبه لمواطنيه وتواضعه 
في التعامل معهم بروح إنسانية ولغته 
الصرجحة والمباشرة كانت كلها عوامل 
مباشرة لشحذ ممهم. 

وقد تناول الكتاب فى فصله الثالث 
امعنون «فهد رجل الاعتدال الوطنى 
والإقليمي والعالمي» شرح اسرار قيادته 
المتمثلة بالحككة والتروي والتبصر. و يوضح 
امؤلفان أن هذه السجايا القيادية مردها 
القسك بالشريعة الإسلامية التي تحث 
الإنسان على التبصر والتروي والتلاحم. 
أن هذا التلاحم الذي هو صورة من صور 
التواضع قد جعل من خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد قائداً شعبياً يدخل 
إلى قلوب ابنائه من خلال حب وحنو 
متبادل أصيل. وبنفس هذه الروح 
استطاعت المملكة أن تلعب من خلال 
قيادتا دوراً متميزاً في إقامة جسر من 
التعاون واحبة بين أقطار الخليج. وهي 
تلعب نفس الدور التوفيقي المعتدل مع 
الأقطار العربية والإسلامية وعلى الساحة 
الدولية. 

اما في فصله الرابع فقد عرّج الكتاب 
إلى جانب حيوي آخر في حياة املك ألا 
وهو التقدم الذي جاء تحت عنوان 
«السعودية العربية وإعادة النظر فى 


دراسات سعودیة ‏ ۲۰۷ 


التقدم» الذي يركز فيه مدى التقدم 
الواسع الذي يتم من خلال عقد أو أكثر 
بقليل من الزمن عر الخطط الخمسية 
بجيث شمل كل مناحى الحياة بدءاً 
بالمواصلات والاتصالات وتعبيد الطرق 
الحديثة والصحة وانتهاءاً بالمشاريع 
الصناعية (البترولية وغير البترولية) 
والزراعية الكبرى التي تفي جحاجة المدنية 
الحديشة والدولة الحديشة والتي حولت 
الملكة من مستورد إلى مصدر. وأهم 
مايستلفت النظر هو أن الدخحل الذي كان 
يعتمد على البترول بنسبة ۲ر٩۸‏ عام 
۹ — ۷ أصبح بفعل تنويع مصادر 
الدخل لایزید عن ٦٦۹‏ عام ۸۳ 
4 

ويأتي الكتاب في فصله الخامس 
ليتحدث عن الدفاع مركزاً على القاعدة 
التي تقول أن رسالة السلام في عالم 
مضطرب لابد وأن تقوم على قوة تبني 
وتدعم السلام. أن مخاطر العام المضطرب 
هى التى دفعت المملكة إلى البحث عن 
الأمن ووسائله الحديثة. لأن ضمان الأمن 
معناه تحقيق الاستقرار. وعلى هذا أصبح 
من متطلبات الدولة الحديثة ان تقم ها 
جيشاً برياً وحرياً وجوياً ليوفر ها الأمن 
الذي هو الأساس في الاستمرار في 
مشاريع التقدم في الداخل وليحميها من 
أي عدوان من الخارج وقد وصلت القوة 


۸ - دراسات سعودية 


الدفاعية السعودية اليوم ما تملكه في 
أحدث النظم العسكرية وأدواتها قادرة 
على حاية نفسها من أي عدوان خارجي. 
وبرغم تطوير قوة دفاعها في السنين 
الأخيرة» فإن المملكة لاتزال تعلن فى 
سياستها الخارجية أا دولة مسالمة لاتر يد 
الاعتداء على أحد ولاتتدخل في شئون 
أحد ولاتقبل في القت عينه اعتداء أحد 
علها. ومن هنا فإن القوة الدفاعية 
العسكرية تبقى أداة استقرار لا للسعودية 
فحسب وإنما أداة استقرار للمنطقة أيضاً. 

وأخيراً يأتي الفصل السادس ليتحدث 
عن نظرة إلى المستقبل ويركز على 
السؤال: ماذا ينتظر السعودية فى 
الستقبل؟ ففى الجانب الاقتصادي أنه 
يقول أن القطاع الخاص سوف يلعب دوراً 
جيداً معتمداً بذلك على أبنائه أكثر فأكثر 
كا أن المرأة ستلعب دوراً أكبر فى بناء 
الجتمع نتيجة إزدياد تعلمها. أما القانون 
والأمن والاستقرار فستظل اعمدة السياسة 
الداخلية في المستقبل أما على الصعيد 
الخارجي فستظل المملكة تسير فى سياسة 
e‏ ومعتدلة نحو هدف السلام الذي 
يحمل رايته خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد وحکومته والمسئولین من بعده. هذا 
و يضم الكتاب ملاحق ملئية بالعلومات 
المتنوعة التى تتناول جوانب حياة المملكة 
الختلفة. ٠٠‏ 


مسر کں کے 


اا 
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السعودية 


الأهداف والأساليب 


عرض وتحليل 
د. محمود حسن خلیل 


أستاذ العلاقات الدولية المشارك 
معهد الدراسات الدبلوماسية 


AS 


- المؤلف : اد الغادرى» عدد صفحات الكتاب : ٠٠۴۳‏ صفحة من الحجم 
المتوسط الناشر وتاريخ النشر : اسم الناشر غير مذ كورء وكذلك تاريخ النشر» وإن 
كان الكتاب مطبوعاً فى إيطالياء يحتوي الكتاب الموضوعات التالية : 

١-المقدمة ٠‏ ۲ جغرافية وتاريخ المملكة. 

۳ _ السياسة الخارجية السعودية عربياً. ٠١ ٠‏ - السعوديه والخليج. 

ه ‏ السياسة الخارجية السعودية إسلامياً. ٠‏ _ السياسة الخارجية السعودية 
والمساعدات. 

۷ - السياسة الخارجية السعودية والدفاع. ۸ السياسة الخارجية السعودية دولياً. 


نسبة لأهمية جغرافية الدولة وتاريخها ٠‏ السعودية على المستوى العربي منذ 
في سياستها الداخلية والخارجية» تطرق ٠‏ استخلاص المغفور له املك عبدالعزيز 
إليها الكاتب بشىء من الإيجاز الذي مناطق نجد والأحساء مز سلطان الخلافة 
يعين على فهم السياسة الخارجية العشمانية ودعوته إلى استقلال العام 
للمملكة. ثم تناول السياسة الخارجية العربي واتحاده ومواجهته لحرب امن التي 


mk 


انتهت بتوقيع اتفاقية الطائف» وكذلك 
مواجهته للخلاف السعودي _ العراقي 
الذي حسم بتوقيع معاهدة الأخوة العربية 
والتحالف» هذا إلى جانب موقفه المؤازر 
للحق الفلسطيني واعتبار القضية 
الفلسطينية قضية قومية ودينية» و بصددها 
اجتمع بالرئیس الأمر يكي روزفلت وأبان 
له رفضه للهجرة الهودية إلى فلسطين» كا 
أكد هوية فلسطين العربية» وتأسى لوضع 
الدول العربية التى خضعت للإنتداب 
والوصاية بعد الحرب العالمية الأولى» 
وتطلع إلى استقلال هذه الدول عقب 
الحرب العالمية الثانية» ووقف في مواجهة 
الحلف المركزي وضد العدوان الإنجليزي 
الفرنسى - الإسرائيلي في حرب 
الو ين: 


أما عهد الشهيد الملك فيصل فقد تم 
تقسيمه إلى ثلاث مراحل. الأولى من 
أحداث المن إلى حرب حز يران ۷١۱۹م»‏ 
والثانية من حرب حزيران إلى وفاة 
ناص والثالثة من وفاة ناصر حتى 
استشهاد الفيصل في سنة ١۹۷٠م.‏ 
الأولى سمتا الأساسية تصحيح شعار 
المواجهة ضد الصهيونية» من وحدة الهدف 
إلى وحدة الموقف» ثم الدعوة إلى التضامن 
الإسلامي. 

أما المرحلة الثانية فقد جسد فما شعار 


۰ _ دراسات سعودية 


وحدة المهدف العربي» وفُررت فها 
المساعدات المالية التى تقدمها المملكة 
العربية السعودية لكثر من الدول 
العربية... وهي فترة انتقلت فا المملكة 
- بعد حرب المن ‏ إلى المشاركة 
الفعالة في المصير العربي المشترك. 


ما الرحلة الثالثة فقد تميزت بوضع 
البترول في خدمة النزاع العربي 
الإسرائيلي» حين اشترطت المملكة ضرورة 
توافر عاملن هذا : 

أوهما : وحدة الموقف العربي وترك 
الخلافات الحانبية. 


وثانها : وجوب صمود القوة العربية 
في وجه إسرائيل بزمناً كافياً لاستخدام 
البترول كقوة مؤثرة. 

وعندما تحقق الشرطان في حرب 
أكتوبر سارعت المملكة بوضع البترول في 
خدمة القضية. وبذلك وبغيره خاضت 
الحرب بترولياً وعسكرياً ومالياً وسياسياًء 
وکان لشارکتا في الحرب دورًا کبيرآ» 
ما تحتله من مكانة بارزة في العام 
الإسلامى وفى الأوساط الدولية المعتدلة. 

وفيا يختص بسياسة المملكة حيال 
الحرب اللبنانية» فقد أوضح الكاتب بأا 
تبلورت في أربع نقاط» وهي: التأكيد 
على وحدة لبنان» ورفض الخطأً في 


الممارسة والعلاقة مابين العمل القدائي 
والسلطة الشرعية في لبنان» والتحذير من 
أبعاد هذه الحرب التي يتسع مداها خدمة 
لإسرائيل ومطامعها التوسعيةء م تقام 
الساعدات للبنان» مالياً ودبلوماسياً حتى 
يتمکن من تجاوز ماهو عليه من وضع. 
وقد تطرق الكاتب إلى السياسة 
الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية 
وأوضح ثباتها منذ عهد المغفور له الملك 
عبدالعز يز حتى وإن تبدلت الأساليب 
التي تفرضها مستجدات الواقعم» حيث 
أيدت القضية الفلسطينية وشاركت في 
حرب عام ۱۹4۸م وفي حرب سنة 
۳.,.. وتؤيد منظمة التحرير 
لفلسطينية وتسعى إلى حل الخلافات 
لتي قد تؤثر سلباً على المنظمة.. سواء 
أكانت خلافات فلسطينية ‏ فلسطينية 
أو فلسطينية مع إحدى دول المواجهة. 
وإزاء السؤال عن ماهية النظرة 
لعربية في حل النزاع العرلي - 
الإسرائيلي تقدمت المملكة مشروع قرار في 
هذا الصدد» وعرض المشروع في مؤتمر 
فاس عام ۱۹۸۲م وأجیز بکامله مع تعدیل 
طفيف في مادته السابعة» ليكون أول 
مشروع عرب موحد یکن طرحه دولیاً لا 
يتسم من اعتدال وموضوعية. 
وحيال الصراعات العربية ‏ نجحت 


المملكة فى اتخاذ دور الوسيط المقبول من 
جيع الأطرافء ما مهد هما حل الخلافات 
الثنائية والثلاثية بين الدول العربية. 

وا أن الكل يتكون من أجزاءء وقوة 
الأجزاء وترابطها يؤدي إلى قوة الكل 
المكون له» فإن الملكة ومعها الدول 
العربية الخليجية الخمس الأخحرى رأت 
ضرورة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ليضطلع با مسئوليات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي 
تهمها» حتى تنأى عن مخاطر الصراعات 
الدولية وامحاور والأطماع ولاسيا وأا 
تمتلك موقعاً استراتيجياً.. دينياً واقتصادياً 
وعسکر یا وجغرافیاً یستدعی حایته 
والحفاظ عليه حتى تتمكن من تحقيق 
امعدلات التنموية الكبرى في ظل السلام 
والاستقرار عن طريق تطوير التعاون بين 
دول الجلس وتحقيق التنسيق والتكامل 
والترابط بينها في مختلف الجالات» وقد تم 
إنشاء هذا البجلس من مجموعة خليجية 
متماثلة وتعمل جيعها نحو هدف مشترك 
وبعلاقات وطيدة تجمعها. وقد جاء مجلس 
الحعاون استجابة للواقع التاريخي 
والاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
والسياسي والاستراتيجي» وكذلك استجابة 
للعضامن الطبيعي الذي يربط بين دوله» 
إضافة إلى حاجة العصر إلى وحدات 
كبيرة قادرة على الصمود والغو. 


دراسات سعودیة د ۲۱۱ 


وتحت عنوان السياسة الخارجية 
إسلامياًء تعرض الكاتب إلى القزق 
والإنقسام في العام الإسلامي الذي 
أصبحت تدده مخاطر الصهيونية والشيوعية 
والاستعمان الأمر الذي حدا بالشهيد 
املك فيصل إلى تبني فكرة إنشاء منظمة 
الؤتمر الإسلامي رغم ما وجد من 
اتبامات جائرة حاولت تشويه هذه الفكرة 
التي م تنفيذها عملا في عام م 
ورغم حدائة هذه المنظمة قياساً منظمات 
أخرى كثيرة» فقد نجحت في مهامها 
ولاسيا في حلل خلافات عديدة نشت 
بين أعضائهاء كا توفقت في إنشاء 
المصرف الإسلامى للتنمية.. ومنظمة 
الإذاعات الإسلامية ووكالة الأنباء 
الإسلامية. 


وتحت عنوان «السياسة الخارجية 
السعودية والمساعدات» أوضح الكاتب أن 
الملكة قد درحت على تقدم مساعداتها 
لکشیر من الدول حتی من قبل أن تکون 
دولة نفطية.. واستمرت هذه المساعدات 
مع مر السنين تزداد في كمها ونوعها. 
وإماناً مها بأهمية معاونة الدول النامية 
حتى تتمكن هذه الدول من الوفاء 
بالتزاماتها الختلفة وتحقق معدلات تنموية 
مشاسبة» أسست المملكة صندوقاً للتنمية 


۲ _ دراسات سعودیة 


في عام ٤۱۹۷م‏ لمر عبره مساعداتا المالية 
لتلك الدول. وقد أنشأت هذا الصندوق 
رغماً عن مساهماتها الضخمة في مؤسسات 
محلية وإقليمية ودولية كثيرة تقوم بذات 
الهمة» ومن هم هذه المؤسسات صندوق 
اوبك للتنمية العالمية» والبنك الإسلامي 
للتنمية» والبنك العربي للتدمية الاقتصادية 
في أفريقياء والصندوق العرني للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وقد خصصت 
الملكة ١ر۲‏ مليار دولار لصندوق التنمية 
السعودي في مراحله الأولى وزادته في 
سنة ١۱۹۸م‏ ليصل إلى ٣ر۷‏ مليار دولاں 
وعلى سبيل المثال صرفت منه ٦ر۲‏ مليار 
دولار في مائة وست وخسين مشروعاً 
للتنمية في ست وثلاثين دولة أفريقية. 
وبذلك تبوأت المملكة الصدارة فى قاثمة 
الدول المقدمة للمساعدات الخارجية قياماً 
بسب الناتج القوي لكل دولتء ونكون 
الشانية قياساً بکم هذه المساعدات. وهي 
إذ تقدم هذه المساعدات الكبيرة التي 
شملت أربع وخسين بلدأء لم يكن هدفها 
فرض النفوذ أو الميمنة. وم تقتصر 
مساعداتها على الدول النامية» بل شملت 
أيضاً كثيراً من الدول الصناعية من أجل 
حرصها على استقرار الوضع الاقتصادي 
في العام 


ندوات ومۇ ترات 


ندوات : 


# 


عقدت في عمان یوم ٠٤۰۸/٤/٠۰‏ الوافق ١/۱۹۸۷/۲٠م‏ اجتماعات الندوة 
الإقليمية للغرف التجارية التابعة للبلدان العربية. ودول أوروبا الشرقية 
بأشراف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واتحاد غرف التجارة الصناعية 
والزراعية العربية وناقش المشاركون في الندوة التي أستمرت أربعة يام عدداً من 
الموضوعات المتعلقة بتحليل خبرات ودور أنشطة الغرف التجارية في محال تعزيز 
التجارة بين الدول العربية ودول أوروبا الشرقية. ٠‏ 
وشارك في الندوة ممثلون عن الغرف التجارية في كل من المملكة» والأردن» 
وتونس» وال جزائرء وليبياء والسودان» وسور يا والصومال» والعراق» والكويت» 
ولبنان» ومصرء والمغرب» والمن الجنوبي» والأتحاد السوفيتي وبلغار ياء و بولنداء 
رسلوفاكياء وألانيا الشرقية» وهنغار يا. 1 
عقد مجلس الأمانة العامة للندوة العامية للشباب الإسلامي يوم ۸/1/۲۹١٤٠١ه‏ 
الوافق ۱۹۸۸/۲/۱۷م لمدة ثلاثة أيام بجحث خلاهما القضايا المتعلقة بالدعوة 
الإسلامية في مكاتب الندوة في القارات الخمس ونشر الكتاب الإسلامي الجيد 
المتوازن وباللغات الختلفة وإقامة الخيمات الشبابية التربوية والندوات الثقافية 
الفكرية. 
كا ناقش الس القضايا الإدار ية وتنسيق العمل بين المكاتب الختلفة وبين 
الدعاية في المنطقة. 
عقدت في القاهرة یوم ٠٤۰۹/۳/۲۱‏ ه الموافق ١۲/١٠/۹۸۸٠م‏ أعمال ندوة 
وسائل الإعلام والموية الثقافية في العام العربي بحضور عدد من خبراء الإعلام 
مص والمملكة» والأردن» والسودان» وألانيا الغربية الذين القوا حاضرات 
تناوت قضايا الاعلام والتنمية في العام العري. 
وناقشت الندوة التي أستمرت ثلاثة أيام عدة بجوث في جال الإعلام والثقافة. 
عقدت یوم ۱٤۰۸/٤/۲۸‏ الوافق ۱۹۸۸/۱۲/۷م لدة ثلاث أيام في أندونيسيا 


دراسات سعودية ‏ ۲۱۳ 


أعمال ندوة تطوير تعلم اللغة العربية في المعاهد الإسلامية بأندونيسيا والتي 
نظمها معهد العلوم الإسلامية العربية السعودي بأندونيسيا بالتعاون مع جعية نهضة 
العلاء. 

# عقدت في عمان يوم ١٠/١/۸١١٠ه‏ الموافق ١٠/١٠/۱۹۸۸م‏ الندوة الإقليمية 
حول «تنظم وإدارة البحث العلمي والتنقل والتنمية» التي نظمها المكتب 
الإقليمي للعلوم والتقنية للدول العربية بعمان. 
وناقش ممثلون عن سبعة عشرة بلد عربية إضافة إلى المنظمة العربية للعلوم 
الإدارية على مدى خمسة أيام موضوعات تتعلق بنشاطات البحوث والتطو ير 
ومؤسسات البحث العلمي في الأقطار العربية ووضع وتنفيذ سياسات هذا الجال 
واموارد البشرية العاملة في هذا الحقل ووسائل تشجيع العاملين. 
كما بحسث المشاركون الاقتراح المقدم لإعداد الموازنة التقدير ية لمشروعات الابحاث 
العلمية ورقابة تنفيذهاء كا بجحثوا التأثبر الاجتماعي على العلم والتقنية وا لمشروع 
الإاقليمي المتعلق بالحزام الأخضر لدول شمال افر يقيا والتعاون العلمي الثنائي 
إضافة إلى أوراق عمل حول تجاوب المملكة والأردن ومصرء والصومال» في هذا 
الجال. 

موت رات د 

» عقد في إسلام أباد يوم ١/۲/١١٤٠ه‏ الموافق ١١/١٠/۸۸م.‏ المؤتمر الوزاري 
الثالث لمنظمة المؤتمر الإسلامى حول الأمن الغذائى والتنمية الزراعية. وبجثها 
خلال اجتماعاته التي أستمرت ثلاث أيام مشاكل أعتماد الدول الاعضاء 
بالمنظمة بشكل متزايد على الواردات الغذائية إضافة إلى بحث تكوين احتياطي 
غذائي لدول المنظمة لتحقيق أعتماد الأمة الإسلامية على ذاتها بشكل جاعي في 
محال المواد الغذائية. 
وشاركت المملكة فى هذا المؤتمر بوفد رأسه وكيل وزارة الزراعة والمياه لشئون 
الزراعة الأستاذ محمد علي مكي. 

ھ عقدت في عمان يوم في ۱۲/٤/۹١١٤٠ه‏ الوافق ١١/١١/۱۹۸۸م‏ لمدة ثلاثة أيام 
أعمال المؤتمر السنوي من أجل التنمية في منطقة غرب آسيا بمشاركة وفود تمثل 
عدداً من دول المنطقة بينها المملكة. 


٤‏ دراسات سعودية 


ناقش المؤتمر تنمية وتطو ير استخدام العلوم والتقنية وخاصة في جال البحث 
العلمي والتطو ير وماتم انجازه في دول المنطقة من انجازات في هذا الجال. 
وشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء العلوم والتقنية في كل من المملكة والأردن 
والعراق والكويت وسور يا ولبنان والجمهور ية العربية المينة والهند وباكستان 
و بعض المنظمات الإقليمية والدولية. 

اختتم في القاهرة یوم ٠٤١۹/٩/۲۷‏ ه الموافق ١/١/۱۹۸۹م‏ مؤتمر تنمية القوى 
البشر ية العاملة بالمملكة الذي عقد تحت عنوان/ المدير وتحديات العقد القادم. 
وقد ناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام موضوعات عدة تتعلق بنواحي الصحة 
النفسية لمديرين وعلاقة الأسرة الإدار ية بالعمل إضافة إلى كافة الموضوعات 
التي تتعلق بالمدير كإنسان من خلال رؤيته لذاته وللمؤسسة وللبيئة الخارجية 
على الصعيدين العربي والعالى. 

وشكل المؤتمر في ختام أعماله لجنة تضم تسعة من المشاركين مشاون 
المملكة العربية السعودية والكويت ومصر للتحضير للمؤتمر الذي تقرر أن يعقد 
خلال العام القادم حيث اختارتٌ اللجنة موضوع توقعات سلوك المدير العرلي في 
العصر القادم. 


دراسات سعودیة = ۴۱۵ 


الأمرا س كحورج 


من أهم أحداث المملكة العربية السعودية عام ۸١١٠ه‏ : 
۱ هھ : 
صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبدالعز يز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران والمغتش العام بدأ زيارة رسمية للجزائر ٠‏ 
0ھ : 
دولة رئيس وزراء الأردن الأستاذ ز يد الرفاعي وصل جدة في ز يارة رسمية للمملكة. 
صاحب السمو الملكي الأمبر سلطان بن عبدالعز يز وصل إلى الرباط في زيارة رسمية 
للمغرب. ٠‏ 
عقدت اللجنة السعودية الاقتصادية السويسرية المشتركة اجتماعا في سويسرا لتدعم 
التعاون الاقتصادي بين البلدين. 
0۸ ھھھ : 
معالى وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ/ محمد أبا الخيل توجه إلى تونس لترؤس 
وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الاقتصادي العري. 


: A A۳ 
صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن عبدالعز يز أمير منطقة الرياض ورئيس الميئة‎ 
۷١ العليا لتطوير مدينة الرياض.. افتتح ميدان وزارة العمل الذي بلغت تكلفة إنشائه‎ 

ملیون ر یال. 
معالي وزير المواصلات الاستاذ/ حسين منصوري غادر استانبول لحضور الاجتماع 
الوزاري الأول لوزراء النقل والمواصلات بالدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. 


صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعز يز وزير الداخلية بدأ زيارة رسمية 
للأردن بناءاً على دعوة من جلالة الملك حسين بن طلال عاهل الأردن. 
6 ھھھ : 

معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وصل إلى استانبول لحضور الاجتماع الثالث 
للجنة الدانمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۱۷ 


المملكة شاركت دول العالم في الاحتفاء باليوم العا لمي بحو الأمية. 


: AVAN 

نائب رئيس الجمهورية العربية السورية عبدالحلم خدام وصل إلى جدة في زيارة 
للمملكة. 
۲ ھھھ : 

خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبدالعز يز رعى حفل افتتاح مشروع اسكان 
منسوبي الحرس الوطني بجدة. 
0۹ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير.. افتتح المهرجان الثالث 
للشعر والقصة لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
۷ھ : 

صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعز يز أميراً 
لمنطقة الباحة مرتبة وز ير. 
0۱۱ھ : 

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
وصل إلى جدة في زيارة قصيرة للمملكة. 

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعز يز وزير الداخلية وصل إلى صنعاء 
لحضور احتفالات الجمهور ية العربية المنية مناسبة ثورة السادس والعشر ين من سبتمبر. 
A 6A//Y‏ : 

صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبدالعز يز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام عقد اجتماعاً مع معالي وزير الدفاع الأمر يكي 
کاسبار وانبنجر. 

معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ/ محمد أبا الخيل وصل إلى واشنطن 
لترؤس وفد المملكة إلى الاجتماعات السنوية المشتركة بجلس محافظى صندوق النقد 


۸ - دراسات سعودیة 


الدولي والبنك الدولي لاإنشاء والتعمير واللجان التابعة له والمؤسسة الدولية للتمويل. 


: ھ٥‎ 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ألقى كلمة المملكة في 
الجمعية العامة للأمم المححدة في دورتها الثانية والأربعين. 
1ھ : 

جلالة الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصل إلى جدة في 
زيارة للمملكة. 1 

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على تكوين أول مجلس إدارة لشركة طيبة 
للاستشمار والتنمية العقار ية بالمدينة المنورة. 
۰ھ : 

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعز يز أمير منطقة الرياض 
صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعز يز نائب أمير منطقة الر ياض افتتح معرض 
الر ياض الدولي السادس للكتاب الذي نظمته جامعة املك سعود وشارك فيه ٠٠١‏ ناشر. 
۷1 ھھھ : 


صاحب السمو المللكي الأمير سعود الفيصل وز ير الخارجية بدأ أول ز يارة رسمية 
لکندا. 


۲ ھھھ : 

صاحب السمو الللكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بدأ أول ز يارة رسمية 
لکندا. 
۲ ھھھ : 

حصلت المملكة على الشهادة التقدير ية من الأتحاد العربي للصناعات الغذائية وذلك 
بالأجاع من قبل أعضاء الاتحاد في اجتماعهم الذي عقد مناسبة يوم الرغيف العربي. 
۵ھ : 

أهدى خادم الحرمين الشريفين أبناء الشعب المصري الشقيق مركرًا طبياً متكاملاً 


دراسات سعودیة ‏ ۲۱۹ 


لعلاج وجراحة أمراض الكلي بلغت تكاليفه الإجالية عشرة ملايين دولار على نفقته 
الخاصة حفظه الله . 


۷ھ : 

الملكة ممثلة بوزارة البريد والبرق والماتف شاركت دول العام في الاحتفاء باليوم 
العا مى للبريد الذي حمل عنوان// البريد تحدي للمسافات|/. 

أسبوع النظافة الرابع بدأ في مختلف مدن وقرى المملكة. 
0۸ هھ : 


رعى خادم الحرمين الشر يفين الملك فهد بن عبدالعز يز افتتاح المؤتمر العا مي الثالث 
لرابطة العام الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة. 
ھھھ : 

خادم الحرمين الشريفين عقد اجتماعا مع فخامة الرئيس الباكستاني محمد ضياء 
الحق. 

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعز يز وزير الداخلية غادر جدة متوجها إلى 
أبو ظبي للمشاركة في اجتماعات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون. 

وزير الطاقة الأمر يكي وصل إلى الظهران في مستبل ز يارة للمملكة. 
ھھھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن العز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطني وصل إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمر يكية. 


وزير الطاقة الأمر يكي وصل إلى الظهران في مستهل زيارة للمملكة. 


معالي وزير البر يد والبرق والماتف الد کتور علوي درویش کیال توجه إلى جنیف 
للمشاركة في ندوة ومعرض الاتصالات العالمي/ تلیکسوم ۹۷م 


۹ھ : 
اللجنة السعودية الألمانية المشتركة بدأت اجتماعات دورتا الثامنة فى الرياض برئاسة 


۰ - دراسات سعودية 


معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد أبا الخيل. ومعالي وزير الأقتصاد الألماني 
الد کتور مارتن بنحمان. 


۸ھ : 

البطولة العربية الخامسة لأبطال الدوري التى نظمها نادى الملال تحت إشراف الاتحاد 
السعودي لكرة القدم بدأت في الرياض بعد أن افتتحها صاحب السمو ا ملكي الأمير 
سلمان بن عبدالعز يز أمير منطقة الرياض. 

الأستاذ/ محمد أبا الخيل والدكتور مارتن بنحمان وقعا حضر نتائج أعمال الدورة 
الثامنة للجنة السعودية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي. 


: A A//Y4 
معالي وزير الخارجية الجزائري الأستاذ/ أحمد طالب الأبراهيمي بدأ ز يارة رسمية‎ 
للمملكة.‎ 


۰ھ : 

سبعة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة ثلاث مشروعات صدرت موافقة وزارة الصناعة 
والكهرباء علها.. وقد بلغت جلة الأموال المستثمرة فى هذه المشروعات ۲٠۷‏ مليون 
ریال. 


۸ھ : 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز وصل إلى المدينة المنورة وذلك في 
إطار الجولة السنوية التى يحرص حفظه الله على القيام بها لتابعة المشروعات القانمة لتوسعة 
المسجد النبوي الشر يف ولتطو يره وتحسين المدينة المنورة. 

معالي وزير البترول والطاقة النروججي أرنيه اوين وصل إلى الرياض في زيارة 
للمملكة. 


A A1 °‏ : 
صاحب السمو الملكى الأمير متعب بن عبدالعز يز وزير الأشغال العامة والإسكان عاد 
إلى المملكة بعد أن شارك في مؤتمر وزراء الاسكان والتعمير العرب الذي عقد في تونس. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۲۱ 


۲ھ : 

معالي وزير البترول والثروة المعدنية ووز ير التخطيط بالنيابة الأستاذ/ هشام ناظر 
توجه إلى المغرب لترؤس وفد المملكة إلى اجتماعات اللجنة الوزار ية للمنظمة العربية 
للثروة المعدنية التى عقدت فى الدار البيضاء. 


ES HAG 

افتتاح معرض الصناعات السعودية في البحرين. 
A A/V‏ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصل إلى عمان على رأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر 
القمة العربي الأستنثائي. 
A AA‏ : 

الوزراء الملسئولون عن شون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا 
اجتماعا همم مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. 
1۷ هھ : 

خادم الحرمين الشر يفين الملك فهد بن عبدالعز يز اجتمع مع فخامة العقيد علي عبداله 
صالح رئيس الجمهور ية العربية المنية في تبوك. 
A AYY‏ : 

معالي وزير البر يد والبرق والهاتف الد كتور/ علوي درويش كيال وصل إلى الجزائر 
للمشاركة فى أعمال الندوة الدولية حول التقنيات الجديدة في جال المواصلات. 
۹ھ : 

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز كلمة مناسبة الأسبوع السنوي 
للعناية بالمساجد أكد فيا أن القامين على أمور الدولة قد وضعوا نصب أعيونهم هدا 
ساميًا لايجيدون عنه هو حل رسالة الإسلام واعلاء كلمة الله والألتزام الكامل بالسير على 
نهج الشريعة الإسلامية. 


۲ _ دراسات سعودیة 


: A A/F 
خادم الحرمين الشريفين يتفقد مسجد القبلتين با لمدينة المنورة كا يزور حفظه الله‎ 
السجد النبوي الشريف ويضع حجر الأساس لشروع تطوير الساحات ومواقف السيارات‎ 

والخدمات الحيطة با مسجد النبوي. 


صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعز يز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة 
في اجتماعات الدورة السادسة لأصحاب السمو وامعالي وزراء الدفاع في دول مجلس 
التعاون. 

الاسبوع السنوي الحادي عشر للعناية بشئون المساجد بدأ في كافة مناطق المملكة. 
هھ : 

حادم الحرمين الشر يفين اطلع حفظه الله بقصر طيبة على تفاصيل المراحل اللاحقة من 
الخطة العامة لتوسعة الحرم النبوي الشر يف وا مشروعات الملحقة بالخطة. 
6| 4ھ : 

٤ر٥۸‏ مليون ريال جلة الإعانات التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن 
فهد بن عبدالعز يز الرئيس العام لرعاية الشباب ل ٠١١‏ ناديًا رياضيًا. 

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توصلت إلى اتفاق يقضي بتصدير ٠٤١‏ 
ألف طن من منتجاتها إلى جهور ية الصين الشعبية. 

المنتجات التي ستصدر تبلغ قيمتها ٠٤٤‏ مليون ريال. 
۸ ھھھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرمن بن عبدالعز يز نائب وزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام افتتح الندوة العالمية حول استعمالات القساطر القلبية العلاجية في امراض 
القلب. 

صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعز يز نائب رئيس الحرس الوطني افتتح 
الندوة الأولى للتبرع بالكلي. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۲۴ 


الملكة تحصل على اليدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى خلال مشاركتها في 
معرض بغداد الدولي الذي شارت فيه ستون دولة. 

وز ير المالية المولندي الد كتور/ هيرمان أونو ردونج بدأ زيارة للمملكة. 
۹ھ : 

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز الجموعة الدولية التي تحمل 
مسئولياتها حيال ما وصلت إليه قضية فلسطين وما اتسمت به من مضاعفات في فلسطين 
الحتاة.. جاء ذلك في رسالة بعثها حفظه اله إلى الأمم المتحدة بناسبة اليوم الدولي 

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعز يز وز ير الداخلية توجه إلى تونس 
للمشاركة في المؤتمر السادس لوزراء الداخلية العرب. 


ES EIYHAE 

رئيس وزراء باكستان محمد خان حونيحو وصل إلى الرياض في بداية زيارة رسمية 
للمملكة. 

فر يق نادي الشباب حقق كأس الأتحاد السعودي لكرة القدم. 
1 هھ : 

صدر أمر ملكي بتشكيل مجلس إدارة الميئة الملكية للجبيل و ينبع برئاسة خادم الحرمين 
الشر يفين املك فهد بن عبدالعز يز. 
A A/S‏ : 

نبابة عن خادم الحرمين الشر يفين الملك فهد بن عبدالعز يز.. صاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن عبدالعز يز أمير منطقة الر ياض افتتح المعرض المشترك الرابع لدول مجلس 
التعاون. 

لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون تبدا بالر ياض اجتماعها العاشر. 


۹ھ : 
خادم الحرمين الشريفين اجتمع مع جلالة العاهل الأردني الملك حسين بن طلال 
الذي يزور المملكة. 


٤‏ دراسات سعودیة 


معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية توجه إلى تونس لترؤس وفد المملكة في 
اجتماعات الدورة الثامنة مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية العرب. 

معالي وزير الصحة الأستاذ/ فيصل الحجيلان توجه إلى البحرين ليرأس وفد المملكة 
لاجتماعات الدورة الثالثة عشر بجحلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون. 

مؤتمر الصناعيين الثاني في دول الخليج العربية اختتم أعماله في الرياض. 
AA‏ : 

خادم الحرمين الشر يفين يوجه برقية للزعيمين الأمر يكي والسوفيتي مناسبة انعقاد القمة 
الأمر يكية السوفيتية. 

مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الصناعية عقد اجتماعًا... مدير عام الصندوق 
أوضح أثر الاجتماع أن إجالي التزامات القروض المعتمدة بلغ ٠١‏ بليون وه ٠ه‏ مليون 
ريال لما مجموعة ۱١۱۸١‏ قرضًا. 
۹ هھ : 

أوضح معالي وزير الصحة الأستاذ/ فيصل الحجيلان أن نسبة التحصين في المملكة 
وفق دراسات دولية بلغت ۸٦‏ باللنسبة للقاح شلل الأطفال واللقاح الثلاثي و۲٩2‏ 
بالنسبة للقاح الدرن و٠۸‏ بالنسبة للقاح الحصبة. 
4ھ : 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز وافق على إقامة نهائي كأس العام 
للشباب في عام ١٠٤٠ه‏ سنة ۱۹۸۹م في المملكة. 
A4‏ : 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي وزير الشئون 
الخارجية والتعاون المغربي افتتحا اجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة. 
A A44‏ : 

صضاحب السمؤ اللكي الأمير سلطان بن عبدالعز یز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام يزور الخرج ويرعى حفل تخريج دورتين من مركز 


دراسات سعودیة ‏ ۲۲۵ 


التدر يب الصناعي وا لمعهد الثانوي الصناعي. 

صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن عبدالعز يز أمير منطقة الر ياض يرعى الاحتفال 
بتخريج الدورة التأهيلية الأولى للضباط خريجي الدفعة >١‏ والدورة التأسيسية التاسعة 
عشر لدور يات الأمن وحراسة الحي الدبلوماسي. 
۷ هھ : 

المملكة شاركت الدول العربية في الاحتفاء بيوم الشرطة العري. 

وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية والكومنولث ديفيدميلور وصل إلى الر ياض 
في مستهل ز يارة رسمية للمملكة. 
0۸ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني بدأ جولة عربية لكل من العراق وسور يا» وجهور ية مصر 
العربية والأردن. 
۱ ھھھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية افتتح اجتماعات امجلس 
الوزاري نجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

الاجتماع الرابع للجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي يعقد برئاسة 
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعز يز. 
°۸/0/۲ھ : 

تم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج الأدوية في منطقة القصم بتكلفة ٠١۷‏ ملیون 
ريال.. المصنع سوف ينتج ٩٠‏ صنفاً من الأدو ية ويغطي ٤٠‏ من احتياجات السوق 
الدوائية. 
۸ھ : 

بدء القمة الثامنة لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض التي 
استمرت ثلاثة أيام وقد تقرر عقد الدورة القادمة للمجلس الأعلي في دولة البحرين. 


۹ - دراسات سعودية 


1۸0۷ھ : 
قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفتتحون مبنى الأمانة العامة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. 


۱° /60۸/0ھ : 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز يعلن الميزانية العامة للدولة للعام 
المالي ۸١٤٠ه/١١١٤٠ه..‏ ويوضح حفظه الله أن الميزانية تتضمن ١ه‏ مشروعا وعقكا تبلغ 
تكاليفها تسعة ألاف مليون ريال. 
A 4‏ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحن بن عبدالعز يز نائب وز ير الدفاع والطيران 
والمفتش العام توجه إلى الجمهورية العربية المينة في زيارة رسمية ها. 
°\/°۸/9 1ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية يتوجه إلى المملكة المغربية 
للمشاركة في اجتماعات لجنة القدس التي عقدت مدينة ايفرن. 
۹ھ : ٠‏ 

معالي وزيرة البيئة والطاقة السويدية تصل إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة. 


4۸0ھ : 
فخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك بدأ زيارة رسمية للمملكة استمرت يومين. 


: A ° 

إعلان أسماء الفائزين ججائز الملك فيصل العالمية ذا العام في فروعها الخمسة وهي 
خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي والطب والعلوم. 
۹ ھھھ : 

المؤتمر الدولي الرابع لابحاث الوقاية من الجرية يختتم أعماله التي دامت يومين في مقر 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدر يب. 
۹ 9ھ : 

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشر يفين يتخذ قراراً بايقاف تنفيذ استحصال 
عددا من الرسوم. 


دراسات سعودية ‏ ۲۲۷ 


معالي وزير الصحة الأستاذ/ فيصل الحجيلان يتوجه إلى القاهرة المشاركة في المؤتمر 
الطبي العربي الرابع والعشر ين لاتحاد الأطباء العرب. 
۱ ھھھ : 

اللجنة السعودية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني تتتم اجتماعات دورتا 
العاشرة في الرياض والتي استغرقت يومين. 
4 1ھ : 

افتتاح المسابقة الدولية العاشرة لتلاوة القرآن الكرم وتجو يده وتفسيره في مكة المكرمة. 


: ھ٥‎ 

معالي وزير الشئون البلدية والقرو ية الأستاذ/ إبراهم العنقري رأس اجتماعات المؤتمر 
الأول للوزراء المعنيين بشئون البلديات فى دول مجلس التعاون. 
0۸ ھھھ : ٠‏ 

معالي وزير الزراعة والمياه والد كتور عبدالرحمن آل الشيخ يتوجه إلى روما لترؤس وفد 
الملكة إلى اجتماعات الدورة الحادية عشر لجلس عافظي الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية. 
1۱۰ھ : 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز يصل إلى مدينة حفر الباطن ضمن 
جولته التي اعتاد حفظه الله القيام بها لز يارة بعض القطاعات العسكر ية وبعض مدن 
وقرى المملكة لتفقد أحوال المواطنين ورعاية شئونهم 

معالي وزير الصناعة والكهرباء المهندس عبدالعز يز الزامل توجه إلى الصين الوطنية 
في زيارة رسمية ها. 
A AY‏ : 

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بالعفو عن نصف محكية كل سجين يتمكن من 
حفظ كتاب الله الكرم أثناء سجنه. 
0۸ھ : 

معالي وزير الحج والأوقاف الأستاذ/ عبدالوهاب عبدالواسع بدأ جولة في عدد من 


۸ _ دراسات سعودية 


دول آسیا شملت مالیز یا وآندونیسیا وبرونای وبنجلادش وبا کستان. 


۹ھ : 

معالي وزير البرق والبريد والبر يد وااتف الد كتور علوي دور يش كيال يفتتح 
معرض الاتصالات والحاسب اللي السعودي ۸۸. 
A A‏ : 

سيدة سعودية تضع خس توم ذ كور بعد إجراء عملية قيصر ية ناجحة ها في مستشفى 
املك خالد للحرس الوطني بجدة. 
1۷ ھھھ : 

الرئيس الأمر يكي رونالد ربجان يتسلم رسالتين من خادم الحرمين الشر يفين الملك فهد 
بن عبدالعز يز رئيس الجلس. الأعلى بجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية.. 
الرسالتان تتعلقان بدعوة الجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه خطورة الممارسات الإسرائيلية 
بحت الشعب الفلسطيني واتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٠۹۸‏ 
الداعي لوقف الحرب العراقية الإيرانية. 

اللجنة السعودية المينة المشتركة للتعاون الاقتصادي بدأت اجتماعاتا برثاسة معالي 
وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي وزير الاقتصاد والقوين والتجارة المني. 


: A ANT 
مجمع الفقة الإسلامي يختع أعمال دورته الرابعة ويصدر عددًا من القرارات‎ 
والتوصیات.‎ 


۰ھ : 

نيابة عن خادم الحرمين الشر يفين الملك فهد بن عبدالعز يز.. افتتح صاحب السمو 
اللكي الأمير نايف بن عبدالعز يز وزير الداخلية مؤتمر اتحاد الطرق الدولي الإقليمي 
اثالث لمنطقة الشرق الأوسط. ٠‏ 
۹ هھ : 

لجحنة التعاون المالي الاقتصادي بدول مجلس التعاون تختعم أعمال دورتها السادسة عشر 
بالر ياض. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۲۹ 


الندوة العالمية للشباب الإسلامى بدأت اجتماعاتا بالر ياض. 


: A AVY 
افتتاح مؤتمر الدفاع المدني السادس بالدمام.‎ 


دولة رئيس الوزراء الأردني زيد الرفاعي يصل إلى الرياض في زيارة للمملكة 
وز ير الصناعة السويدي تاحى ماترسون يصل إلى الرياض في زيارة للمملكة. 

معالي وزير البترول والثروة المعدنية بدولة الإمارات العربية امتحدة الد كتور مانع 
سعيد العتيبة يصل الظهران في ز يارة للمملكة. 
1ھ : 

خادم الحرمين الشريفين يقوم بزيارة تفقدية لقوات درع الجزيرة بمدينة الملك خالد 
العسكر ية كا يزور حفظه الله مقر قيادة المنطقة الشمالية. 


۷1ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني يفتتح مكنبة الملك عبدالعز يز العامة بالرياض التي أنشئت 
على نفقة سموه الخاصة هدية لطلاب العلم والمعرفة والأدب. 


سموه يستقبل وزير الخارجية الإيطالي جوليو أندر يوتي كا استقبل معالي أمين مدينة 
عمان الكبرى عبدالرؤوف الروايده. 

صاحب السمو الملكي الأمبر محمد بن فهد بن عبدالعز يز أمير المنطقة الشرقية يفتتح 
الندوة السابعة للأمن الصناعي وذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبدالعز يز وز ير الداخلية. 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية اجتمع مع معالي وزير 
الخارجية الإيطالي. 
A AV1‏ : 

الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الدام لصندوق التضامن الإسلامى بدأت أعماما ف 
مقر منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 


۰ - دراسات سعودية 


AAV 

صاحب السمو اللكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وز ير الداخلية يرعى الافتتاح 
الرسمي للاجتماع العلمي السنوى الثاني للجمعية السعودية لطب العيون. 

اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم تبدأ بالر ياض برئاسة صاحب 
السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعز يز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم. 
A ۷7/4‏ : 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز افتتح استاد الملك فهد الدولى بدورة 
الخليج العربي التاسعة لكرة القدم بالر ياض. 
۹ھ : 

معالي وزير الحج والأوقاف الأستاذ/ عبدالوهاب عبدالواسع توجه إلى القاهرة 
للمشاركة في اجتماعات مؤتمر الدعوة الإسلامية. 
V۷‏ 6ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعز يز أمير منطقة الرياض وقع ثلاثة عقود 
لتنفيذ مشروع منطقة قصر الحكم بالرياض وبتكاليف بلغت ٠۷١‏ مليون ريال. 
0۸ھ : 

معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية الأستاذ/ محمد العلي الفايز يتوجه إلي بغداد 
للمشاركة فى اجتماعات الدورة السادسة عشر لؤتمر العمل العربي. 
A ۷/1‏ : 

فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يصل الرياض في زيارة رسمية 
للمملكة. 
۱ ھھھ : 

توقیع الإ تفاقية الاقتصادية بين حكومتي المملكة وتونس. 
۹ ھھھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعز يز أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح في 


دراسات سعودیة ‏ ۲۳۱ 


جدة المؤتمر الطبي العا مي حول الطرق العلاجبية لأمراض وجراحة القلب المفتوح وإزالة 
جلطة الشرايين التاجية وتوسع صمامات القلب دون جراحه. 


۷ھ : 

بدء اجتماعات الجلس الوزاري بجلس التعاون فى دورته السادسة والعشر ين 
بالر ياض. : 
0۸ھ : 

بدء احادثات السعودية الأردنية برئاسة خادم الحرمين الشر يفين والعاهل الأردني الذي 
يقوم بز يارة للمملكة. 
AVAN‏ : 

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعز يز 
يرعى الحفل السنوي العاشر لتوزيع جائز الملك فيصل العالمية. 
AAA‏ : 

خمسة عقود بتكلفة ۸ر٠۱۸‏ مليون ريال يوقعها صاحب السمو الملكى الأمير ماجد بن 
عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس إدارة مصالح مياه والصرف الصحي 
بالمنطقة الغربية.. وذلك لتشغيل وصيانة وتوسعة وتمديد شبكات المياه والصرف الصحى 
مكة ا مكرمة وجدة. ٤‏ 
A AAV‏ : 

المؤتمر السابع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية يوافق على قرار التدابير الخاصة 
بتنظم وتحديد أعداد الوافدين إلى الأماكن المقدسة لاداء فريضة الحج. 
۸ھ : 

معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ/ محمد ابراهم مسعود يتوجه إلى 
الولايات المتحدة اقشيل المملكة في الاجتماع الذي تعقده اللجنة الوزارية العربية مع وزير 
الخارجية الأمر يكي جورج شولاز 


۹ھ : 
مائتا حصوة استخرجت من كلية شاب سعودي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وذلك 


۲ _ دراسات سعودیة 


بعد عملية استمرت ست ساعات. 


SHAD 
صاحب السمو الملكي الأمر سعود الفيصل وزير النارجية يوقع اتفاقية مع المستشار‎ 
الاتحادي لجمهور ية الفسا الد كتور فرانس فراشكي تتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي‎ 

والفني بين البلدين. 


: AN A/AN/Y 

خادم الحرمين الشريفين رعى حفل افتتاح المهرجان الوطني الرابع للتراث والفقافة. 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل يوقع مع نظيره وزير الخارجية بجمهور ية 
امن الدمقراطية الشعبية اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفنى والثقافي والتجاري بين 
البلدين. 

أربعة عقود لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف مناطق المملكة وقعها معالي وزير 
الشئون البلدية والقرو ية الأستاذ/ ابراهم العنقري بتکالیف بلغت ۱۱٩‏ ملیونا و۷١٠‏ الف 
ریال. 


: AAA 

خادم الحرمين الشريفين المك فهد بن عبدالعز يز وصل إلى منطقة القصم في بداية 
جولته التفقدية التي قام بها حفظه الله مدن القصم وحائل. 

خادم الحرمين الشريفين قام خلال زيارة للقصع برعاية حفل افتتاح مبنى تلفز يون 
القصم وحفل افتتاح مستشفى الملك فهد التخصصي بالقصم وضع حجر الأساس لبقية 
الشبكة في المنطقة وشرف حفلات الأهالي التي أقیمت تکریا له أیده الله کا التقى 
بمنسوبي فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصم. 
A1۰‏ : 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يصل إلى حائل في إطار جولته 
التفقدية.. ويرعى الزيارة حفل افتتاح مشروع كهرباء حائل المركزي وحفل افتتاح ثلاثة 
مشروعات طرق في منطقة حائل كا شرف حفل الأهالي الذي أقم مناسبة الزيارة. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۳۴ 


: AAAS 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس‎ 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني يشرف مهرجان سباق الخيل الذي أقم على كأس خادم‎ 

الحرمين الشر يفين. 

1۹ھ : 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعز يز نائب وزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام رعى حفل تخريج الدفعة الرابعة والثلاثين من طلبة كلية املك فيصل 

الجوية بالر ياض. 

: ھ‎  //۸ 
خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبدالعز يز رعى المباراة الختامية في كرة القدم‎ 
على کأسه حفظه الله والتي فاز بها نادي الاتحاد من جدة.‎ 


۷ ھھھ : 

صاحب السمو اللكي الأمير عبداجيد بن عبدالعز يز أمير منطقة المدينة المنورة يوقع 
عقدين لمشروعات تطو ير المدينة المنورة بقيمة ٥۷‏ مليون ريال. 
۹۲ھ : 

مجلس الوزراء يعرب عن بالغ اسفه وأله لحادث اغتيال المناضل الفلسطيني خليل 
الوز ير نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. 

معالي وزير الطاقة والمناجم الفنزو يلي يصل إلى الرياض في زيارة للمملكة. 
4/ ۹ھ : 

خادم الحرمين الشريفين يستقبل فخامة الرئيس العراقي صدام حسين الذي يزور 
المملكة. 
4۷ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعز يز يرعى الندوة الشاملة لدراسة اثار 
صدور الأمر السامي بتوقيع عقوبة الأعدام على مهربي الخدرات. 


٤‏ _ دراسات سعودیة 


: A A۹۸ 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس‎ 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني يرعي احتفال كلية الملك خالد العسكر ية بتخريج الدورة‎ 

الثالثة لتأهيل الضباط ال جامعين بالحرس الوطنى والدفعة الرابعة من طلبة الكلية. 


۹ ھھھ : 

معالي وزير البترول والثروة المعدنية ووز ير التخطيط بالنيابة الأستاذ هشام ناظر يصل 
إلى فينا لحضور اجتماعات اللجنة التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمشاركة 
في اجتماع الجلس الاستشاري للاوبك الذي يضم الدول الأعضاء في المنظمة. 


۰ھ : 

المملكة وسور يا تتبادلان وثيقتى التصديق على اتفاقية التعاون لمكافحة الخدرات المبرمة 
بين وزارتي الداخلية في البلدين. 
۹64ھ : 

خادم الحرمین الشر يفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء النصف الثاني من شهر رمضان 
المبارك ججوار بيت الله الحرام. 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز يرعى احتفال نادي الفروسية في 
ختام موسمه بالریاض. 

صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن عبدالعز يز أمير منطقة الر ياض يرعى حفل 
توز يع جائزة الملك للمصنع المثالي لعام ١١٤٠ه‏ وجائزتي وزارة الصناعة والكهرباء للصيانة 
والدار السعودية للخدمات الاستتشار ية للسلامة. 
۹ ھھھ : 

حادم الحرمين الشر يفين يستقبل فخامة الرئيس المني علي عبدالله صالح. 


۹ هھ : 
خادم الحرمين الشريفين إستقبل جلالة العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال الذي 
زار المملكة.. كا استقبل حفظه الله الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۳۵ 


۹ھ : 
صاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبدالعز يز وز ير الداخلية يتوجه إلى القاهرة في 
ز يارة رسمية لجمهور ية مصر العربية. 


۰ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعز يز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الميئة الوطنية لحماية الحياة 
الفطرية وانغائها ترأس الاجتماع الرابع نجاس إدارة الميئة الذي تم خلاله الموافقة على 
انضمام الملكة إلى معاهد حاية الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطر ية والمعروفة باسم 
سابتس. 
1 ھھھ : 

صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبدالعز يز يتوجه إلى الولايات المتحدة 
الأمر يكية. 


0 ھھھ : 

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ/ أحمد السياري يوضح أن الاقتصاد 
السعودي قد أكمل فترة التكيف وبدأت القطاعات الختلفة تستعيد نوها بعد أن تكيفت 
مع مستوى النشاط الاقتصادي الحالي جاء ذلك في كلمة القاها أمام خادم الحرمين 
الشر يفين. 

صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير يفتتح المؤتمر اثالث 
لرؤساء البلديات والجمعات القرو ية في المملكة. 
E A۷‏ 

معالي وزير البترول والشروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول 
والمعادن بترومين تسلم ال جائزة الذهبية العالمية في محال الحماية التي حازت علا مصفاة 
بترومين ينبع من ايئة الملكية البر يطانية للحماية من الحوادث. 


A A۱1۰ 
فخامة الرئيس الفساوي الد كتور فالدهم يصل إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة.‎ 


۹ _ دراسات سعودیة 


1 ھھھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرمن بن عبدالعز يز نائب وزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام يرعى حفل كلية املك عبدالعز يز الحربية مناسبة تخريج الدورة الخامسة 
عشر من الضباط الجامعيين والدورة السادسة والأربعين من طلبتا. 


: A ۲ 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز يتوجه إلى ال جزائر للمشاركة في 
أعمال مؤتمر القمة العربي الطاريء الدي عقد هناك. 
A A1‏ : 

صاحب السمو الملكي الأمير أحد بن عبدالعز يز نائب وزير الداخلية يرعى احتفال 
الركز العربي للدراسات الأمنية والتدر يب بتسلم ٠۲٤‏ طالبًا عربيا شهادات الماجستير 
ودرجات التخصص التقدم من المعهد العالي للعلوم الأمنية با لم ركز. 
AA |¢‏ : 

سمو وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدورة الرابعة والأربعين من طلبة كلية الملك 
فهد الأمنية. 
A A۷‏ : 

معالي وزير الصناعة والكهرباء المهندس عبدالعز يز الزامل يصل إلى القاهرة في 
زيارة رسمية لجمهور ية مصر العربية. 
۹ھ : 

صاحب السمو اللكي الأمبر عبدالله بن عبدالعز يز ولى العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني يصل إلى لندن في زيارة رسمية للمملكة المتحدة استغرقت 
أربعة أيام. 
1 ھھھ : 

سمو نائب وز ير الدفاع والطيران والمفتش العام يرعى حفل افتتاح مركزمدرسة سلاح 
المهندسين في مدينة الملك خالد العسكر ية بالمنطقة الشمالية. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۴۳۷ 


۰۳ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني يصل إلى جهور ية ايرلندا في زيارة رسمية هما استغرقت 
يومین. 


1 ھھھ : 
معالي وزير المواصلات الأستاذ/ حسين منصوري يتوجه إلى تونس لترؤس وفد المملكة 
في اجتماعات المكتب التنفيذي السابع لجلس وزراء النقل والمواصلات العرب. 


: A A1۷ 
خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح محطة تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية‎ 
وخط المياه لمكة المكرمة والطائف.‎ 


۸ھ : 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرمن بن عبدالعز يز يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى 
من طلبة كلية املك فهد البحرية بالجبيل أصحاب المعالى وزراء الاعلام بدول مجلس 
التعاون يعقدون اجتماعهم الثالث بالر ياض برئاسة معالي وز ير الاعلام الأستاذ/ علي 
الشاعر. 
1 ھھھ : 

سمو أمير منطقة الرياض يرعى احتفال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتخر يج الدفعة الثانية والثلاثين من طلبتها. 
4 ھھھ : 

سمو أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح المدينة الصناعية مكة المكرمة التي تبلغ مساحتها 
۸ الف متر مربع وتكلفة إنشائها ۱۷ مليون ريال. 
SEARLE‏ 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني يعقد اجتماعا مع فخامة رئيس جهور ية بنغلادش حسين 
محمد ارشاد أثر توقف فخامته في مطار الملك عبدالعز يز الدولي ججدة. 


۸ _ دراسات سعودية 


1 ھھھ : 

سمو أمير منطقة الرياض يرعى احتفال جامعة املك سعود مناسبة تخر يج الدفعة 
الثامنة والعشر ين من طلبتا. 

معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة 
الاستنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العرني. 


۹ھ : 

معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ/ محمد أبا الخيل يوضح في حديث مع 
وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قدمت ۲۹۸۹ مليون ريال مساعدات لبعض الدول 
الإسلامية في الجال الإسلامي منذ عام ٠۳١١‏ ه كا قدمت المملكة حتى نهاية عام 
۷م ۲۵۸٢‏ مليون ريال مساعدات للمتضررين من الجفاف والفيضانات والزلازل 
والكوارث الطبيعية. 


0۸ ھھھ : 
أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون يختتمون أعمال الأجتماع الحادي 
عشر للجنة التعاون التجاري بالرياض. 


1 ھھھ : 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعز يز يقي الحفل السنوي الكبير لتكرم 
الشخصيات الإسلامية ورؤساء بعثات الحج وضيوف المملكة من حجاج بیت الله الحرام. 
۹ هھ : ّ 

خادم الحرمين الشر يفين وسمو ولي عهده الأمين وصلا إلى منى واشرفا مباشرة على 
راحة حجاج بيت الله الحرام. 
۰ھ : 

خادم الحرمين الشريفين يلتقي بقادة وضباط القوات المسلحة والحرس الوطني وقوى 
الأمن الداخلى ويعرب فى كلمة وجهها أثناء الأستقبال شكره للدول الإسلامية على ما 
أبدته من تقدير للمملكة على ماتقوم به من واجبات تجاه حجاج بيت الله الحرام. 


دراسات سعودیة ‏ ۲۳۹ 


1 ھھھ : 

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يوجهان كلمة مناسبة عيد الأضحى 
المبارك يستعرضان فما القضايا الأساسية التى لازالت الأمة الإسلامية تعانى من أثارها.. 
كبا وضحا دور المملكة في خدمة الحرمين والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام. 


كا شدد على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لنشر الدعوة الإسلامية بأساليب علمية 
تبين مفاهى العقيدة الإسلامية وسو غاياتبا الرامية إلى خر البشرية جعاء. 


۷را حاتجا وقفوا بعرفات خلال حج هذا العام. 


جاء ذلك فى إعلان أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة المالية والاقتصاد 
الوطني.. من هولاء الحجاج ١٠۷ر۲٠۷‏ من خارج امملكة و ۱۱۸۰۱ حاج من المواطنین 
السعوديين والمقيمين في المملكة. 


۲ هھ : 
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادمًا من منى بعد أن شرف حفظه الله على 
تنقلات الحجيج في الأماكن المقدسة. 


۳ھ 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعز يز ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطني يصل إلى الرياض لاترحيب بسمو أمير دولة البحرين 
الشيخ عيسى بن سلمان آل الخليفة الذي زار المملكة للأطمئنان على صحة أخيه سمو 
الشيخ خليفة بن حمد بن سلمان آل الخليفة رئيس وزراء البحرين الذي يرقد مستشفى 
املك فيصل التخصصى.. 
۹ھ : 

حقق موسم الحج هذا العام جاتحا كبيرًا أوضحته التقار ير التي تلقاها خادم الحرمين 
الشريفين من جميع الجهات المعنية بشئون الحح في مختلف الجالات الأمنية والصحية 
والموينية والتنظيمية والإعلامية والنقل إلى جانب ماتلقاه خادم المحرمين الشر يفين من 
برقیات ورسائل من رؤساء بعثات الحج. 


۰ دراسات سعودية 


A |‏ : 
الملكة تعرب عن ترحيبها العميق بالمبادرة الحميدة التي اعلنا الرئيس العراقي صدام 
حسين وهي استعداد العراق لوقف اطلاق النار على أن تعلن إيران بدورها موافقتها 
الرسمية على إجراء مفاوضات مباشرة مع العراق فور وقف اطلاق النار مباشرة وتنفيذ قرار 

مجلس الأمن رقم ٩۸‏ ججمیع بنوده.. 

سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين الشقيقة يغادر 
مستشفى القوات المسلحة بالرياض بعد أن أجريت لسموه عملية جراحية تكللت بالنجاح 
التام. 


8ھ : 

سمو وزير الخارجية يجتمع في نيويورك مع الأمين العام للأمم امتحدة وينقل إليه 
رسالة من اللجنة السباعية العربية المكلفة بتابعة الحرب الإيرانية العراقية.. 
۹ھ : 
أمر خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبدالعز يز يإرسال معونات فور ية عاجلة 
إلى السودان الشقيق أثر ماتعرضت له بعض مناطقه من اضرار بالغة في الارواح 
والممتلكات بسبب الأمطار الغز يرة والفيضانات التى اجتاحتا.. 
المملكة تعلن عن عميق ارتياحها لا أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة عن تحديد موعد 
مسمى لوقف اطلاق النار بين ال جارتين المسلمتين العراق وايران موافقة منها.. 


۷ھ : 

لدفعات الأولى من الجسر الجوي السعودي الممتد بين جده والخرطوم تصل إلى مطار 
الخرطوم صباحا وهي تحمل المعونات الغذائية والطبية والايوائية التي أمر بها خادم الحرمين 
الشر يفين الملك فهد بن عبدالعز يز آل سعود بإرساما إلى السودان الشقيق أثر ماتعرضت له 
من أضرار بسبب الفيضانات. 


۲٤۱  ةيدوعس دراسات‎ 


ونانق سعودية 
الاق تعاون ادي وتا وي بن كد 
الم سحو و دادور رازا رال رورا دج 
إن حكومة المملكة العر بية السعودية وحكومة الجمهور بة الجزائر ية الديقراطية الشعبية المشار إلا 
فيا بعد بالطرفين المتعاقدين» رغبة منها في تعز بز الروابط الأخوية القائة بينها وإحياء التراث الثقافي 
المشترك المتمثل في إقامة حضارة عر بية إسلامية أصيلة. 
وتأكيداً لتوثيق أواصر الصداقة القانمة بين البلدين» وتقديراً منها للفوائد التي يمكن أن تعم 
البلدين نتيجة تعز يز التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بينها. 
قد اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على مايلي:-_ 
المادة الأولى : يسعى الطرفان المتعاقدان لتطو ير وتدعم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني 


بين بلدي»ا بروح من التفاهم المشترك. 
ا مادة الثانية : التعاون المشار إليه في هذه الإتفاقية يشمل بنوع حاص وعلى سبيل المثال 


ولیس الحصر: 
١‏ تشجيع إقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية بين 
البلدين. 


۲ تشجیع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبجاث العلمية والتكنولوجية. 
٣۳‏ تشجيع تبادل ختلف السلع والمنتجات فيا بينها. 
٤‏ تشجيع تبادل وإعداد الخبراء الفنيين اللازمين لبرامج تعاونية حدودة. 
٠‏ توثيق التعاون في كلا البلدين بين المؤسسات الختصة في الجالات 
الثقافية والتربوية والمهنية والر ياضية والإعلامية والصحية. 

المادة الثالثة  :‏ يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين 
مؤسسات البلدين» و يشمل ذلك إنشاء مشار يع وش ركات مشت ركة في ختلف 
المجالات. 

المادة الرابعة : يشجع الطرفان المتعاقدان استثمار وحر ية انتقال رؤوس الأموال لكل من 
البلدين في بلد الطرف الآخر وفقاً للقوانين المعمول بها في البلدين. 


۲ دراسات سعودية 


المادة الخامسة : يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل ز يارات الممثلين والوفود والبعثات 
الاقتصادية والثقافية والفنية مختلف أنواعها بينهاء وإقامة ا معارض الموقتة من 
أجل تدعم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني. 
المادة السادسة : يؤلف الطرفان المتعاقدان لجنة مشت ركة تجتمع بالتناوب في كلا البلدين» وبناء 
على طلب أحد الطرفين» وذلك للتشاور في اتخاذ الإجراءات والأساليب لدعم 
وتطو ير التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بينا. 
المادة السابعة : (أ) ‏ يبدا العمل بهذه الاتفاقية وتعتبر سار ية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل 
وثائق التصديق عليما طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. 
(ب) مدة هذه الإتفاقية ثلاث سنوات تبداً من تاريخ سر يان مفعو اء وتجدد 
تملىقائياً لفترات متتالية» مدة كل منها عام واحد» مالم يخطر أحد الطرفين 
الطرف الآخر بخلاف ذلك» قبل انتهاء مدة السر يان بستة أشهر. 
حررت هذه الإ تفاقية من أصلين باللغة العر بية وكلاهما معتمدان. 


عن عن 
الملكة العمربية السعودية الجمهور ية الجزائر ية الدمقراطية الشعبية 
هشام حي الدين ناظر عبدالعز يز حلاف 
وز ير التخطيط عضو اللجنة المركز ية 
ووز ير البترول والثروة المعدنية بالنيابة ووزيرالال ةة 


وقعت في مدينة الجزائر ۲۱ ربيع الأول ٠۰۷‏ ١ه‏ الموافق ۲۳ نوفبر ۱۹۸٦‏ م. 


۲٤٣۳  ةیدوعس دراسات‎ 


وتانق سسعودية 
اغاق جات بی نک روت سحو ورور التو يتر 


إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة ما في تنمية 
وتوطيد التعاون الاقتصادي بينهماء وتدعيماً لروابط الإخاء التي تجمع بينهما وغقيقاً ما نصت 
عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربيةء وانطلاقاً من الإتفاقية المبرمة بين البلدين 
بتاریخ ٠۳۸٤/۹/۱٤‏ ه الوافق ١١/١/١٠۹٠م‏ المتعللقة بتشجيع التبادل التجاري بين 
البلدين الشقيقين» وتمشياً مع مانصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجاري بين الدول العربية من اعتبار المبادىء المنصوص علا في الإتفاقية» كحد أدنى 
للتعاون التجاري بين الدول الأطراف» يمكن للدول الأطراف تبادل ميزات وأفضليات 
أك من خلال اتفاقيات ثنائية وعملاً على تحقيق الترابط والتنمية بين خحطوات التعاون 
والتوسع التجاري المتخذة في نطاق الإتفاقيات المشار إليما والنطوات التي يتخذها البلدان 
على المستوى الثنائي» قد اتفقتا على تعديل الإتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين بتاريخ 
هھ ا موافق ١٠/١/١٠۹٠م‏ على النحو التالي: 
المادة الأولى : 

يبذل الطرفان المتعاقدان الجهود لتشجيع عمليات التبادل التجاري بين البلدين إلى 
أقصى حد ممكن وذلك بأن ينح كل مها الآخر المعاملة التي تساعد على تحقيقها وفقاً 
لأحكام هذا الإتفاق. 


المادة الثانية : 

(أ) يسمح كل من الطرفين المتماقدين جحرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية 
والشروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي منشؤها بلد الطرف الآخر كا یسمح 
كل منها بتصدير هذه المنتجات إلى بلد الطرف الآخر مع توفير كافة التسهيلات 
اللازمة لتحقيق ذلك. 

(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل 
النتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المنتجة في بلدا والمستوردة من أو 
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المصدرة إلى بلد الطرف الآخر. 

(ج) يعفى كل من الطرفين التعاقدين من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المائل 
النتجات الصناعية المنتجة فى بلدييا والمستوردة من أو المصدرة إلى بلد الطرف 
الآخر وفقاً للجدول المرافق. 

المادة الثالثة : 

يعتبر جدول السلع المرفق بالإتفاقية جزءاً لايتجزأً منها. 
المادة الرابعة : 

تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا تونسي أو سعودي عندما لاتقل قيمة المواد الأولية 
ذات المنشاً احلي واليد العاملة الحلية الداخلة في صنعها عن ٠١‏ من تكاليف إنتاجها 
على أن ترفق بتلك المنتجات شهادة منشأً تبت نسبة الصنع مصدق علا من السلطات 

الحكومية في بلد المصدر. 

المادة الخامسة : 

تكون المنتجات الزراعية والحيوانية امتبادلة بين البلدين مصحوبة بشهادة صادرة من 
جهة حكومية مختمة من بلد المصدر تثبت خلوها من الآفات الزراعية أو الأمراض 

البيطرية. 

المادة السادسة : 

يسهل الطرفان المتعاقدان تجارة الترانز يت عبر بلدييا بكافة وسائل النقل وعدم إخضاع 
بضائع الترانزيت ووسائل نقلها للرسوم والضرائب عدا ماهو عادي وطبيعي من نفقات 
مقابل الخدمات الناجة عن عملية الترانزيت وفقاً للنظم الجمركية ا لمعمول بها في كل من 

البلدين وذلك على سبيل المعاملة با مثل. 

المادة السابعة : 

تكون أفضلية النقل والشحن البري والبحري للبضائع المتبادلة بين البلدين لوسائل 
النقل والملاحة الوطنية» و يسعى, الطرفان إلى إقامة خط ملاحي منتظم بينها. 
المادة الثامنة : 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات رجال الأعمال والوفود والبعثات 
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الاقتصادية والفنية بينها وإقامة المعارض الؤقتة من أجل تدع التعاون الاقتصادي والفني. 
المادة التاسعة : 
تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الإتفاقية بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل. 


المادة العاشرة : 
رغبة في حسن تنفيذ هذه الإتفاقية تؤلف نة مشتركة تجتمع مرة كل عام أو بناءاً 
على رغبة أي من الطرفين التماقدين بالرياض أو تونس بالتناوب وتكون مهمتها: 
العمل على تطبيتق هذه الإتفاقية وتذليل الصعوبات التي قد تنش أثناء تنفيذها. 
-تقدم الإقتراحات المادفة إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها. 
إعادة البظر في جدول السلع الملحق بالإ تفاقية بقصد حذف أو إضافة بعض السلع» 
إذا طلب أحد الطرفين ذلك. 
سبجحث تعديلات الإتفاقية التي يقترحها الطرفان وتقدم التوصيات اللازمة في هذا 
الشأن. 
تصبح التوصيات نافذة بعد المصادقة علها من قبل حکومتي البلدين وتبادل مذ كرات 
في شأا. 


المادة الحادية عشرة : 
تحل هذه الإتفاقية محل الإتفاقية الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية 
وال جمهور ية التونسية بتاریخ ۱۳۸٤/۹/۱٤‏ ه الموافق ٩۱/۱/١٠۹١٠م.‏ 
المادة الثانية عشرة : 
يعمل بهذه الإتفاقية لمدة سنتين تتجدد تلقائياً لفترة أو لفترات أخرى مالم يبد أحد 
الطرفين المتعاقدين رغبته بإنهاء العمل بها في موعد يسبق تاريخ إنتاء أجلها بثلاثة أشهر 
على الأقل. 
المادة الثالثة عشرة : 
تصبح هذه الإتفاقية نافذة بعد المصادقة عليها طبقاً للنظم التشر يعية في كل من 
الدولتين و يبدا العمل بها بعد خسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق المصادقة. 
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حررت هذه الإتفاقية في الرياض بتاريخ ١۲/رجب/‏ ۸١٠٤٠ه‏ الموافق 
٩/مارس/۱۹۸۸م‏ من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها نفس المفعول. 


عن حكومة الجمهور ية التونسية عن حكومة المملكة العربية السعودية 
وز ير الاقتصاد الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني 
صلاح الدين بن مبارك محمد أبا اليل 


درامات سعودیة = ۲٤۷‏ 


قاية المنتجات المتبادلة بين البلدين 


التعريفة الجمركية 
من ۷/۱١‏ 
1/10 
من ٤/۱١‏ 
HA‏ 
WAR‏ 
۸/۱۹ 
من ۱/۲۰ إلى ۷/۲۰ 
من ۱/۲۲ إلى ۲/۲۲ 
من ۸/۲۲ 
v/Yr‏ 
من ۱۰/۲۰ 
من ۲۲/۲۰ 
من ۲۳/۲١‏ 
۲/۸ 
من ٤/۲۸‏ 
۹/۲۸ 
NYA‏ 
1۰/۸ 
۱/۲۸ 
۱۷/۲۸ 
۷/۲۸ 
۹/۲۸ 
6/۸ 
0/۸ 
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الف ف 
زیت الزیتون 

امسلي النباتي (السمن النباتي) 
مصبرات الأسماك 
حلویات 

المعجنات الغذائية 

كامل البند 

كامل انود 

كامل الود 

إيثانول صناعي 

أغذية محضرة للطيور والحيوانات 
رخاام 

اير 

الأسمنت 

الکبریت 

غاز الأكسجين والنتروجين 
حامض اميدر وکلور يك 
حامض الکبر يتيك 

حامض الفسفور يك 

أمونيا (سائلة وجافة) 

صودا كاو ية (هيدر وكسيد الصوديوم) 
كامل الد 

كامل الد 

كامل الد 

كامل الد 


۱/۹ 
٤/۲۹ من‎ 
AD 
۸/۲۹ من‎ 
۳٣/۲۹ من‎ 
۳/۲۹ من‎ 
r. 
۳١ الفصل‎ 
۹/۲ 
٦/٣۳ من ۱/۳۳ إلى‎ 
۲/۳۰ إلى‎ ۱/۳٤١ من‎ 
۱۱/۸ 
۲/۳۹ 
۷/۳۹ 
\/6 
4Y 
rer 
۱٤/٤٤ من‎ 
٣/٤١ إلى‎ ۱/٤١ من‎ 
۱/4۸ 
SA HAVES 
AEA 
۲٣/٤۸ من‎ 
SÎ 
4/۱ 
/or 
|o 
۱۲/۰۳ من ۱۱/۰۳ إلى‎ 


كامل الد 

میشانول (کحول المیثیل) جلایکول الایثلین 
فينشول 

جلایکول الایغلین (الثنائي) 
ميلامينن 

البيوتین 

كامل البنسد 

كامل اللسدد 

كامل الد 

محضرات عطر ية ومواد تجميل 
صابون بأنواعه 

مطهرات ومبیدات حشر ية 

كامل الد 

كامل الد 

مصاصات للأطفال 

لوازم السفر بأنواعها 

اللابس وتوابعها من ال جلد الطبيعي والإصطناعي 
أوراق مصفحة من الخشب 
کامل اللتيود 

كامل الد 

كامل الود 

دفاتر وکرار یس 
مناديل وحفائط للنساء والأطفال 
كال اة 

كامل الد 

كامل الد 

كامل الد 

کامل البندین 
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4| 
90/ 
من ۷/٥١‏ إلى ٩/۰١‏ 
v/9٦‏ 
من ٠۰/۰۷‏ إلى ۱۱/۰۷ 
1/9۸ 
من ۲/۰۸ 
من ٤/٩۸‏ إلى ٠١/١۸‏ 
من ۷/۰۹ إلى ۸/۰۹ 
من ۱/۹۰ إلى ۰٦/ه‏ 
من ۱/١١‏ إلى ۱١/١١‏ 
من ۱/۹۲ إلى ۲/۹۲ 
4/1 
من ۱/٦٤‏ إلى ٥/٦٤‏ 
من ۲/۹۹ إلى ۱٤/۹۹‏ 
من ۱۰/۷۰ إلى ۱٤/۷۰‏ 
N‏ 
1/vr‏ 
من ۱۸/۷۳ إلى ۲۱/۷۳ 
من ۲۳/۷۳ إلى ۲٣/۷۳‏ 
من ۳٣/۷۳‏ 
من ۰/۷۳ 
\A/VE‏ 
۲/1 
NY‏ 
19/۷1 
من ۳/۸۲ إلى 4/۸۲ 
من ۲/۸۳ إلى ۳/۸۲ 
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کامل البندین 
کامل البند 

كامل السود 
كامل البند 
کامل البندين 
سجاد تقليدي 
موكت 
كامل البنود 
کامل البندین 
كامل البنود 
كامل البنود 
کامل البندین 
كامل ال د 
کامل التسود 
كامل البنود 
كامل البنود 
كامل الد 
كامل اللسد 
كامل الود 
كامل البنسودد 
آلات الطبخ (البوتاجاز) 
امل الننتذ 
امل البب نة 
منتجات من الأ لمنيوم 
كامل البسد 
كامل الد 
کامل البندین 


لوازم وتركيبات وخزائن حديدية 


£/AY 
۸/۸۳ من ۷/۸۳ إلى‎ 
٩/۸4 من‎ 
1/4 
۱١/۸٤ إلى‎ ۱۲/۸٤ من‎ 
۱۸/۸4 من‎ 
4/A 
YA/AE 
٤۰/۸4 من‎ 
V/A4 
٥٩/۸4 من‎ 
٩۱/۸4 من‎ 
۱/۸۰ من‎ 
٩/۸٩ من‎ 
۱۱/۸٩ من‎ 
۱۲/۸۰ من‎ 
۱٤/۸٩ من‎ 
۱۹/۸٩ من‎ 
r/o 
\€/AV 
۱/۸۹ من‎ 
۱/۹۰ 
1/۹۰ 
۳/۹٤ إلى‎ ۲/۹٤ ومن‎ 
۰/۹ 
A 
1/۹۷ 
۳/۹۸ من‎ 


كامل الد 

مصابيح وثر يات وانابيب من معادن عادية 
محرکات دیزل 

مضخ ات 

الثلاجات وبرادات للاستعمال المنزلي 
ماكينات وأدوات للفلاحة والزراعة 

أجهزة لتربية الدواجن 

الغسالات المنرلية 

آلات لصناعة الخشب 

آلات لط الأسمنت والرمال وغيرها من المواد 
حنفیات ومحابس 

أجهزة كهر بائية مولدات وعركات 

أجهزة كهربائية للإشارة 

أفزان 

أجهزة تسخين المياه الكهربائية المنزلية 
مکرفونات 

أجهزة كهربائية لقطع التيار الكهربائي أو للوقاية 
أسلاك طفائر حبال كهربائية 

عربات أخرى غير آلية ا فيها المبردة 

سفن وقوارب للصيد أو للنزهة 

العد ات 

العدادات الكهربائية 

أثاث ججميع أنواعه 

كامل الد 

لعب أخرى وفاذفج مصغرة للتسلية 

أصناف للألعاب في المواء الطلق 


أقلام جافة 
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تاف وراسا ست حوور » 
- ۸ھ 


أحمد قردي أبو الحسن 


الخببر بالعهد 


كشاف الموضوعات 

إدارة عامسة. 

١‏ «دراسة في النظام الإداري في المملكة العربية السعودية نظرة عامة = د. 
برکات موسی الحواتي» ع ۱. (٩۰٤۱ھ/ )۱۹۸٩‏ ص۳٤‏ ۸۲ 
إعلام. 

۲ «النظام الإعلامي للمملكة العربية السعودية _ أ. إبراهم محمد شجر» ع٠.‏ 
(۰۹٤۱ھ/ )۱۹۸٩‏ ص۲۱۹ ۲۹۰ 
اقتصاد. 

2 «اللامح العامة للاقتصاد العربي السعودي ‏ د. اسماعيل محد دعیس» ع۱. 
(۰۹٤۱ھ/ )۱۹۸٩‏ ص۸۳ س ۲۱۸ 
تنمية اقتصادية. 

۽ التخطيط لتنمية الثروة المعدنية فى المملكة العربية السعودية ‏ د. اسماعيل 
محمد دعیس» ع ۳ (۰۸٤۱ھ/‏ ۱۹۸۸) ص۱۷۹ = .۱۹١‏ 
جغرافيا سياسية. 

ه ‏ «الجغرافيا السياسية للمملكة العربية السعودية: المقومات الطبيعية ‏ فرج مبارك 
المولد» ع ۱ (۰۹٤۱ھ/ )۱۹۸٩‏ ص۱۱ ٤۲‏ 
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٦‏ س «الجغرافيا السياسية للمملكة العربية السعودية: المقومات البشرية س فرج مبارك 
المولد» ع۲ (۰۷ھ/ ۹۷) ص۱۳۷ س ۱۷٤‏ 

۷ - «الحدود السياسية الشمالية للمملكة العربية السعودية ‏ د. حسن المنقووي» 
ع ۸ه ۸) ص۸ د ٤۲‏ . 
دبلوماسية. 

۸ - «أضواء على الدبلوماسية العربية السعودية: الثوابت والمستجدات ‏ أ. د. 
فاضل زکي محمد» ع۲ (۰۷٤۱هھ/‏ ۱۹۸۷). ص۹٤‏ ۱۳۹ 
سياسة خارجية : 

أنظر رقم %0). 
علاقات اقتصادية دولية. 

٣ع «اتىفاقية شركة الزيت العربية السعودية  تكساكو _ د. عاطف النقلى»‎ ٩ 
.۲۰٤ (۱۰۸هھ/ ۱۹۸۸) ص۱۹۷ س‎ 

۱۹۸۰ «دور الشركة متعددة الجنسية في نقل التكنولوجي للفترة من ۱۹۰ س‎ - ٠١ 
مع دراسة خحاصة لتجربة المملكة العربية السعودية في نقل التكنولوجي  د. عاطف‎ 
۳۱۸ النقلی» ع۲ (۰۷٤۱ھ/ ۱۹۸۷) ص۲۲۷‎ 

١‏ - «دور المملكة العربية السعودية فى التنمية الاقتصادية الدولية ‏ د. عاطف 
النقلی» ع۱ (۰۹٤۱ھ/ ٤۱۳ ٣٣۹۱ص )۱۹۸١‏ 
علاقات دولية. 

١‏ - «العلاقات السياسية الدولية للمملكة العربية السعودية ‏ د. محمود حسن 
خلیل» ع۱ (٩۰٤۱ھ/ )۱۹۸٩‏ ص۲۹۱ ۳۰۰ 
قانون البحار الدولى. 

انظر قانون دولي بحری 
قانون جسوی. 

۳ - «الوضع القانوني للفضاء الجوى فوق المناطق البحرية السعودية ‏ د. محمد 
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رضا الدیب» ع۳ (۰۸٤۱ھ/‏ ۱۹۸۸) ص۱۹۹ س ۰۱۹۸ 
قانون دولي جري. 

٤‏ - «تلغي مياه النليج والبحر الأحر وأثره على المملكة العربية السعودية ‏ د. 
أحمد أبو الوفا» ع (۰۸ھ/ 1۹۸) ص1۹ = ۱۹۸. 
القضية الفلسطينية. 

٠١‏ - «الملك عبدالعزيز آل سعود والقضية الفلسطينية» د. تاج السر حران» ع۲ 
(۱۰۷هھ/ ۱۹۸۷) ص۱۱ س ٤۸‏ 
الكتب نقل. 

١‏ - «السياسة الخارجية السعودية: الأهداف والأساليب _ تأليف ناد الغادري» 
عرض د. محمود حسن خلیل» ع۲ (۰۸٤۱ھ/‏ ۱۹۸۸) ص۲۰۹ ۲۱۲. 

۷ «الملك فهد وتطور العر بية السعودية الكبير - تأليفى د. ناصر إبراهم راشد ود. 
اسیبیر ابراهم شاهین» عرض أ. د. فاضل زکي محمد» ع۲ /۱٤۰۸(‏ ۱۹۸۸)صض۲۰۸-۲۰۰. 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 

۸ - «مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏ د. محمد رضا الديب» a‏ 
(۰۷٤۱ھ/‏ ۱۹۸۷) ص۱۷۹ ۲۲۹ 
منظمات دولية. 

4 - «المنظمات الدولية على أرض المملكة العربية السعودية ومدى مسئوليتها طبقاً 
لقواعد القانون الدولي ‏ د. علي إبراهم» ع۳ (۰۸٤۱ھ/‏ ۱۹۸۸) ص٤٤‏ ۰1۸ 


٠ع «اتفاقية تجارية بين الملكة العربية السعودية والجمهور ية التونسية»‎ - ٠١ 
.۲٣۱ ۲٤٤ص‎ )۱۹۸۸ /ه۱٤۰۸(‎ 


١‏ - «اتفاقية تعاون اقتصادي وثقافي وفني بين المملكة العربية السعودية 
والجمهور ية الجزائر ية الديقراطية الشعبية) ع۳ (۰۸٤۱ھ/‏ ۱۹۸۸) ص۲٤۲ .۲٤۳١‏ 
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